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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد خير خلقه وآله الطاهرين. 
وبعد فيقول المعترف بذنبه, المفتقر إلى رحمة ربهء محمد كاظم الطباطبائي : هذه 
جملة مسائل مما تعم به البلوى وعليها الفشوى. جمعت ششاتها وأخحصيت 
متفرقاتهاء عسى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنون وتكون ذخرا ليوم لا ينفع فيه مال 
ولا بنون. والله ولي التوفيق . 


نويل المنن على نسقة بك املف 


للنسقة المطيوعة المصحفة لقلهه قدس مره 


[ التقليد] 


[1] مسألة :١‏ يجب على كل مكلف في عبادائه ومعاملاته”' “أن يكون 

[1) مسألة ؟ : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أولا. لكن 
يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد 9). 

[*] مسألة *: قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل 
واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته» وقد يكون في الترك كيا إذا احتمل حرمة فعل 


بسم اله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد وله الطيبين الطاهرين . 
)١(‏ (عباداته ومعاملاته): وكذا في حميم شؤونه مما يحتمل أن يكون من حدود التكاليف 
الالزامية المتوجهة اليه ولو بلحاظ حرمة التشريع . 
(1) (بالاجتهاد أو بالتقليد): أو بالعلم الوجداني. 
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وكان قاطعا بعدم وجوبه. وقد يكون فى الجمع بين أمرين مع التكرارا" كما إذا 


لم يعلم أن وظيمته القصر أو التمام. 
[4] مسألة 5: الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار! وأمكن 
الإاجتهاد أو التقليد. 


[6] مسألة 0: في مسألة جواز الاحنياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً. 
لأن المسألة خلافية. 

[3] مسألة ”: فى الضروريات لا حاجة إلى التقليد!*! كوجوب الصلاة 
والصوم ونحوهماء وكذا فى اليقينيات إذا حصل له اليقين» وفى غيرهما يجب 
التقليد إن لم يكن مجئهداً إذا لم يمكن الاحنياط. وإن أمكن تخير بينه وبين 
التقليد. 


1 مسألة /ا: عمل العامّى بلا تقليد ولا احتياط باطل 7" 


(*) (مع التكرار): أو بدوله. 

(:) (مستلزماً للتكرار) : مع التحفظ على جهة الاضافة التذللية إذاكان عبادياً. 

ا 0 ع و تك 

(باطل) : بمعلى انه البسن له اثرتيب الأقر المرعري د لاجد عليه ضار ارين كن 
صحيدحاً ما لم تقم حجة على صحته ‏ سواءا كان مما بؤْنى به بداعى تفريغ الذمة أو كان 
مما بتسبب به إلى الحكم الشرعى كالمعاملات واسباب الطهارة الحدثية والخبلية 
ارح سا اح ل ارح و 
بعر له التعزف فى السكمن كما ليكن له التغيزف فى لمق 01000 
نعلم قتوى من يكون قوله حجة فى حقه حين النظر فى العمل المفررض؛ وعلى أساسه 
ببنى على صحته أو فساده 


الاجتهاد والتقليد ا ا اا ااا اا 000 

[4] مسألة 8: التقليد هو الالتزام بالعمل' بقول مجتهد معين'8» وإن 
لم يعمل بعد بل ولو لم يأخخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بمافيها كفى في 

[4] مسألة 5: الأقوى جواز البقاء!'' علئ تقليد الميت. ولا يجوز تقليد 
الميت ابتداء . 

]١١[‏ مسألة ١٠:إذا‏ عدل عن الميت إلى الحى لا يجوز له العود إلى 
المست 3١7‏ 

]١١[(‏ مسألة ١١:لا‏ يجوز العدول عن الحى إلى المحى '١'‏ إلا إذا كان الثانى 
أعلم. 

]١1[‏ مسألة 17: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط؟"", 


() (هو الالتزام بالعمل): لا تبعد كفاية ما ذكره (قده) في مسألة البقاء. واما الحكم بالاجتزاء 
فيعتبر فبه العمل مطابقا مع فتوى المجتهد الذي يكون فوله حجة في حقه معلا مع احراز 
مطابقته لها ولا يعتبر فيه الاستناد. نعم عدم جواز العدول من الحي إلى المبت الآتي في 
المسألة )٠ ٠(‏ يختص بفرض التقليد بمعنى العمل استنادا إلى فتوى المجتهد. 

(4) (مجتهد معين) :لا يعتير التعيين فيما توافق دبه أنظار المجنهدين. 

(4) (جواز البقاء): بمعنى ان موته لا يوجب خللاً مى حجية فتواء بالنسبة إلى من قلده سابقاً. 
فلا يناث وجوب البقاء علئ تعليذه لتعيّته على لقدير خياله ولا وجوب العدول نه فيها 
إذا صار الحي أفضل منه؛ وغيرهما من الأسكام الشابتة لصور دوران الامر بين تقليد 
مجتهدين التي سيأتي بيانها. 

111 (العود إلى المبت): إطلاقه محل نظر كما بعلم مما سيأتي في التعليق علئ المسألة‎ )1١( 

)١١(‏ (عن الح إلى الحي): بل يجوز فيما لم يعلم الاختلاف بينهما تفصيلاً او اجمالاً حنى 

من الأعلم إلى غيره وأما معه قلا دٌ من الرحوع إلى الارجح وسيأئي حكم صورة التساوي 
فى المسألة (1). 

(؟١)‏ (الامكان علئ الاحوط): بلى علئ الاقوى فيما اذا علم ‏ ولو اجمالاً ‏ بالمخالفة بينهما 

ممه 
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ويجب الفحص عنه.‎ 

]١[‏ مسألة 1: إذا كان هناك مجتهدان متساويان فى الفضيلة يتخير 
بينهما'"": إلا إذاكان أحدهما أورع "4" فيختار الأورم . 

[14] مسألة 15:إذالم يكن للأعلم!*") فتوى فى مسألة من المسائل يجوز 
فى تلك المسألة الأخذ من غير الأعله ١‏ وإن أمكن الاحتياط . 

]١16(‏ مسألة 16:إذا قلد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تفليد المبيت فمات 
ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة. بل يجب الرجوع إلى 
الحى الأعلم فى جواز البقاء وعدمه. 

[13] مسألة 17: عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل ”"") وإن كان مطابقا 


و فى المسائا ل المبتلى بهاء وإلا فيجوز له الأخذ بقول كل منهما 
)١(‏ ( يستخير بينهما): بمعنى أنه يأخذ نول احنعما عدب ووينا مع عدم 
العلم بالمخالفة؛ واما مم العسلم لوقام كوة احدهنا ري سن الا فيل 
الاحتياط بين القولين على الاحوط مطلقاً وان كان الاظهر كرنه في مسعة عملاً 
فى تطبيق العمل على فتوى أي منهما ما لم يكن مقروناً بعلم اجمالي منجز أو 
حجة اجمالية كذلك فى خصرص المسألة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر 
بوجوب الاتمام فيجب عليه الجمع بينهما .أو أفتى أحدهما بصحة معاوضة 
والاخر بيطلانها فانه يعلم بحرمة التصرف فى احمد العوضين فيجب عليه الاحتياط 
(11) (أحدهما اورع) : أي أكثر تثبتا واحتياطاً في الجهات الدخيلة فى الاقتاء وأما الأورعية 
نيما لا برتبط بها اصلأ فلا أثر لها في هذا الباب. 
(15) (لم يكن للاعلم فتوى): أو لم يتيسر للمكلف استعلامها حين الابتلاء. 
(17) (الاخذ من غير الاعلم): مع رعاية الاعلم فالاعلم عند العلم بالمخالفة . 
(107) (المقصر الملتفت باطل): إذا علم بمطابقته مع الواقع أو مع فترى من يجب تقليد. 
حين النظر اجنزء به» بل وكذا إذا شك في المطابقة معها للشك في كيفية العمل الصادر 
منه الا في بعض الموارد كما إذا كان بانيا على مانعية جزء أو شرط واحثمل 0 


الاجتهاد والتقليد 000 0 
لواقم . وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه 
قصد القربة فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحاً : 
والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين 
العمل. 

]١71[‏ مسألة /17: المراد من الأعلم !7 من يكون أعرف بالقواعد والمدارك 
للمسألة , وأكثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبارء وأجود فهماً للأخبار. والحاصل أن 
يكون أجود استنباطاً!؟” . والمرجع في تعبينه أهل الخبرة والاستنباط . 

[14] مسألة 18: الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة "١!‏ التي 
توافق فتواه فتوى الأفضل . 

[19] مسألة 14:لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم. 


جه به غفلة ؛ بل في هذا المورد إيضاً اذا لم يترتب علئ المخالفة أثر غير وجوب القضاء فانه 
لا يحكم بوجوبه كما سبأني , وما ذكر يجري في جميع ما ذكره قده من أقسام الجاهل . 

(18) (المراد من الأعلم): عمدة ما يلاحظ فيه الاعلمية أمور ثلاثة : والأوّل» العلم بطرق اثبات 
صدور الرواية؛ والدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب 
ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الرضع... ومعرفة النسخ المختلقة وتمبيز 
الاصح من غيره واللفلية الراقم بن منن التعدرث وكلام المضتفين وتو الت .. «الثاني» 

فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة وخصوص طريقة الأئمة عليهم 

السلام فى بيان الاحكام ولعلم الاصول والعلوم الادبية والاطلاع على أقوال من عاصرهم 
من فقهاء العامة دخالة تامة فى ذلك. «الثالث» استقامة النظر فى مرحلة تفريع الفروع على 
الاصول . ْ 1 

(18) (اجود استنباطاً) : بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من الصلم بالمخالفة إلى قول 
المفضول . 

)2١0(‏ (حتى ة في المسألة) : الظاهر هو الجواز في هذه الصررة لان الأعلمية مرجحة عند 
التعارض. 
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كا أنه يجب على غير المجنهد التقليد وإن كان من أهل العلم . 

]٠[‏ مسألة ٠٠‏ :يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني'“, كبا إذا كان 
المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص . وكذا يعرف بشهادة عدلين من 
أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة"© بشهادة اخرين من أهل الخيرة ينفيان عنه 
الاجنهاد. وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم . وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو 
البينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم . 

[1؟) مسألة 7١‏ : إذا كان مجنهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية 
أحدهما ولا البينة. فإن حصل الظن بأعلمية”" أحدهما تعين تقليله. بل لو كان 
في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم. كما إذا علم أنبها إما متساويان أو هذا المعين 
أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر. فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته . 

171 مسألة :يشترط في المجتهد أمور”؟":البلوغ . والعقل , والآيهان» 
والعسدالة, والرجولية: والحرّية -على قول-. وكونه مجتههدا مطلقاً فلا يجوز تقليد 
المتجزّي. والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء . نعم يجوز البقاء كما مر. وأن 
يكون أعلم فلا يجوز على الأحوط - تقليد المفضول مع التمكن من 
الأفضل, وأن لا يكون متولدا من الزناء وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً 
ها مكب عليها بدا في تحصيلهاء ففي الخبر «من كان من الفقهاء صائئاً لنفسه. 


(١؟)‏ (بالعلم الوجداني) : وبالاطمئنان الناشئ من المبادى العقلائية . وبخير من يثى به 
من أهل الخيرة في وجه . 

(55) (اذا لم يكن معارضة): ومع المعارصة يؤخذ يقول من كان متها اكثر خيرة بحد 
يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الى قول غيره. 

(9؟) (حصل الظن باعلمبة) : لا اثر للظن. والظاهر ان احتمال التساري في حكم القطع 
نه وقد مر حكمه, واما مم العلم بأعلمية أحدهما فبأتي حكمه في المسألة (84). 

(114) (يشترط في المجتهد أمور) : اي ف حجية فتواه لغيره واعتبار بعض هذه الامور مبني 
على الاحتياط. وقد ظهر الامر في بعضها تما سبق . ومنه بظهر الحا' في المألة (4؟7). 


حافظاً لديئه. غالفاً هواء. مطيعاً لأمر مولاه. فللموام أن يقلدوه». 

(+7] مسألة 73 : العدالة عبارة عن ملكة”*' إتيان الواجبات وترك 
المحرمات, وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علمأأوظن”". وتثبث بشهادة 
العدلين . وبالشياع المفيد للعلم . 

[11] مسألة 74: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب 
عل المقلد العدول إلى غيره. 

[6؛] مسألة 786 : إذا فلد من لم يكن جامعا ومضى عليه برهة من الْزمان 
كان كمن لم يقلد أصلاء فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر"'". 

[51) مسألة 76 : إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فيات وقلد 
من جوز البقناء» له أن يبقى 9 على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة 
اليقاء . 


(18) (عبارة عن ملكة): بل هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالبا 
عن خوف راسخ في النفس وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن . 

(17) (الكاشف عنها علما أو ظناً): الظاهر كفاية حسن الظاهر ولولم يفد العلم أو الظن 
ويكفي ثبوته بالبينة أو العلم أو الاطمئنان كاصل العدالة . 

(387) ( القاصر أو المقصر): والْأُوَل فيها اذا كان تقليدء عن طريق شرعي تبين خطأه والثاني 
بخلافه ويختلفان في المعذورية وعدمها وفي الاجزاء وعدمه فالاول يحكم بصحة عمله 
في بعض موارد المخالفة. وذلك فيها اذا كان الاخلال بها لا يضر الاخلال به لعذر 
شرعي كالاخلال بغير الاركان من الصلاة, والثانٍ لا يحكم بصحة عمله ‏ عند 
المخالفة ‏ الا اذا كان الاخلال بها لا يوجب البطلان الا عن عمد كالجهر والاخفات 
في الصلاة. 

)١8(‏ (له ان يبقى): وان قال بوجوب البقاء ان كان اعلم ‏ كما هو المختار ‏ وكان الميت 
اعلم وجب البقاء على تقليده. 
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[] مسألة 707 : يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها 
وموانعها ومقدماتهاء ولولم يعلمها لكن علم إجمالاً أن عمله واجد لجميع 
الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح؟" وإن لم يعلمها تفصيلا. 

[4؟] مسألة 4؟ : يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو 
محل الابتلاء غالباً”©؛ نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلي بالشك والسهو صح 
عمله”"" وإن لم بحصل العلم بأحكامههما. 

[14] مسألة 784: كا يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في 
المستحبات”" والمكروهات والمباحات؛ بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه 
سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات . 

[:] مسألة 0: إذا علمم أن الفعل الفلاني ليس حراماً وم يعلم أنه 
واجب أو مبام أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأقي””" به لاحتمال كونه مطلوبا 


,9) (للموانع صح): بمعنى ان له الاجتزاء به. واما الصحة الواقعية فلا تتوقف عل 
ذلك بل تكفي فيها مطابقة العمل مع الواقع اذا تمشى منه قصد القربة 

,0*) (بالمقدار الذي هو شيل الاناراء غالبا): بل بالمقدار الذي يطمئن معه يعدم محالفته 
لحكم الزامي متوجه اليه عند طروهما لولم يتعلم . 

(1") رصح عمله) : لا دخالة للاطمئنان المذكرر في الصحة. بل ممكم بها أن لم يتحقق 
الابتلاء أو تحقق مع عا.م الاخلال بها يكون معتبراً ني الصحة بلحاظ حاله من احكام 
الشك والسهو دون ما لا دخخل ا فيها كالانياك بسجدني السهو فان وجويها 
استقلالي . 

(37") (ني المستحبات) : قد مر بان الضابط في المألة .)١(‏ ثم ان جملة من المستحبات 
المذكورة ني هذا الكتاب لا كان ثبوتها يبمني على فاعدة التسامح في ادلة السئن فلا بِدَ 
من عدم قتبد الورود في اتيانها ر>.! الحال في المكروهات ؛ وقد تركنا التعليق على كثير 
منها اختصارا. كال نعأى عل كثير من أحكام العبيد والاماء لعدم الابتلاء بها فعلاً. 

(77) (تجوز له أن يأتي): بل يجب عليه احتباطاً ما لم يستعلم الحكم من المفتي , كا يتعين 
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وبرجاء الثواب وإذا علم أنه ليس بواجب ونم يعلم أنه حرام أو مكروه أو 
مباح, له أن يتركه لاحتهال كونه مبخوضاً . 

(1*] مسألة :"١‏ إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه 
الأول. 

[87] مسألة ؟7: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب 
على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد. 

[") مسألة **": إذا كان هناك ممتهدان متساويان في العلم كان 
للمقلد تقليدة" ألا شاءء ويجوز التبعيض في المسائل , وإذا كان أحدعما أرجح 
من الآخر في العدالة أو الورع او نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اخختياره . 

[4؟] مسألة 4: إذا قلد من يقول يحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم 
وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول”" إلى ذلك الأعلم وإن قال 
الأول بعدم جوازه . 

[ه؟) مسألة ه": إذا قلد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمرواً فإن كانا 
مناويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح""., وإلافمشكل"". 


جل عليه الك احتياطا في الفرع الثاني قبل الاستعلام . 

(74) (نقليد أيهها شاء): يظهر حكم هذه المسألة بجميع محتوياتها مما مر. 

() (فالاحوط العدول): بل يتعين العدول اليه في هذه المسألة. وفي غيرها يعمل با 
يقتضفه رأيه من العدول وعدمه, وقد مر ان المختار وجوب المدول الى الأعلم مطلقا 
مع العلم بالمخالفة . 

(5) (صح): مع عدم العلم بالمخالفة بينبه) اذ مع العلم بها لا حجية لرأبهها فلا يمح 
التقليد لكنه يجتزي بم عمله مالم يكن مقر ونا بعلم اجمالي مننجز او ححجة اجمالية كذلك 
حسبها مر في التعليق على المألة .)١(‏ 

(7) (والا فمشكل): اذا انتغى القيد الأول بان كان احدهما افضل من الاخر ‏ فمع 
عدم ابو تحاف ينوايس تاد متر وان ران كاذ زد الل نارول لله 


14 اماد اببس ايف اق ا العروةالو تقى /ج ١‏ 

(1] مسألة :!١‏ فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور : 

الأول: أن يسمع منه شفاهاً. 

الثانى : أن يخبر بها عدلان. 

الثالث: إخبار عدل واحد0*", بل يكفى إخبار شخص موثق يوجب قوله 
الاطمئنان وإن لم يكن عادلاً. 

الرابع : الوجدان في رسالته؛ ولا بد أن تكون مأمونة من الغلط . 

[0"] مسألة /ا5: إذا قلد من ليس 87" له أهليّة الفتوى ثم التفت وجب عليه 
العدول. وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد ‏ وكذا إذا قلد غير 
الأعلم وجب -علئ الأحوط _العدول إلى الأعلم , وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك 
عيره أعلم وجب العدول إلى الثاني علئ الأحوط . 

[58] مسألة 4: إن كان الأعلم منحصراً فى شخصين ولم يمكن 
التعيين !'*! فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط . وإلا كان مخيراً بينهما. 


و بعت تقاددء ه الآ اذا كان هو الأفضل» واذا انتفى القيد الثاني بان كان التزامه بالعمل يقوله 
معلقا على كونه زيدا -لم يتحقق منه التقليد بهذا المعنى . 
(8) (اخيار عدل واححد) : فيه اشكال المع حصرل الاطمئنان منه . 
(64) (اذا قلد من ليس): قد مر ححكم المسألة بجميع شقوقها. 
) 4) (ولم يمكن التعيين) : الظاهر اندراج المقام في كبرى اشتباه الحجة باللاحجة في كل 
مسألة يختلفان فيها فى الرأيء ولا اشكال فى وجوب الاحتياط فيها مسع اقترانه بالعلم 
الأجمالى المنجّزء كما لا محل له فيما اذاكان من قبيل دوران الامر بين المحذورين الذي 
بحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الاعلمية فى حق كليهما والا تعين العمل علئ وفق 
فتوى من يكون احتمال اعلمبته اقرى من الآخر . 
واما فى ء غير الموردين فالاحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلماً وان كان الافوى 
عر الفصيل ورجرب الأخناط فيا اذا كان مي ييل اعيتجاء ٠‏ الحجة باللاحجة فى 
الاحكام الالزامية سواء أكان في مسألة واعفة دكننا اذا انع الحاهما ترعوت الظهر 
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[4) مسألة 78: إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأبه أو عروضص 
ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال . 

[0] مسألة ٠‏ : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان 
وم يعلم دار فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقم أو لفتوى المجتهد الذي 
يكون مكلفا بالرجوع إلبه فهو”' وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة عل 
الأحوط. وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن. 

[41] مسألة ١‏ إذا علم أن أعباله السابقة كانت مع التقليد لكن لا 
يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح”" أم لا بنى على الصحة. 

[47] مسألة ؟4:إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط "ام لو 
وجب عليه الفحص . 

[4] مسألة 47 :من ليسأهلا للفتوى”''؟ يحرم عليه الإفتاء وكذا من 
ليس أهلاً للقضاء بحرم عليه القضاء بين الناس. وحكمه ليس بنافذء ولا يجوز 


جه والاخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري - أم في مسألتين ‏ كها اذا انتى 
احدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والاخخر بالحكم الالزامي فيها وانعكس الامر في 
مسألة أخرى. واما اذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط كما اذا ل يعلم 
الاختلاف بينهها على هذا النحر الا في مألة واحدة أو علم به في أزيد منها مع كون 
المفتي بالحكم الالزامي في الجميع واحدا. 

١(‏ 4) (بالرجوع اليه فهى) : وكذا اذا لم يحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقاً للموافع أو 
كان الاخلال بها لا يوجب القضاء, والمرجع في تشمخيصههما فتوى المجنهد حين النظر. 

(49) (تقليد صحيح): اي طبقأ لللموازين المقررة شرعاً. 

(*8) (جامع للشرائط): اي من الأول والا بنى على بقائه عليها. 

(44) (ليس أهلاً للفتوى) : اي غير المجتهد. واما المجتهد غير الجامع للشرائط فيحرم عليه 
التمدي للمنصب. 


3" ال يوووا رام د ساس 4219 العزوة الولتئ /جرة 
الترافع إليهء ولا الشهادة عنده. والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام" وإن كان 
الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده . 

[44] مسألة 44: يجب فيالمفتي والقاضي العدالة. وتثبت العدالة100) 
بشهادة عدلينء وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة او الاطمئنان بهاء وبالشياع 
المفيد للعلم . 

[46] مسألة 6: : إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعباله 
كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة, 
وف اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا. 

[45] مسألة 47 : يهب على العامي أن يقلد الأعلم في مسالة وجوب 
تقليد الأعلم أو عدم وجوبه, ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم 
وجوب تقليد الأعلم, بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الاعلم يشكل 
جواز الاعتاد"؟) عليه؛ فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات . 

[4] مسألة : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات 
والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط”' تبعيض التقليد, وكذا إذا كان أحدهها 
أعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الآخر. 

([44] مسألة 44 : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام 
من تعلم منه"'), وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام . 


(10) (والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام): اذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي 
والا فهو حلال حتى فيا اذا لم ينحصر استنقاذ الحق في الترافع عنده وان و 
طريق الوصول اليه في هذه الصورة. 

(41) (تثبت العدالة): مر حكمه في المسألة (97). 

(50) (يشكل جواز الاعتاد) : لا إشكال فيه. 

(18) (فالاحوط): بل الاقرى مع العلم بالمخالفة ‏ على ما مر ويجري هذا فيا بعده. 

(14) (اعلام من تعلم منه) : اذا كان لنقله دخل في عدم جري المنقول اليه على وفق وظيفته 
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[] ماألة 4 : إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز 
له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأنه إذا 
كان ما أتى به على نخلاف الواقع يعيد صلاته؛ فلو فعل ذلك وكان ما فعله 
مطابقا للواقع لا يجب عليه الإعادة” . 

[0] مسألة :0٠‏ يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو 
عن الأعلم أن يحتاط في أعماله9” , 

[51] مسألة 2١‏ : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوفاف 
أو في أموال القْصر ينعزل يموت المجتهد. بخلاف المنصوب من قبله. كي إذا 
نصبه متوليا للوقف أو قيّها على القْصرء فإنهلا تبطل توليته وقيمومته عل 


الافلهر”” , 
[01] مسألة : إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في 
هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد . 


[0) مسألة 88 : إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلاً في التسبيحات الأربع 
واكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة؛ ثم مات ذلك المجتهد 
فقلد من بقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة”" الأعمال السابقة: وكذا لو 


جه الشرعية فالاحوط الاعلام والا لم يجب وهكذا الحال فييا بعده. 

(.0) (لا يجب عليه الإعادة): يكفى احراز مطابةته للواقع وان لم يكن من قصده السؤال . 

(01) (ان يحتاط في اعماله) : ويكفي في الصورة الأول الاحتياط النسبي من اقوال من بعلم 
بوجود المجتهد بينهم , واما في الصورة الثانية فان احتمل التاوي اندرج في المسألة 
(1) وان لم يجتمله اندرج في المسألة (78) . 

(01) (على الأظهر): لا يخلو عن اشكال فلا بترك الاحتياط . 

(6) (لا يجب عبليه إعادة) : الاجتزاء بالاعمال الماضية ‏ في مفروض المسألة ‏ وان كان هو 
الاوجه مطلقاً الا ان الاحرط الاقتصار فيه على الاعيال التي وقع الاخخلال فيها بها لا 
يوجب بطلانبها في حال الجهل قصرراً حسب رأي المجتهد اللاحق. والمختار ان من 

ته 


3 العروة الوثقى / ج ١‏ 
أوقم عفدا أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول 
بالبطلان يجوز له البناء على الصحة؛ نعم فيما سبأتي يجب عليه العمل 
دمقتصى فتوى المجتهد الثاني. وأما إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالفُسالة ثم 
مات وقلد من يول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالمحة وإن 
كانت مع استعمال ذلك الشيءء وأما نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم 
بعد ذلك بطهارته؛ وكذا في الحلية والحرمة!؛؟"ا. إذا أفتى المجتهد الأول بجواز 
الذبح , بغير الحديد مثلاً فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول 
بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل. وأما إذا كان الحيوان 
المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله. وهكذا. 

[8] مسالة 08: الوكيل فى عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء 
خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد 
نفسه!*” إذا كانا مختلفين: وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصياً في استئجار 
الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميت7"*. 


هذا القبيل الاخلال بغير الاركان فى الصلاة كالمثال الاول المذكور فى المئن. ومنه 
الاخلال ببعضى ما يعتير فى الطهارات الثلاث كالمثال الثاني , وكذا الاخلال بالقسل 
من الاعلى إلى الاسفل في غل الوجه, على القول باعتباره. ومنه ايضأ الاخلال 
ببعض ما يعنبر فى الصوم كالاجتناب عن الارتماس والكذب على الله ورسوله صلَّى الله 
عليه وآله ‏ على القرل بمغطريتهما ‏ ومنه الاخلال ببعض الشرائط فى باب العقود 
والايقاعات وما يشبههما كمثال الذبيحة المذكور في المنن» وللتعرض لائر صخريات 
هذه الكبرى مقام آخر 

(01) (وكذا فى الحلية والحرمة): فى اطلاقه نظر. 

(60)(لا تقليد نفسه): فيمالا يكون ماخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره والا فاللازم 
مراعاة كلا التقليدين وكذا الحال في الوصي. 

(61) (على وفق فتوى مجتهد الميت): بمعنى لزوم كون العمل المستأجر عليه شنا عذاه 


الاجتهاد والتقليد ا 0 
[ه] مسألة 80 : إذا كان البائع مقلداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو 
العقد بالفارسي والمشتري مقلداً من يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى 
البائع 7"0) 4 لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكرن صحيحاً من الطرفين. 
وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته. 

[01] مسألة 86 : في المرافعات اخختيار تعيين الحاكم بيد المدعي إلا إذا 
كان تختار المدعى عليه أعلم'*»: بل مع وجرد الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط 
الرجوع إليه مطلقا. 

3ام] مسألة /اه: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو 
لمجتهد آخرء إلا إذا تبين خطؤه"”. 

[04] مسألة 8ه: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي 
المجتهد في تلك المسألة. لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه المتوى 
الأولىء وإن كان أحوط. بخلاف ما إذا تبين له خطؤه في النقل؛ فإنه يجب 
عليه!"5) الإعلام . 

[04] مسألة 54 :إذا تعارض الناقلان" في نقل الفتوى تساقطاء وكذا 
البينتان. وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم السماع. 
وكذا إذا تعارضى ما في الرسالة مع السماع ؛ وني تعارض النقل مع ما في الرسالة 


5 ولو مع الاخخلال عن حجة بها لا يكون الاخلال به كذلك منافياً للصحة حسب فتواء . 
وهكذا الحال في سائر الموارد . 
(617) (إلااء يصمح البيع بالنسبة الى البائم) : بل يصح . 
زده) (الا اذا كان محتار المدعى عليه اعلم) : بل في هذه الصورة ايضا. 
(59) (تبين خطؤه) : وتالفته لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنه . 
)6١(‏ (فانه يجب عليه) : تقدم الكلام فيه . 
(51) (اذا تعارض التاقلان) : اذا حمل الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية في جميم 
هذه الموارد فهو والا فمشكل . 
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قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط . 

[:+] مسألة :>١‏ إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ول يكن الأعلم 
حاضراً فإن أمكن تأخخصير الواقعة”" إلى السؤال يجب ذلك. وإلا فإن أمكن 
الاحتياط تعين, وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد اخر الأعلم فالأعلم» 
وإن لم يكن هناك مجنهد اخير ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء 
إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور؛ وإذا عمل بقول المشهور ثم 
تبين له بعد ذلك محالفته لفتوى مجتهده عليه الإعادة او القضاء, وإذا لم يفدر 
على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الاموات, وإن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل 
بظنه: وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهماء وعل التقادير بعد 
الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله تخالفاً لفتواه عليه الإعادة أو 
القضاء , 

[11] مسألة 1": إذا قلد مجتهداً ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من 
يقول بنجوب”" البقاء على تقليد الميت أوجوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد 
الأول أو الثاني الأظهر الثاني , والأحوط مراعاة الاحتياط . 

[19] مسألة 87 :يكفي في تحقن التقليد أخحذ الرسالة والالتزام بالعمل 


(؟5) (فان امكن تأخير الواقعة): اذا لم تكن فتوى الاعلم في معرضي الوصول اليها حين 
الحاجة بتخير بين امور ثلاثة: الاحنياط, والرجوع الى غير الاعلم, وتأخير الواقعة 
الى حبين التمكن من السؤال. ومع عدم التمكن من الثلائة فان كان الامر دائراً بين 
المحذورين يتتخير وني غبره اذا دار الآمر بين الامتثال الظني والاحتالي يقدم الاول بل 
يأخذ بافوى الظنون وان كان الشك في اصل التكليف فهو ني سعة عملاً. 

(1) (فقلد من ينول بوجوب): الواجب عليه بعد موت الثاني الرجوع في المسألة الى اعلم 
الاحياء والمختار فيها انه مع العلم بالاختلاف بين الأول والثاني حين الرجوع الى 
الثاني وكذا بين الثلائة حين الرجوع الى الثالث يقلد الاعلم من الثلاثة» واذالم يعلم 
بالاختلاف ولو اجمالاً لم يبق على تقليد الأول وهنا صور اخخرى . 


بها قيهاوإن لم يعلم ما فيهاولم يعمل. فلومات مجتهده يجوز له البقاء"". وإن 
كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء 
والعدول إلى الحي , بل الأحوط استحبابل على وجه ‏ عدم البقاء مطلقاً ولوكان 
بعد العلم والعمل . 

[3] مسألة 7 : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد 
بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الاعلم فالاعلم . 

[] مسألة 4 الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهوما إذا 
كان مسبوقا أو ملحوقاً بالفترى. وإما وجوبي وهو مالم يكن معه فتوى. ويسمى 
بالاحتياط المطلق, وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخرء 
وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع الى الغيره بل يتخير بين 
العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به. 

[16] مسألة 56 :في صورة تساوي االمجتهدين”" يتخيريين تقليد أيهها 
شاء, كبا يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد. حتى أنه لو كان 
مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحاث 
الأربع وفتوى الآخر بالعكس يبوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث والثاني 
قل استحباب الحجلسة . 

[18] مسألة 55: لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على 
العامي ؛ إذ لابد فيه من الاطلاع التام. ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان 
فلابد من الترجيح. وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط. وقد يكون 
الاحتياط في ترك الاحتياط , مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع 
الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به. بل يجب 


(14) (يجوز له البقاء): عل تفصيل تقدم . 
(184) (في صورة تساوي المجتهدين) : قد مر التفصبل فيه وفيها بعده. 
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ذلك بناء عل كون احتياط الترك استحبابياء والأحوط الجمع بين التوضز به 
والتيمم. وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع. لكن إذا كان في ضيق 
الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا 
الاحتياط, أو يلزم تركه. وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط, لكن إذا لم 
يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به. وإن كان عنده الطين مثلاً فالاحوط 
الجمع. وهكذا. 

(10] مسألة 517 : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية؛ فلا 
يجري في أصول السدين.ولا في مسائل أصول الفقه'”": ولا في مبادى الاستنباط من 
النحو والصرف ونحوهماء ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية"" . 
ولا فى الموضوعات الصرفة, فلو شك المقلد في مائع أنه حمر أو خل مثلا وقال 
المجتهد إنه خر لا يجوز له تقليدهء نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما 
ف إخبار العامّى العادل, وهكذ!, وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة 
والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية . 

(18] مسألة 54: لا يعتبر الأعلمية فيا أمره راجع إلى المجتهد إلا في 
التقليد. وأما الولاية على الايتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي ها والوصايا 
التي لاوصي ها ونحو ذلك فلا يعتبرفيها الأعلمية, نعم الأحوط*" في القاضي 
أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره ما لا حرج في الترافع إليه . 

[54] مساألة 54 : إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين 
أم لا؟ فيه تفصيل”" : فإن كانت الفنوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم 


(55) ( وف مائل اصول الفقه): الاظهر جواز التقليد فيها في الحملة 

(807) (المتنيطة العرفية أو اللغوية) : الاظهر جواز التقليد فيها. 

(14) (الاحوط) : الأول. 

(18) (فيه تفصيل) : بل الظاهر عدم وجوب الاعلام فيه مطلقا اذا كان الرأي الاول على 
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الاجتهاد والتقليد . اتنقييا مح نين مقوجها مو و ل ان ل ا 
الوجوب. وإن كانت مهالفة فالاحوط الإعلام. بل لا يخلوعن قوة. 

[70] مسألة :7١‏ لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطظهارة أو 
الاستصحاب في الشبهات الحكمية''". وأما في الشبهات ال موضوعية فيجوز بعد 
أن قلد مجتهده في حجيتهاء مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس 
أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة؛ لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة 
أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الاجراء . 

[١ل]‏ مسألة :1/١‏ المجتهد الغير العادل أو يجهول ال حال لا يجوز تقليده 
وإن كان موثوقاً به في فتواه. ولكن فتاواه معتيرة لعمل نفسه, وكذا لا ينفذ 
حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة. ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال 
القصر والخيّب , 

(71] مسألة 77: الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفى في جواز 
العمل إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه"" شفاهاً أولفظ الناقل أومن ألفاظه 
في رسالته, والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر 
الألفاظ منه أو من النافل . 


ب موازين الاجتهاد كما هو ظاهر الغرضص . 
)7١(‏ (في الشبهات الحكمية): اي معتمدا عل فحص نمه عن الدليل واحرازه عدمه . 
(1) (حاصلاً من ظاهر لفظه): حجية الظواهر ليست من باب افادة الظن ىا حقق في 
محله . 


[كتاب الطهارة] 


فصل 

في المياه 
الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الاجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن 
صدق اسم الماء؛ والمطلق أقسام : الجاري ‏ والنابع غير الجاري . والبئر» والمطر. 
والكر. والقليل. وكل واحد منه''؟ مع عدم ملاقاة الدجاسة طاهر مطهر من الحدث 
والخبث . 

[7] مسألة ١‏ : الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر لكنه غير 
مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار. وإن لاقى نجسا 
تنجس وإن كان كثيراء بل وإن كان مقدار ألف كر" فإنه ينجس بمجرد ملاقاة 
من العالي إلى السافل”) ولاقى سافله النجاسة لا ينبجس العالي منه » كيا إذا 
صب الجلاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبسريق”'" وإن كان 


)١(‏ (وكل واححد منا) : الكلية لا تخلو عن شوب اشكال كيا يظهر من التعاليقي الائية. 
(0) (الف كر): فيه تأمل . 

(6) (الى الساقل): الميزان في عدم السراية هو الدفع . 

(4) (ما لي الابريق): وكذا العمود. 
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متصلا با في يده. 

(/ مسألة ” :الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ‏ نعم لو مزح“ 
معه غبره وصعد كاء الورد يصير مضافا . 

[76] مسألة 7: المضاف المصعد مضاف"" . 

[71) مسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد”" , 
لاستحالته بخارا ثم ماء . 

(لالاع) مسألة ٠‏ : إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته 
السابقة أخذ بها" وإلا فلا بحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة, لكن لا يرفع 
الحدث والخبث؛ وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا. وإن كان بقدر الكر 
لا ينجس”», لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة . 

([4/) مسألة 8 :المضاف النجس يطهر بالتصعيد ىا مر”'''.وبالاستهلاك 
ف الكر أو الجاري . 

[9/] مسألة 17: إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق 
إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك. وإن حصل الاستهلاك 
والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه؛ لكنه مشكل . 

]6١[‏ مسألة 8: اذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة 
الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضا ععل 


(9) (نعم لو مزج): الاستدراك غير واضح فان الاضافة تحصل قبل التصعيد فيذخل في 
المألة الثالثة. 

(1) (مضاف): لا كلية له فانه ربما يصير مطلقا بالتصعيد كالممتزج بالتراب. 

(1) (يطهر بالتصعيد): فيه اشكال بل منع . 

(8) (اخذ مبا): في الشبهة المصداقية . 

(9) (لا ينجس): لا يترك الاحتياط فيه . 

)١(‏ (بالتصعيد كبا مر): مر الكلام فيه. 


الطهارة / المياه و ومع 1ن اتوك اك كد ا اط ف لبط يت اق وو ب و 1 


الأحوط ١‏ وفي ضبق الوقت يتيمم!""؛ لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق. 

[41] مسألة ؟: الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير 
بالنجاسة فى أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللونء بشرط أن يكون 
بملاقاة النجاسة؛ فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة”'", كما إذا وقعت ميتة قريباً من 
الماء فصار جائفاًء وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس.ء فلو 
وقع فيه بس نجس فصار أحمر أو أصفر لا نجس إلاإذا صيره مضافأء نعم لا يعتبر 
أن يكون بوقوع عين النجس فيه. بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس 
فوس حون ص ائنا ران كر ارسق عدي ري لالبشبر لا 
كان لون الماء أحمر أو أصفر”“'' فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن 
كذلك لم ينجسء وكذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره 
وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفاًء وهكذاء ففى هذه 
الصورة مالم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى. 

[41] مسألة :٠١‏ لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف 
النجاسة: مثل الحرارة والبرودة» والرقة والغلظة؛ والخفة والتقلء لم ينجس مالم 
يصر مضافا. 

[87] مسألة :1١‏ لا يعتبر في تنجسه أن يكون النغير بوصف النجس 


)1١(‏ (على الأ حوط): بل الاقوى. 

زفنة (بتيمم): مع عدم التمكن من تصفيته بنحو لا عسر فيه. 

(11) (إذا كان بالمجاورة): لا يترك الاحتياط فيه. 

)١4(‏ (فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر): مع عدّه لون طبيعياً له, واما إذا صبغ بأحد 
اللونين فيجب الاجتناب عنه على الاخحوط لعدم كون الماء بلحاظ كثرته بما له 
من الاوصاف التى تعد طبيعية له قاهراً على النجس وان لم يكن متهوراً له 
(المعبّر عنه بالتغير)» ومن ذلك يظهر حكم الصورة الثالثة. 
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بعينه» فلو حدث فيه لون أوطعم أوريح غير ما بالنجس كا لو اصفرٌ الماء مثلل 
بوقوع الدم تنجس . وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى 
غير رائحتهماء فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسيب النجاسة وإن كان من 

[44] مسألة 1 : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي . 
وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي , 

[46] مسألة 1 : لو تغبر طرف من الحوض مثلا تنجس0ء فإن كان 
الباقي أقل من الكر تنجس اللجميع . وإن كان بقدر الكر بقى على الطهارة. 
وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج”'' على الأقوى . 

[46] مساألة 8 إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة 
فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس» وإلا فلا . 

7 مسألة 168 إذا وفعت الميتة خارج الماء ووقم جزء منها في الماء وتغر 
بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس”') بخلاف ما إذا كان تمامها 
خارج اماع92" , 

[44] مسألة 15 :إذا شك في التغير وعدمه”"'' أو في كونه للمجاورة أو 
بالملاقاة'"'" أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة . 

[4] مسألة 17 : إذا وفع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع 


(16) (ولولم يحصل الامتزاج): الاحوط اعتبار الامتزاج في المقام وهو الاقوى في غيره. 

)١5(‏ (والخارج تنجس): على الاحوط في بعض صوره. 

)١07(‏ (خارج الماء) : قد مر وجوب الاحتياط فيه. 

(18) (اذا شك في التغير وعدمه) : من ناحية الشك في قصور النجاسة لا من ناحية الشك 
في قاهرية الماء وكثرته. والا فالاحوط الاجتناب عنه. 

(15) (للمجاورة أو بالملاقاة) : قد ظهر مما مر لوم الاحتياط فيه . 


الطهارة / الماء الجارى لاوا واء وا واد م واف هودق فاه وا راو ور يه واقيام. مومه ممام انيمل انم مه ا 


ام يحكم بنجاسته!” " 

[40] مسألة 18: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو 
الجاري لم يطهر(")؛ نعم الجار ي والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة: 
وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقى بقدر الكر كما مر”"". 


فصل 
[فى الماء الجارى] 

الماء الجاري ‏ وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها 
كالقنوات -لا ينجس بملاقاة النجس مالم يتغير» سواء كان كرا أو أقل. وسواء كان 
بالفوران أو بنحو الرشحء ومثله كل نابع ("" وإن كان واقفاً. 

[41] مسألة :١‏ الجاري على الأرض من غير ماد نابعة أو راشحة!؟')إذا لم 
بكن كرا ينجس بالملاقاة: نعم إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل 90" لا ينجس 
أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلاً. 

[41] مسألة ؟: إذا شك في أن له مادة أم لا" وكان قليلاً ينجس 


١‏ »)الم يحكم بنجاسته) : فيما إذا وقع الدم أولاً ولم يحصل التغير بسببه وان اوجد استمداداً 
في الماء للتغير بالشيء الطاهر وكذا إذا وقعا دفعة واحدة وكان الدم جزء المقعضي للتأثير. 

. (لم يطهر) : على الاحوط وجوباً ومثله النابع غ غير الجاري‎ )1١( 

(؟1) (بقدر الكركما مر): مب ان الاحوط امت الاسزب فى المقاء: 

(7؟) (ومثله كل نابع) : الاقرى ان النابع غير الجاري إذا لم يصدق عليه عنوان البثر ولم يكن كراً 
ينفمل بالملاقاة ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه عنوان الماء الجاري. 

(14) (نابعة أو راشحة): يكفى كونه ذا مادة طبيعية مطلقاً وان كانت مادته الثلوج الواقعة على 
الججال . 

(0؟) (من الاعلى الى الاسفل) : إذاكان مع الدفع . 

(57) (له مادة أم لا) : ولم يكن مسمبوقاً بوجودها. 


لكي ون ومنو واب ف ل ا العروة الوثقى / ج١‏ 
بالملاقاة . 

495 مسألة م :يعتبر في عدم : تنجس الحاري اتصاله بالمادة 5 "فلو كانت 
المادة من فوق تترضح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس. نعم إذ! لافى محل 
الرشح للنجاسة لا ينجس""' . 

44 ماألة ع :يعتير في المادة الدوام”'' فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره 
تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري . 

[45] مسألة © : لو انقطع الاتصال بالمادة كا لو اجتمع الطين فمنع من 
النبع كان حكمه حكم الراكد. فإن أزيل الطين لحقه حكام الجاري وإن لم 
بخرج من المادة شيء. فاللازم تجرد الاتصال . 

[45] مسألة *: الراكد المتصل بالجاري كالجاري' "'؛ فالحوض المتصل 
بالخبر بساقية يلحقه حكمه. وكذا أطراف الغهر وإن كان اماؤفنا واقفا . 

[91] مسألة 7: العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف 
يلحقها الحكم في زمان نبعها . 

(4ة) مسألة 8: إذا تغير بعض الحاري دون بعضه الآخر فالطرف 
المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا. والطرف الآخر حكمه حكم 
الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض الحغير, وإلا فال متنجس هو المقدار المتغير 
فقط . لاتصال ما عداه بالمادة . 


(707) (انصاله بالمادة) : المعتر هو الاستمداد الفعلي منبها ولا بنافيه الاتفصال الطبيعي , نعم 
ينافيه الانفصال العرمى كما سيأني في المسألة (ه) 

(58) للا يسجس): فيه اشكال فلا يترك الاحتياط 

(54) (الدوام): في الجملة بحد يصدق عليه العنوان كما في المثال المذكور في المسألة 
السسابقه . 

(0) (كالخاري): فيه منم وكذا في اطراف النبر ما لا يعد جزءأ من الغهر عرفأًء نعم لا 
بنفعل اذا كان المجموع كرا 


الطهارة / الماء الراكد ل مت امع 


فصل 
[في الماء الراكد: الكر والقليل] 

الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس باللملاقاة, من غير فرق بين 
النجاسات», حتى برأص إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف. سواء كان 
يجتمعاً أو متفرقاً مع اتصالها بالسواقي. فلو كان هناك حَُفْر متعددة فيها الماء 
واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرأ إذا لاقى النجس واحدة منها تتنجس 
الجميع. وإن كان بقدر الكر لا ينجس. وإن كان متفرقا على الوجه المذكور, 
فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة متها النبجس 
لم تنجسء لاتصالا بالبقية . 

[و] مسألة :١‏ لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على 
النجاسة أو موروذا. 

. :الكر بحسب الوزن" ألف ومائتا رطل بالعراقي‎ ١ مسألة‎ ]٠٠١[ 
وبالساحة ثلاثة وأربعون"" شرا إلا ثمن شبر . فبالمن الشاهي  وهو ألف‎ 
ومائتان وثمانون مثقالاً- يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا.‎ 

- مسألة 7: الكر يحقة الإسلامبول  وهي ماثتان وثمانون مثقالا‎ ٠01 
مائتا محقة واثتان وتسعون حقة ونصف حقة.‎ 

]٠[‏ مسألة ؛. إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري 


عليه حكم القليل . 
(1©) (الذكر بحسب الوزن): تحديده بالوزب لا يخلو عن شوب ا حال ومه يظهر الخال 
في المألة (*). 


زقضة (وبالمساحة ثلاثة واربعود): على الاحوط. والاقوى كفابة ما يقرب من ستة وثلاثين 


مما 


أغ افيه سم خوج مواامرة معاون ولاه م2 العزوة الرثقن مر 

٠0 ٠‏ مسألة #: إذا لم يتساو سطوح- القليل ينجس العالي بملاقاة 
السافل كافعكس هنعم لو كان جارياً من الأى إلى الأسفل لا ينجس العالي 
بملاقاة السافل .من غير فرق بين العلو التسئيمني والتسريحي 7" . 

]٠04( :‏ مسألة :١‏ إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرأ نجس 
بالملاقاة ولا يعصمه.ما جمد بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاًء وكذا إذا 
كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة. ولا يعتصم 
بها بقي من الثلج . 

)٠6[‏ مسألة /: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في 
حكم القليل على الأحوط””. وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة» نعم لا 
ري عليه حكم الكرء فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه؛ ولا 
يحكم بطهارة متنجس غسل فيه" وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم 
تلك الحالة . 

)٠١[‏ مسألة م: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملافائه للنجاسة ول يعلم 
السابق من الملافاة والكرية إن جهل تاريخهها أو علم تاريخ الكرية حكم 
بطهارته. وإن كان الاحوط التجنبء, وإن علم تاريخ الملافاة حكم 
بتجاسته””, وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم 
تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاختياط المذكور: ؛وإك علم تاريخ القلة 
حكم بنجاسته "2 , 5 


(”) (التسريحي ): ان كان بدفع . 

(4) (على الاحوط): لا يترك . 

(6؟) (ولا يحمكم بطهارة متنجس غسل فيه فيه) : بناء! عل اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل 
.. .والاظهر عدمه. 

(5*) (حكم بنجاسته): على الاحوط والاقوى طهارته . 

2930 (تاريخ القلة حكم بنجاسته): الاظهر هر الحكم بالطهارة . 


اللهارة / ماء المطر عض ماني وب وا سج إل اويا سوا لون و ل 0 

]٠١7[‏ مسألة 4: إذا وجد نجاسة في الكر" ولم يعلم أنها وفعت فيه 
قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارنه؛ إلا إذا علم تاربخ الوقرع : 

)٠0١4[‏ مسألة :٠١‏ إذا حدثت الكرية والملاقاة في أن واحد حكم 
بطهارته. وإن كان الأحوط الاجتناب . 

]٠١4[‏ مسألة ١١‏ : إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل وم يعلم 
أن أيهها كر فوقعت نجاسة في أحدهما معيناً أو غير معين م بحكم بالنجاسة . 
وإن كان الأحوط*"" في صورة التعين الاجتناب , 

]1٠١0[‏ مسألة ١7‏ : إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة 
م يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر. 

7 مسألة ١‏ : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه 
نجاسة لم يحكم بنجاسته”'؛), وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم 
وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم التعيين يحكم بطهارتهها. 

[117] مسألة ١4‏ : القليل النجس المنمم كرا بطاهر أو نجس نجس 
على الأقرى . 


فصل 
[في ماء ال مطى] 


ماء المطر حال تقاطره من السمهاء كالحاري » فلا ينجس مالم يتغير وإن 
كان فليلاء سواه جرى من المبزاب أو على وجه الأرض أم لاء بل وإن كان 


(74) (اذا وجد نجاسة في الكر) : حكمه حكم الشق الاول من المسألة السابقة. 
(9) (وان كان الاحوط): بل هو الاقوى اذا كان مسبوقاً بالقلة. 
(10) (لم يكم بنجاسته) : لا يئرك الاحتياط فيه كها مر. 


.- 3 


م مل 00000000060060000600000000. العروةالوثفى /ج ١‏ 
فطرات بشرط صدق المطر عليه؛ وإذا اجتمع فى مكان وغسل فيه النجس طهر وإن 
كان قظيلاً لكن مادام يتقاطر عليه( ؟) من السماء. 

]١17[‏ مسألة ١؛‏ الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في 
جميعه طهرء ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد("*, وإذا وصل إلى بعضه دون بعض 
طهرما وصل إليه؛ هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ؛ وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه 
بعد زوال عينها"؟ةا 

]١١[‏ مسألة ؟: الاناء المتروس بماء نجس كالحب والشّربة ونحوهما إذا 
تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه!؟ بالمقدار الذي فيه ماء. وكذا ظهره وأطرافه إن 
رصل إلبه المطر حال التقاطر. ولا يعتبر فيه الامنزاج 48), بل ولا وصوله إلى تمام 
سطحه الظاهرء وإن كان الأحوط ذلك 

]١16[(‏ مسألة 7: الأرض النجسة تطهر يوصول المطر إليها بشرط أن يكون 
من السماء ولو بإعانة الريح» وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخخر كما إذا 
نرشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهرل؟!؛ نعم لو جرى على 
وجه الأرض فوصل إلى مكان مسف بالجريان إليه طهر !"1 . 


):١(‏ (لكن ما دام يتقاطر عليه): بل مطلقاً بناء؟ على عدم اعتبار الورود فى التطهير بالماء 
القليل كما مهو المختار. 

(؟4) (أو التعدد): لا يترك الاحتياط بمراعاته فى الثوب المتنجس باليول. 

(1045سه. وال عينها): بل يطهر بالتقاطر المزيل فيما لا يحتاج إلى التعده. 

(44) واؤه): قى طهارة الاناء بذلك من دون تعدد الغسل تأمل فالاحرط الاجتناب عن الماء 
بعد انقطاع المطر. 

(10) (ولا يعتبر فيه الامتزاج) : الظاهر اعتباره . 

(11) (لا يطهر): أي يثبت له حكم الماء القليل فى المطهرية . 

(50) (طهر): بشرط بقاء التقاطر من السماء. 


الطهارة / ماء المطر اتات بجة”ًك156,ا لمم مممملامم م اممججج اي 

]١17[‏ مسألة 6 :الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر**, وكذا إذا 
كان نحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض» بل وكذا لو أطارته 
الريح حال تقاطره فوفع في الحوض ., وكذ! إذا جرى من ميزاب فوقع فيه . 

[111] مسألة © : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراء بل وكذا إذا 
وفع على ورق الشجر"" ثم وقع على الأرضء نعم لو لافى في الهواء شيئاً كورق 
الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يفع عليه ثم مئه على الأرض. فمجرد 
المرور على الشيء لا يضر. 

[14] مسألة ؟: إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخخر 
م ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيراً. 

[114] مسألة 7: إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر 
من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة وإن كان عين النجاسة موجودة على 
السطح ووقع عليهاء لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السهاء, وأما 
إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون 
نجساء وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس . 

]1٠١[‏ مسألة 8 : إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان 
التقاطر حال نزوله من السماء. سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً. 

[171] مسألة 4: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى 
أعاقه7”* حتى صار طيئا . 


(48) (بطهر بالمطر) : مع الامتراج . 

(44) (بل وكذا اذا وقع على ورق الشجر) : الظاهر هو الحكم بالمطهرية اذا / يتشرعله 
وعد عرفا باقيا على نزوله الطبيعي من السماء من جهة عد الورف مرا له ولو لاجل 
الحابم والشدة. ' 

(60) (اذا وصل الى اعباقه): بشرط احتبال بقائه على اطلاقه ولا يعتير صيرورته طينا. 


ُ ا ا عاو د العزوة الونقى 7 ج7١‏ 


[77مع مسألة :٠١‏ الحصير النجس يطهر بالمطر. وكذا الفراش 
المفروش على الأرض. وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجة تطهر إذا 
وصل إليهاء نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتبا'” بتزول 
المطر عليه إذا تقاطر منه عليهاء نظير ما مر من الإإشكال فيها وقع على ورف 
الشجر وتقاطر منه على الأرض . 

[17] مسألة ١١‏ :الإناء النجس يطهر””*إذا أصاب المطر جميع مواضع 
النجس منه. نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير 
لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعددا””. 


فصل 
[في ماء الحمام ] 
ماء الام بمنزلة الحاري بشرط اتصاله بالخزانة» فالحياض الصغار فيه 
إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع مافي 
الحياض بقدر الكر. من غير فرق بين نساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه. 
وإذا تنعجس مافيها يطهر بالاتصال”'" بالخنزانة بشرط كونها كرا وإن كانت أعلى 
وكان الاتصال بمثل الْزِمّلة وجري هذا الحكم في غير الحمام أيضاء فإذا كان 
ف المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان نحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع 
بمثل الرمُلة يطهرء وكذا لو غسل فيه شيء نجس. فإنه يطهر مع الاتصال 
المذكور. 
(021) (يشكل طهارتبا) : الاظهر طهارتها بالشرط المتقدم. ‏ 
(؟0) (يطهر) : مع مراعاة التعدد على الاحوط . 
(09) (من غير حاجة الى التمند) : بل الظاهر الاحتياج اليه . 
(84) (يطهر بالاتصال): مم الامتزاج فيه وفيا بعده. 


الطهارة / ماء البثر اي روج بنط و لاج ١‏ ممفتارا قاس ارج انلها امصا بل ا لمرو اله 4011 


[في ماء البثر و. . . ] 

ماء البثر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير. سواء كان بقدر الكر 
أو أقل» وإذا تغير ثم زال تبره من قبل نفسه طهر" لآن له مادة» ونزح المقدرات 
في صورة عدم التغسير مستحب””, وأما إذالم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم 
تنجسه الكرية وإن سمي بثراء كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها. 

[174] مسألة ١‏ : ماء البثر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله 
ولو من قبل نفسه. فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول. ولا يعتير 
خروج ماء”"'' من المادة في ذلك . 

[178] مسألة ؟ : الماء الراكد النجس كرأ كان أو قليلاً يطهر بالاتصال. 
بكر طاهر أو بالجباري أو النابيع الغير الجاري” وإن لم يحصل الامتراج [*" على 
الأقرى. وكذا بنزول المطر. 

[175) مسألة ": لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير 
فيطهر بمجرده وإن كان الكر المطهر مثلاً أعلى والنجس أسفل. وعلى هذا فإذا 
ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه؛ فلو اتصل ثم انقطع كفى . نعم إذا كان الكر 
الطاهر أسفل ولماء النجس يبري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني مبذا 
الاتصال. 


(68) (من قبل نفسه طهر) : الاحوط رعاية الامتزاج . 

(5ك26 (متحب): بل استمال المأء قبل النزح مكروه كراهة شديدة. 
(01) (ولا يعتبر خروج ماء): اعتبار الخروج والامتزاج هو الاخوط كيا مر. 
(مه) (النابع الغير الجاري) : تغدم عدم اعتصامه . 

(04) (وان لم يحصل الامتراج): بل الظاهر اعتبار الامتزاج فيه وفيها بعده . 


- العرو:الوثقى /ج ١‏ 

]١77[‏ مسألة : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فى الحوض 
يطهر. ولا يلزع صب مائه وغسله!"". 

[4؟1] مسألة 0: الماء المتغير إذا ألقَّى عليه الكر فزال تغيره به يطهر. 
ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله؛ لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله 
من اتصال أجزائه وعدم تغيره» فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرّق 
سحيث لم يبق مقدار الكر متصلاً باقباً على حاله تنجس ولم يكف في التطهير. 
والأولى إزالة التغير أوّلاً م إلقاء الكر أو وصله به. 

]١178[‏ مسألة : تثبت نجاسة الماء كفيره بالعلم وبالبينة وبالعدل الواحد 
على إشكال "الا يترك فيه الاحتياط , وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً. ولا تتشسن 
بالظن المطلق على الأقوى. 

]١0[‏ مسألة /,:إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدّمت 
البينة''"أ؛ وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بيئة الطهارة مسكندة إلى العلم: وان 
كانت مستندة إلى الأصل !" تقدم بيئة النجاسة 

]١71[‏ مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أريعة بالآخر يمكن بل 
لايبعد ١!‏ تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الأخرين. 


)1٠١(‏ (ولا يلزم صب مائه وغسله): بل إذا حصل الامتزاج بذلك فالاحرط صب مائه ورعله 
مرتين اخريين وان لم يحصل فالاحوط بعد الصب غسله ثلاثا. 

)1١‏ (وبالعدل الواحد على اشكال): لا اشكال فيه مع حصول الاطمئنان وكذا في خير 
الثقة . 

(؟١)‏ (قدمت البينة) : سيجىء امتظهار ان المعتبر كون مورد الشهادة نفس السيب . 

(18) (وان كانت مستندة إلى الاصل): فى جواز الشهادة على النجامة أو الطهارة من دون علم 
0 : 

(14)( بل لا يبعد): لمله لصحيحة أبي بصير (أكثرهم بينة يستحلف) لكن 


الطهار: / الماء المستعمل و 00 اليا 
[177] مسألة 4: الكرية نشت بالعلم والبينة . وفسي ثبونها بقول 
صاحب اليد وجه»ء وإن كان لا بخلو عن إشكالء كما أن فى إخسبار العدل 
الواحد أيضا إشكالا!0" , 
[17] مسألة :٠١‏ يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة. ويجوز سفيه 
للحيوانات» بل وللأطفال أيضاً. ويجوز بيعه مع الاعلام737. 


فصل 
[فى الماء المستعمل ] 
الما التدسيل تن الوصو كاه مظيرمين الوه والسيف ركذا 
المستعمل في الأغسال المندوبة. وأما المستعمل فى الحدث الأكبر فمع طهارة 
البدن لا إشكال فى طهارته ورفعه للخبثء والأقوى جواز استعماله!"') فى رع 
الحدث أيضاً. وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنهء وأما المستعمل فى 
الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآئية طاهر ويرفع الخبث'*" أيضاًء لكن 


ح الاستدلال بها ضعيف . :افرى منه الترجيح بكثرة العدد ولو بواحد ولكن الاظهر هر 
التاقط مطلمقا. 

(10) (أيضاً إشكالاً) : يجري فيه ما مر فى المسألة النناوفسة: 

(11) (ويجوز يبعه مع الاعلام) : بل مطلقا الا اذاكان المشتري مع عدم الإعلام في صعرض 
مخالفة تكليف الزامي نحر يمي كاستعماله فى الشرب أد وجوبي كاستعماله في 
الوضوءه أو الغسى مع اتبان الفريضة بهء وحينئفٍ اذا احتمل تأت ثبر الإعلام في حمقه بان 
ا ره 

(81) (والاقوى حواز استعماله) على تراه 

(18)( 0 الاظهر أنه لا فرق بينه وبين غيره مما يستعمل : في رفع الخبث 

حيث النجاسه. نعم لم يحكم بنجاسة ملاقيه تسهيلاً. 


لق م.م العروةالوثى /ج ١‏ 
لا يجوز استعماله فى رفع الحدث ولاافي الوضوء والغسل المندوبين؛ وأما 
المستعمل فى رفع الحبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل » 
وفى طهارته ونجاسته خلاف. والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجر (3, 
وفى الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب(". 
ش ]١184[‏ مسألة ١لا‏ إشكال فى القطرات التى تقع في الإناء عند الغسل ولو 
قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر. 
]١170[‏ مسألة ': يشترط فى طهارة "١!‏ ماء الاستنجاء أمور: 
الأوّل: عدم تغيره فى أحد الأوصاف الثلائة . 
الثائى : عدم وصول نجاسة إليه من حارج . 
الاك #هلدم الققدى الفاحق عان وه لقند ويف الانيتتاء: 
الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم؛ نعم الدم 
الذي يعد جزءاً من البول أو الغائط * لا بأس به. 
الخامس : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميزه أما إذا كان معه 
دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شىء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به. 
[1؟1] مسألة *: لا يشترط فى طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد 
وإن كان أحوط . 


[179] مسألة : إذا سبق بيده بقصد الامستنجاء ثم أعرض ثم عاد 


(15) (المزيلة للعين نجس): نجاستها في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل تبتنى على 
الاحتباط . 

0/١(‏ (الاحوط الاجتناب): حنى المستعمل فى تطهير المتنجس مع الوسائط الذى لا يحكم 
بنجاسة ملاقيه للفرق بين الملاقى والفسالة . 

. (يشترط فى طهارة): بل فى عدم منجسيته‎ )/١( 

(6) (يعد جزءا من البول أو الغائط): مع استهلاكه فيهما. 


الطهارة /الماء المستممل مي ا ل 6 0100010 
ان 7 إلاإذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالامتنجاء. فينتفى حينئذ 
حكمةه. 

[18] مسألة 0: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في 
البول الذي يعتبر فيه التعدد. 

]١78[‏ مسألة : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد 
كالطبيعى. ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات فى وجوب الاحتياط مر 
غسالته. 

[0غ8١]‏ مسألة /: إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر 
الننجاسات يحكم عليه بالطهارة!"", وإن كان الأحوط الاجتناب . 

]١41[‏ مسألة 8:إذا اغتسل فى كر كخخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق 
عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث. 

[159١].مسألة‏ 4:إذا شك فى وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني 
على العدم. 

[149] مسألة :٠١‏ سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع 
الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيرء إنما يجري في الماء القليل »دون الكر فما 
زاد كخزائه الحمام ونحوها. 

]١44[‏ مسألة :١١‏ المتخلف فى الثوب”؟" بعد العصر من الماء طاهر» فلو 
أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة: وكذا ما يبقى فى الإناء بعد إهراق ماء 
غالته. 

(؟7) (ثم عاد لا بأس): ما لم يرفع اليد عن المحل والا فمشكل . 


(0) (يحكم عليه بالطهارة): بل لا بحكم بطهارته ولا بطهارة ملاقيه. 
(4/) (المتخلف فى الثوب): من الغسلة المطهّرة وكذا فيما بعده. 


اح فسن جم و ود العروة الوثقئ / ج١‏ 


]١46[‏ مسألة ١١‏ : تطهر اليد تبعا بعد التطهير, فلا حاجة إلى غسلها. 
وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه. 

[15] مسألة 1 : لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار 
يكفي في طهارنه فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عد تمامه غسلة 
واحدة ولو كان بمقدار ساعة. ولكن مراعاة الاحتياط أولى . 

[140] مسألة 14 : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلاً إذا 
لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد. وإن كان أحوط . 

[144)] مسألة :١6‏ غسالة الغسلة الاحتياطية استحيابا يستحب 
الاجتناب عنها , 


فصل 
[فٍ الماء المشكوك] 
الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقاء والمشكوك 
محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أوكونه في يد الغير المحتمل كونه له”” , 


]١44[‏ مسألة ١‏ : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصورر كإناء في عشرة 


يجب الاجتناب عن الجميهم”"', وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف 
مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه”"" . 


(78) (المحتمل كونه له) : أو لغيره 
(77) (بجب الاجتناب عن الجميع). سبأتي ما يرتط بالنجس المثتبه بالشبهة المحصررة 

في المسألة السابعة والعاشرة . 
(7/) زلا يهب الأجنات عن شيء ممه): لكن ليس له الاركاء . بحد يظمئن معه 
عه 


الطهارة / الماء المشكوك يي ا ين 

]١18٠[‏ مسألة ؟ : لو اشتبه مضاف فى محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو 
الفسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمته. فإذا كانا اثنين يتوضاأ بهماء وإن 
كانت ثلائة أو أزه يد يكفي التو ض باثنين إذا كان المضاف واحداء وإن كان المضاف 
اثنين فى الثلاثة يجب استعمال الكل وإن كان اثنين في أربعة تكفى الثلاثة. 
والمعبار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد0*", وإن اشتبه فى غير 
المحصور جاز استعمال كل منهاء كما إذا كان المضاف و احداً في ألف؛. و المعيار أن 
لا يعد(" العلم الاجمالى علماً ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم؛ فلا يجرى 
عليه حكم الشبهة للبدوية أيضاء ولكن الاحتياط أولى. 

]١161[‏ مسألة "!: إذا تمريكن عنده إلاماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيق 
أنه كان في السابق مطلقاً يتيمم للصلاة ونحوهاء والأولى الجمع 7" بين الشيمم 
والوضوء به. 

]١01[‏ مسألة ؟: إذا علم إجمالاً أن هذا الماء إما نجس أو مصاف يجوز 
شربه. ولكن لا يجوز التوضؤ به, وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب. وإذا علم 
أنه إما نجس أو مخصوب فلا يجوز شربه أيضاء كمالا يجوز التوضؤ به. والقول بأنه 


يجوز التوضؤ به ضعيف جدا!1*. 


ج بارتكاب النجس أو المغصوب. 

(08 (بواحد) إذالم يحتمل زيادة المضاف على العدد المعلوم بالاجمالأو قامت حجة على 
خلافه والا فاللازم الزيادة بواحد على | كبر عدد محتمل. 

(08) (والمعيارازلا يعد):بل المعيار موهومية احتمال انطباق المعلوم بالاجمال عل ىكل واحد 
بحي ثلا يعبأبه العقلاء, فحينئذإن لم يحتمل الزيادة عليه احتمالاً معتدابه فلا يجري عليه 
حكم الشبهة المحصورة وهو الاحتياط فى المقام وإلا فيجري عليه حكمها. 

(4) (والأولى الجمع): بل هو الاحختوط وجوباً فى غير ماإذا كانت المحالة السابقة هي الاضافة 
واما فى هذه الصورة فيتيمم. 

(41) (ضعيف جداً): ولو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهى_كما هو المختار.إذلا مؤمن من 

سه 


14 و ب للك مج 22 "الغروةالرلفق رجا 

]١01[‏ مسألة 0: لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من ححيث الننجاسة أو 
الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي. ولو أريق أحد المشتبهين 
من حيث الإضافة لا يكفى الوضوء بالآخر. بل الأحوط الجمع”'* بينه وبين 
التيسم: 

426 مسألة 1: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة‎ ]١10[ 
. لكن الأحوط الاجتناب‎ 

]١6[‏ مسألة ': إذا انحصر الماء فى المشتبهين تعين النيمه!؛". وهل 
يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك, وإن كان الأقوى العدم . 

]١63[‏ مسألة 8: إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فأريق 
أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة!0, وهذا بخلاف ما لو كانا 
مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي . والفرق أن الشبهة. في 
هذه الصورة بالنسبة إلى الباقى بدويةء بخلاف الصورة الثانية فإن الماء 


م حيث النجاسة نظراً إلى العلم الاجمالي بالنجاسة أو حرمة التصرفات من جهة الفعمبية 
نتسقط اصالة الطهارة بالمعارضة . 

(89) (الاحوط الجمع) : الا اذا كان الماءآن مسبوقين بالاضافة فبكفي التيمم . 

(0م) زلا يحكم عليه بالنجاسة): ولا يجب الاجتناب عنه الافي صور (منها) : ما اذاكانت هي 
الحالة السابقة فيهما ؛ و(منها): ما اذاكانت الملاقاة حاصلة في زمان حدوث التحاسة في 
الملاقى ‏ بالفتح ‏ على تقدير كونه النجس » و(منها): ما اذاكانت الملاقاة لجميع الاطراف 
ولو كان الملافى متعددا. 

(84) (تعين البهه): تشكل صحة النيمم قبل التخلص من الماءين بمثل اهراقهما مم التمكن 
من تحصيل الطهارة الحدئية والخبثية بهما على النحو الاتى فى الششعليقة على المسألة 
العاشرة . 0 

(80) (فالباقي محكوم بالطهارة): اذا لم يكن للمراق ملاتي له أثر شر ععى 
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الباقي كان طرفاً للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب . 

[1617] مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو 
والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله , 
وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أومن قبل عمرو. 

(164] مسألة 2٠‏ في الماءين المشتبهين إذا ترضا بأحدهما أو اغتسل 
وغسل بدنه من الأخسر ثم توضابه أو اغتسل” صح وضوؤه أو غسله على 
الأفوى””: لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة. ومع 
الانحصار الاحوط ضم التيمم ايضاً. 

[164) مسألة ١١‏ : إذا كان هناك ماءان توضاً بأحدهما أو اغتسل وبعد 
الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجساً ولا يدري أنه هو الذي توضاً به 
أو غبره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال. إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل 
إشكال**, وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر فتوضاأ وبعد 
الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضرثه 
لقاعدة الفراغ. نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلاً عن نجاسة أحدهما 


(85) (ثم توضا به او اغتسل): اذا كان الماء الثاني كرأ حين الاستعبال فله ان يكتفي في 
الغسل بالفسل به مرة واحدة وكذلك في غسل الوجه واليدين في الوضوء. نعم في 
مسح الرأس والرجلين لا بد من الغل به قبل المسح بهاء الوضوء . 

(417) (على الافوى): وحينئدذٍ ان صلى بعد كل منها فلا اشكال للعلم بوقرع الصلاة مع 
طهارة البدن, واذا صلى بعدهما في صحتها اشكال الا اذا طهر بدنه بهاء معلوم 
الطهارة قبلها . 

(88) (عحل اشكال): اذا كان الطرف الاخر محلا للابتلاء ولو ببعض آثاره والا فالاظهر 
جريانها . 


7 مراحم سه و نيلي #0 اشر لاا 
يشكل جريانها” . 

[10] مسألة ١١‏ : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه 
بالضهان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المخصوب . 


فصل 
[ف الأسئار] 
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافره''' نجس . وسؤر طاهر 
العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان لال نعم يكرول'؟) 
سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل واهرة على قول .وكذا يكره سؤر مكروه اللحم 
كالخيل والبغال والحمير. وكذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المنّهم . 


في النجامات] 
النحاسات اثنتا عشرة : 
الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه؛ إنساناً 
أو غيره برَياً أو بحرياً صغيرا أو كبيرا بشرط أن يكون له دم سائل" حين الذبح. 
نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجامة, لكن الأحوط فيها أيضا 
الاجتناب. خصوصاً الخفاش وخصوصا بوله؛ ولا فرق في غير المأكول بين أن 


(88) (مشكل جريانبا) : المختار جريانها. 

(40) (والكافر): سييجي ء الكلام فيه ان شاء الله تعالى . 

(41) (نعم يكره) : اطلاق الحكم في بعض ما ذكر تمل اشكال والأولى نركها رجاءا . 
(47) (بشرط ان يكون له دم سائل) : فيه كلام سيأ . 
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يكون أصلياً كالسباع ونحوها أوعار. ا كالجلال وموطوء للنان09 والغدم الذي 
شرب لبن خنزيرة9", وأا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحار 
والبغل والخيل وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل!*" كالسمك المحرم 
ونححوه , 

5 مسألة ١‏ : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة» كالنوى 
الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معهما شيء من الغائط وإن 
كان ملاقياً له في الباطن, نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في 
الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه". وأما 
إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة: فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم 
خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته . 

[177] مسألة ؟: لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم. 
وأمابيعههامن غير المأكول فلا يجوز" , نعم مجوز الانتضاع بها في التسميد ونحوه . 

[151] مسألة "': إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه 0 اللحم أولا 
لا يحكم بنجاسة بوله وروثه*"2. وإن كان لا يجوز أكل للدمها؟") بمة بمقتضى الأصل. 


(81) (وموطوء الانسان): من البهائم . 

(44) (والغنم الذي شرب لبن خنزيرة): بل الجدي الذي وضع به حتى اشتد مه 
وعظمه . ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن غير الحدي ايضا اذا كان كذلك. 

(48) (ليس له دم سائل): لا يترك الاحتياط بالاجثناب عن بوله اذا كان له بول وعد ذا 
لحم عرفا. 

(45) (فالاحوط الاحتناب عنه) : لا بأس بتركه , 

(49) (فلا يجوز : جوازه لا يخلو من وجه اذا كانت هما منفعة محلله . 

(54) (لا يحكم بنجاسة بوله وروثه) : في الشبهة الموضوعية وكذا في الحكمية يعد الفحص 
للفقبه ومن يرجع اليه والا فاللازم الاجتناب . 

(45) (لا يبوز اكل لحمه): بل يجوز مطلقا ولكن بعد الفحص في الشبهة الحكمية كما 


.ثث» 


يك ا م و امورل اجا كس وار ريط وو تق ان الوا فيه يجام العروةالوثقى /ج ١‏ 
وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلاً أم لا كما أنه إذاشك فى شىء أنه من فضلة حلال 
حتى يكون طاهراً كما إذا رأى شبئاً لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ففى 
جميع هذه الصور يبنى على طهارته. 

. مسألة 4 :لا يحكم بنجاسة فضلة الحية» لعدم العلم بأن دمها سائل‎ ]١78[ 
نعم حكى عن بعض السادة أن دمها سائل؛ ويمكن اختلاف الحيات فى ذلك,‎ 
(رحمه الله) أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح لكنه غير‎ 
معلوم . والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة.‎ 

الثالث : المنئ من كل حيوان له دم سائل؛ حراماً كان أو ححلالا! ٠١‏ برياً أو 

الرابع : الميتة من كل ماله دم سائل. حلالاً كان أو حرام" وكذا 
أجزازها المبانة منهاء وان كانت صغاراً عدا مالا تحله الحياة منها كالصوف والشعر 
والوّبر والعظم والقّرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة 
إذا اكتست الفشر الأعلى» سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام: وسواء أخخذ 
ذلك بجر أو نتف أو غيرهماء نعم يجب غسل المتتوف من رطوبات الميتة؛ 
ويلحق بالمذكورات الانفحة ٠١2‏ وكذا اللبن فى الفضرع؛ ولا ينجس بملاقاة 


ود تقلا 

٠٠١ (‏ (أو حلالاً): على الاحوط فيه . 

)0١1(‏ (أو حراماً) : ربما يستئنى منه الشهيد ومن اغتسل لاجراء الحد عليه أو القصاص منه 
ولا يخلو من وجه. 

)٠١1(‏ (الاتفحة) : انما يحكم بطهارة المظروف وهو اللبن المتعقد في بطن الجدِي ونحوء قبل 


0 
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الضرع النجس. لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خخصوصاً إذا كان من غير مأكول 
اللحم: ولابد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقى للميتة؛ هذا فى ميتة غير نجس 
العين: وأما فيها فلا يستئنى شيء. 

(170] مسألة :١‏ الأجزاء المبانة من الحى مما تحله الحياة كالمبانة من 
الميتةء إلا الأجزاء الصغار””*' كالثالول والبئور وكالجلدة التى تنفصل من الشفة أو 
من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك. 

[177] مسألة 7: فأرة السك المبانة من الحى”"'! طاهرة على الأقوى. 
وإن كان الأحوط الاجتناب عنهاء نعم لا إشكال فى طهارة ما فيها من المسك؛ وأما 
المبانة من الميت ١*7‏ ففيها إشكال؛ وكذا فى مسكها''“". نعم إذا أخذت من يد 
المسلو'"”' يحكم بطهارتها ولو لم يعلم انها مبانة من الحى أو المبت. 

0 مسألة "!: مينة ما لا نفس له طاهرة: كالوَّرْعْ والعقرب والخنفساء 
والسمك. وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس . لعدم معلومية ذلك» مع 
أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك. 

(178] مسألة 5: إذا شك فى شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم 
بالطهارة. وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مماله دم سائل 


<- ان يأكل وقد يطلق عليه اللباء .واما الظرف فنجس . 
)٠١6(‏ (الاجزاء الصفار) : التى زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة. 
)٠١4(‏ (المبانة من الحي): ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للاتفصال بزوال الحياة عنها . 
(0١٠)(من‏ الميت): الميانة من المذكى طاهر: مطلقاء واما من الميتة نحكمها حكم المبائة من 
الحى . 
)٠١1(‏ (وكذا فى مسكها): لا اشكال في طهارته في نفسه نعم لو علم بملاقاته انجس مع 
الرطوبة المسرية حكم بتجاسته . 
)0٠١1(‏ (من يد المسلم): أو غيره. 


0 العروةالوثفى /ج ١‏ 
أم لا 

[179] مسألة 0: المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح 
على غير الوجه الشرعي . 

(190] مسألة :١‏ ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد 
محكوم بالطهارة7*١'‏ وإن لم يعلم نذكيته؛ وكذا ما يوجد فى أرض المسلمين 
مطروحا!؟١٠‏ إذا كان عليه أثر الاستعمال؛ لكن الأحوط الاجتئاب. 

[101] مسألة ؛: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد فى أرضهم محكوم 
بالنجاسة7"'' إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه 

[107] مسألة 8؛ جلد الميتة لا يطهر بالدبع؛ ولا بقبل الطهارة نيء من 


الميتات سوى ميت المسلم, فإنه يطهر بالغسل . 
[17] مسألة 4: السقط قبل ولوج الروح سجس. وكذا الفرح"! في 
الييض . 


]١7/4[‏ مبسألة :٠١‏ ملاقاة الميئة بلا رطوبة مسرية لا توجس النجاسة 
ولو لسري تر 


الأقوى. وإن كان الأحوط غسل الملاقى ؛ خصوصاً فى ميتة الإنسان قب| بل الغسل . 


)٠١8(‏ (محكوم بالطهارة) : وبسائر أثار التذكية إذاكانت مقرونة بتصرف يشعر بها وكذا ما يؤخذ 
من سوق المسلمين إذا لم يعلم ان المأخوة منه غير مسلم رما صنم ة فى أرض غلب 
فيها المسلمون؛ بلا فرق في الثلاثة بين ان يكون مسبوقاً بيد غير المسلم أو سوقه 
وعدمه إذا احتمل ان ذا البد أو المأخوذ منه فى السوق أو المتصدي للصِنع محرز 
لتذكيته . 

)٠ 9)‏ (المسلمين مطروحاً) اف الحكم خدك اب عله احراز اد الأمور الثلاثة المتقدمة 
اشكال فيكون محكوماً بما سيجىء في المسألة الاتية . 

)١١١(‏ (محكوم بالنجاسة): لا يبعد الحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه نعم لا يجوز اكله ما 
لم يحرز كونه مذكى ولو من جهة سيق أحد الامور الثلائة المتقدمة 

. (وكذا الفرخ): على الاحوط فيهما والاظهر في الفرخ الطهارة‎ )1١1( 
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(170] مسألة ١‏ : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع 
جسده. فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس . 
(173)] مسألة ؟١:‏ تجرد خبروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل 
ال..دء من غير فرق بين الإنسان وغيره. نعم وجوب غسل المس للميت 


الإنساني مخصوص بإ بعد برده. 
١79‏ مسألة 1 : المضفة نجسة”'". وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي 
تحرج حين الوضع مع الطفل . 


[178] مسألة 14 : إذا قطم عضومن الحي وبفي معلقاً متصلا به طاهر 
مادام الاتصال. وينجس بعد الانفصال. نعم لو فطعت يده مثلا وكانت 
معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب . 

(17] مسألة ١6‏ : الجند المعروف كونه خخصية كلب الماء إن لم يعلم 
ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان قطاهر وحلال؛ وإن علم كونه 
كذلك فلا إشكال في حرمته. لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك 
الحيوان مما له نفس . 

[١ما1ع‏ مسألة 1١‏ : إذا فلع سنه أو فص ظفره فانقطم معه شيء من 
اللحم فإن كان قليلا جدا فهو طاهر. وإلا فنجس . 

[141) مسألة 1 : إذا وجد عظ] مجردا وشك في أنه من نجس العين أو 
من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لوعلم أنه من الإنسان وم يعلم أنه من كافر 
ا وشا 

[147] مسألة ١4‏ : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له 
نفس أو غيره كالسمك مثلا حكوم بالطهارة . 


. (المضغة نجسة): لا دليل يعتد به على نجاسة المذكورات‎ )١١1( 


؟6 قت اسسبعوه و وات ازسياسس و ونه وم واه امم وف فوع العروة الويف را 


]١8[‏ مسألة 19 :يحرم بيع الميئة" لكن الأقوى جواز الانتفاع مها فيها 
لا يشترط فيه الطهارة . 

الخامس : الدم من كل ما له نفس سائلة؛ إنساناً أو غيره كبيراً أو صغيراً 
قليلا كان الدم أو كثيراء وأما دم ما لا نفس له فطاهر, كبيراً كان أو صغيراً 
كالسمك والبّق والرغوث , وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار 
عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه ويستثنى من دم الحيوان المتخلّفُ في 
المذبيحة بعد خروج المتعارف''"؛ سواء كان في العروق أو في اللحم أوفي القلب 
أو الكبد. فإنه طاهر, نعم إذا ارجع دم المذبح'إلى الحوف لرد النفس أو لكون 
رأس الذبيحة في علو كان نجساء ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل 
لحمه على الأحوط ؛ فالمتخلف من غير المأكول نجس على الأحوط . 

[144] مسألة ١‏ :العْلْقَة المستحيلة من المني نجسة*''. من إنسان كان أو 
من غيره حتى العلقة في البيض . والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي 
بوجد في البيض. لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه 
البياض إلا إذا ترقت الجلدة . 

[148) مسألة ؟ . المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهراء لكنه حرام إلا 
ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه. 

[185] مسألة : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس» كما 


)١١*(‏ (يحرم بيع الميتة) : على الاحوط وجوباً فيها اذا كانت محكومة بالنجاسة واستحباباً في 
غيرها. 

(114) (بعد خروج المتعارف): الميزان في طهارة الدم المتخلف كون الحبوان يحكوماً 
بالتذكية وعدم خروج الدم المتعارف انما يضر بتذكية الذبيحة فيا اذا كان بسبب 
انجهاد الدم في عروقها أو لنحو ذلك واما اذا كان لاجلى سبق نزيفها لجرح مثلا فلا 

. نجة): على الأحوط فيها وفي) بعدهابل طهارة ما في الييض هو الافرى‎ ()١1( 
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إلى البيااض . 
[140] مسألة 4 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس 
ومنجس للب . 


[هم١)‏ مساألة ه: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته 
بذكاة أمه تمام دمه طاهر, ولكنه لا يخلو عن إشكال/17. 

[44] مسألة 5 : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه 
بعد خروج روحه إشكال'''", وإن كان لا يخلو عن وجه. وأما ما خرج منه 

[140] مسألة /7: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم 
بالطهارة. كيا أن الشيء الأعر الذي يشك ل أنه دم أم لا كذلك. وكذا إذا 
علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه ما له نفس أم لا كدم الحية: 
والتمساح . وكذا إذا ١‏ يعلم أنه دم شاأة أو سمك. فإذا رأى ف ثوبه دما لا 
يدري أنه منه أو من البق أو المرغوث يحكم بالطهارة, وأما الدم المتخلف 3 
الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته!ة""! 
عملاً بالاستصحاب وإن كان لا يخلوعن إشكال. ويحتمل التفصيل بين ما 
إذا كان الشك من جهة احتهال رد النفس فيدحكم بالطهارة لاصالة عدم الرد؛ 


(115) (لا يخلو عن اشكال) : ضعيف. 

. (اشكال): هو كسابقه‎ )١١1( 

)١14(‏ (فالظاهر الحكم بنجاسته): الاظهر طهارته عملا بقاعدة الطهارة الا اذا كان 
الحيوان حكرماً بعدم التذكية ولو من جهة عدم احراز خروج الدم المعتير خروجه في 
تحققها, ومحرد كون راس الذبيحة على علو لا يمنع من خروجه فالتفصيل الاتي لا 
وجه له ايضاً. 


مه ااا رول 
وبين ما كان لاجل احتهال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا باصالة 

[141] مسألة 8 : إذا خرج من الجرح أو الدُمْل شيء أصفر يشك في أنه 
دم أم لا محكوم بالطهارة. وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم فيح , ولا 


يجب عليه الاستعلام . 
[1947] مسألة 4: إذا حك جسده فخرجت رطوبة بشك في أنها دم أو 
ماء أصفر يكم عليها بالطهارة. 


[184) مسألة ٠‏ الاء الأصفر الذي ينجمد عل الجر عند الرء 
طاهر إلا إذا علم كونه دمأ أو تخلوطاً به فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا. 

(144)] مسألة ١١‏ : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس 
وإن كان قليلا مستهلكاً؛ والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة!؟© ضعيف . 

[ه194) مسألة ١7‏ : إذا غرز إبرة أو أدخل سكين في بدنه أو بدن حيوان 
فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهرء وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفاً 
فالأحوط!'"') الاجتناب عنه . 

[191] مسألة 1 : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسئان في ماء 
الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه. نعم لو دخل من الخارج دم في الفم 
فاستهلك فالأحوط”"' الاجتناب عنه. والأولى غسل الفم بالملضمضة أو 
تحرها: 

1407 مسألة ١4‏ : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن 


(119) (لرواية ضعيفة): لا ضعف في بعض الروايات الدالة على الطهارة وقد عمل بها 
جمع من القدماء ولكن لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه . 

)١١٠١(‏ (فالاحوط): امتحجايا. 

)١91(‏ (فالاحوط): الأولى. 
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إل م يستحل وصدق عليه الدم س9" فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه 
تنعجس ١‏ ويشكل معه الوضوء أو الغسل . فيجب إخراجه إن م يكن حرج 
ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مشل الجسيرة فينوضا أويغتسل2”9©, هذا إذاعلم 
أنها دم منحمكل» وإد احتمل كونه لحا صار كالدم من جهة الرض كما يكون 
كذلك غالبا" فهو طاهر 

السادس ٠.‏ والسابع : الكلب والخنزير الريان. دول البحري منهها » 
وكذا رطوباتها وأجزاوهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحرهماء ' 
ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منبهما ولد فإن صدق عليه اسم 
أحرهما تبعهء وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له 
مثل في الخارج كان طاهراء وإن كان الأحوط”"'" الاجتناب عن المنولد منهم إذا 
لم يصدق عليه اسم أل الحيوانات الطاهرة . بل الأحوط الأجتناب عن 
المتولد من أحدهما مع طاهر إذالم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر. فلو نا 
كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهها اسم الشاة 
فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب. 

النامن الكافر بأقسامه"'') حتى المرئد بقسميه واليهود والنصارى 
والمحوس . وكدا رطوياته وأجزاؤه سواء كانت مما تله الحياة أو لا والمراد 


(؟١1١)‏ (نجس) اذا ظهر والحكم بننجس الماء الواضلى اليه ووجوب اجبراجه تختص با 
ادا عد من الظواهر. 

(12) (فيتوضاً أو يغتسل) : بل الظاهر تعين اليمم. 

(4؟١)‏ (غالبا): الخلبة ممنوعة, 

(وان كان الاحوط): بل لا يخلر عن فوة . 

)١117(‏ (الكافر باقسامه): شمول الحكم للكتابي مبنى على الاحتياط الاستحبابي. والمرتد 
يلحقه حكم الطائفة الى لحق مها. 


16 قت حنن مالسا اه داه امع لقره ابا اال ال حوس وف م اجو الل وال اا 1 العروةالرثقى /ج ١‏ 
بالكافر من كان متكراً للألوهية''" أو التوحيد أو الرسالة أو ضرورياً من 
ضروريات الدين مع الالنفات إلى كونه ضرورياً بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار 
الرسالة!*!, والأحوط الاجتناب7") عن منكر الضروري مطلفاً وإن لم يكن 
ملتفتاً إلى كونه ضرورياً؛ وولد الكافر يتبعه فى النجاسة 7" '" إلا إذا أسلم بعد البلوغ 
أو قبله مع فرض كونه عاقلاً مميزاً وكان إسلامه عن بصيرة "١!‏ على الأقوى. ولا 
فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه. ولو كان أحد 
الأبوين مسلماً فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل 
الطهارة. 

]١144[‏ مسألة :١‏ الأقوى طهارة ولد الزناامن المسلمين سواء كان من طرف 

[149] مسألة ؟: لاإشكال فى نجاسة الغُلاة!"" والخوار س9 


. (متكراً للالوهية) : بالمعنو. المقابل للاقرار لسانا بالشهادتين‎ )١70( 

)1١8(‏ (انكار الرسالة): ولو فى الجملة بان يرجع إلى تكذيب النبى صلَى الله عليه وآله في 
بعض ما لَه عن الله تعالى سراء كان من الاحكام كالفرائض ولزوم مودة ذوي القربى 
أو غيرها. 

(114) (والاحوط الاجتناب): لا وجه له مع كون اتكاره لبعده عن محيط المسلمين وعدم علمه 
كردس الدي: 

(170) (يتبعه فى النجاسة) : لا وجه للنبعبة اذاكان مميزاً وكان متكراً للمذكررات ؛ واما فى غبره 
فاطلاق التبعية لمن كان معرضاً عنهم إلى المسلمين أو فى حالة الفحص والنظر محل 
نظر . 

(11١)(عن‏ بصيرة): لا يعتبر ذلك . 

(18) (الفلاة): الفلاة طوائف مختلفة العقائد فمن كان منهم يذهب فى غلوه إلى حدٌ 
بنطبق عليه التعريف المنقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره؛ وكذا الحال فى 
الطرائف الانية , نعم الناصب محكوع بإليجاسة على إي تقدير وكذا السابٌءلنا انطبق , 
عليه عنوان النصب . 

(15) (الخوارج): الخوارج على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لاهل البيت عليهم اللام 


اصينع 


5 عه ل اه . 
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والنواصب؛ وأما المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصرفية إذا 
التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم 
مذاهيهم من المفاسد؟؟" , 

]٠٠0[‏ مسألة #: غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا 
ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سابّين لهم طاهرون, وأما مع النصب أو 
السب للائمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب. 

[701] مسألة 4: من شك في إسلامه وكفره طاهرء وإن لم يبر عليه 
سائر أحكام الإسلام . 

التاسع: الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة”"'' وإن صار جامدا 
بالعرض . لا الجامد كالبنج وإن صار مائعا بالعرض . 

[507] مسألة :١‏ الحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن 
يذهب ثلثاه. وهو الأحوط. وإن كان الاقوى طهارته. نعم لا إشكال في حرمته 
سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه. وإذا ذهب ثلشاه صار حلالا” "'' سواء كان 
بالنار أو بالشمس أو بال مواءء بل الأقوى حرمته بمجرد النشيس”"'"'' وإن لم 
يصيل إلى حد الغليان. ولا فرق بين العصير ونفس العنب. فإذا غلى نفس 
العنب من غير أن يعصر كان حراماة*"©. وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى 


جه فيندرج في النواصب وفيهم من لا يكون كذلك وان عذ منهم ‏ لاتباعه فمّههم ‏ فلا 

(188) (من المفامد): الموجبة للكفر لا مطلقاً. 

. (كل مكر مائع بالاصالة) : الحكم في غير الخمر مبني على الاحتياط الاستحباي‎ )١10( 

15 (حبلالا) - اذا لم نحرز صيرورته مسكرا ‏ كيا ادعي فيا اذا غملى بنفسه ‏ والا فلا يحل 
الا بالتخليل. وما ذكرناه يجري في العصير الزبيي والتمري ايضا . 

. (بمجرد النشيش): فيه منع نعم هو احوط‎ )١707( 

)١14(‏ (إكان حراما) : عل الاحرط. 


1" ...2.0.. العروة الوثقى / ج١‏ 
عدم حرمتهما أيضاً بالغليان. وإن كان الاحوط الاجتناب عنبما أكلا بل من 
حيث النجاسة أيضا .. 

]٠0*(‏ مسألة ؟ : إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه 
فالأحوط حرمته""", وإن كان لحليته وجه, وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه 
احتراقه فالأ ولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال . 

)٠04[‏ مسألة *: بجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق 
والطبيخ وإن غلت. فيجوز أكلها بأي كيفية كانت عل الأقوى. 

الماشر: القُقاع'", وهو شراب يتخذ من الشعير على وجه 
مخصوص "'". ويقال إن فيه سكرا خفياء وإذا كان منخذا من غير الشعير فلا 
حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا . 

]70١6[‏ مسألة ١‏ ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم 
ليس من الفقاع , فهو طاهر حلال. 

الحادي عشر: عرق الجنب من الحراه؟؟'. سواء خرج حين الجماع أو 
بعده من الرجل أو المرأة» سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء 
أو نحوها مما حرمته ذاتية؛ بل الأقوى ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم 
الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير 

07 مسألة :١‏ العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس » 
ويل هذا فليفتسل في الماء الباردء وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي 


. (فالاسوط حرمته) : لا يترك‎ )١189( 

(140) (الغقاع): على الاخبوط وان كآن حراماً بلا اشكال. 

)١11(‏ (عل وجه محصوص) : بوجب النشوة عادة لا السكر. 

)١17(‏ (عرق الجنب من الحرام): الاظهر طهارته وجواز الصلاة فيه فتسقط الفروع 
الآنية . 
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الغسل حال الخروج أو يمرك بدنه تحت الماء بقصد الخسل . 

70 مسألة 7 : إذا أجنب مس حرام ثم من حلال أومن حلال ثم من 
حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضاً. خصوصاً في الصورة الأولى . 

]٠08[‏ مسألة *: المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل 
فالظاهر عدم نجاسة عرقه. وإن كان الأحوط الاجتناب عنه مالم يغتسل. 
وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس . لبطلان نيممه بالوجدات , 

[4] مسألة ؛ : الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة 
عرقه إشكال, والأحوط أمره بالغسل» إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى. 

الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال على 
الأحوط . 

)5٠0[‏ مسألة :١‏ الأحوط الاجتناب عن الثعلب والارنب والوزغ 
والعقرب والفار بل مطل المسوخات, وإن كان الأقرى طهارة الجميع . 

[11]] مسألة ” :كل مشكوك طاه”"؟'.سواء كانت الشبهة لاحتهال كونه 
من الأعيان النجة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة. والقول 
بأن الدم المنكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة 
ضعيف. نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء 
بالخرطات أو بعد خخروج المني قبل الاستيراء بالبول؛ فإنها مع الشك تحكومة 
بالنجاسة ١‏ 

(؟1؟) ماألة : الأقوى طهارة غسالة الحيام وإن ظن نجاستها. لكن 
الاحوط الاجتناب عنها. 


)١17(‏ (كل مشكورك طاهر) : لا يجب الاجتناب عنه مع كون الشبهة بدوية وعدم اقتضاء 


34 الود بار م ا ا ا ملعاو قم اط و از العزوة الوقن رع 
[15؟] مسألة 4: يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلى فى معابد اليهود 
والنصارى مع الشك فى نجاستها. وان كانت محكومة بالطهارة. 
[4١؟]‏ مسألة 4: في الشك فى الطهارة والنجاسة لا يجب الفحصء بل 
يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في 
الحال. 


فصل 
[فى طرق ثبوت النجاسة ] 

طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البيئة العادلة؛ وفي كفاية 
العدل الواحد إشكال (4؟"؛ فلا يترك مراعاة الاحتياط. وتثبت أيضاً بقول صاحب 
اليد بملك أو أجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب. ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان 
قويأ!2*"» فالذهن واللبن والجُبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن 
حصل الظن بنجاستهاء بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها. بل قد 
بكره أو يحرم 47" إذا كان في معرض -حصول الوسواس. 

[6١؟]‏ مسألة ١‏ :لا اعتبار بعلم الوسواسي فى الطهارة !"4" والنجاسة 

[11١١؟]‏ مسألة ؟: العلم الإجمالي كالتفصيلي فإذا علم بنجاسة أحد 


)١51(‏ (اشكال): اذا لم يقد الاطمثنان 

(150) (وان كان قوياً): ما لم يصل إلى درجة الاطمئنان. 

. (قد بكره أو يحرم): فيه ملع‎ )١57( 

)1١40(‏ (في الطهارة) : اذا لم تكن هذه الكلمة مسن زيادة النساخ او من مسهو القلم 
لعدم تناست ذكرها مع عتوان الفصل وعدم وتوع الرجه فى عدم افجار علمه في 
الطهارة - فلا يبعد أن يكون مراده قدس سره ما سيأتي في المسألة الخامسة في اخخر 
فصل من المطهرات . 


الطهارة / طرق ثبوت التجاسة' 00 ا 0000 هه 


الشيثين يجب الاجتناب عنههاء إلا إذا لم يكن أحدهما حلا لابتلائه فلا يجب 
الاجتناب عيا هو محل الابتلاء أيضا. 

[910] مسألة "إلا يعتير في البيئة حصول الظن بصدقها*'' 2 نعم 
بعتبر عدم معارضتها"''' بمثلها. 

[14؟] مسألة 4 :لا يعتير في البيئة ذكر مستند الشهادة””*', نعم لو ذكرا 
باريد بن معد عت الجسام 

[114) مسألة © : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن 
موجباً عندهما أو عند أحدهماء فلوقالا:إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من 
حرام أو ماء الغسالة؛ كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبههما 
اللدجاسة . 

[70]مسألة ؟: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في شبوتها0'*') 
وإن م تشبت الخصوصية, كما إذا قال أحدهما: إن هذ! الشيء لافى البول؛ وقال 
الآخر: إنه لاقى الدم؛ فيحكم بنجاستهء لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا 
الدمية بل القدر المشترك بينهياء لكن هذا إذا لم ينف كل منهها قول الآخر بأن 
اتفقا عل أصل النجاسة, وأما إذا نفاه كا إذا قال أحدهما: إنه لاقى البول؛ وقال 
الاخبر لا بل لافى الدم ففي الحكم بالنجاسة إفكال:. 
[71؟] مسالة © :الشهادة بالإجمال كافيةة*» أيضً كذ قالا أحد هذين 


(144) (حصول الظن بصدقها) : ولكن يعتبر عدم الاطمثنان باشتباهها . 
)١116(‏ (عدم معارصتها): أو ما هو بحكم المعارضة . 
)١6١(‏ (ذكر.مشد الشهادة) : لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب . 
(181١)١كمى‏ في ثبوتها): بل الظاهر عدم الكفاية الا مع حصول الاطمئنان وكذا الامر فيها 
بعد 
؟8١)(كافية):‏ مع ذكر السبب وتوارد الشهادتين عليه ولا يضر عدم ميزه فعلا ومن ذلك 
9 


11> ...2.2.2.2 العروة الوثقئ / ج١‏ 
نجس . فيجب الاجتناب عنهماء وأما لوشهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين 
كا إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ؛وقال الآخر: هذا معيئا نجس ؛ففي المسألة 
وجوه : وجوب الاجتناب عنههاء ووجوبه عن المعين فقط. وعدم الوجوب 
أصلا. 

[؟؟؟)] مسألة م : لوشهد أحدهها بنجاسة الشىء فعلا والآخر بنجاسته 
سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتنات11**0, وكذا إذا شهدا 
]2*1 بالنشاسة الشابقة ) ليان الانتصحات: 

77 مسألة 9 : لو قال أحدهما: إنه نجس ؛ وقال الآخربإنه كان نجساً 
والآن طاهر؛ فالظاهر عدم الكفاية7* وعدم الحكم بالنجاسة . 

[174] مسألة ٠١‏ : إذا أخيرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما 
في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة, وكذا إذا 
أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه» بل وكذا لو أخبر 
المول بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهها عنده9*'" أو في بيته . 

[778] مسألة ١‏ إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول 
كل منهما في نجاسته: نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر؛ وقال الآخر: إنه نجس ؛ 
تساقطاء كما أن البينة تسقط مم التعارض. ومع معارضتها بقول صاحب اليد 


جه يظهر حكم الشى الثاني . 

(169) (فالظاهر وجروب الاجنناب): مع الشرطين المتقدمين ولا يضر الاختلاف في 
المخصوصيات كالزمان وحينئذ يحكم ببفائها الا مع احراز الطهارة اجمالا في احد 
الزمانين ففيه يحكم بالطهارة . 

(184) (وكذا اذا شهدا معا): مع الشرطين. 

. (فالظاهر عدم الكفاية): يجري فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثامنة‎ )١166( 

(197) (مع كونهما عنده) : بحيث كانت له اليد على بدنهم| وثوبهما واما اذا كانت اليد هما 
فيقبل قوها لا قوله . 


الطهارة /كيفية التنجس 0006 ولس كا بنع فتن تمق ساس اوسا اس اق سس ماو 
تقدم عليه . 

[1؟؟] مسألة 7 لا فرق فى اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون 
فاسقاً أو عادلاً بل مسلماً أو كافراً. 

[370؟] مسألة “1 : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياًإشكال 977 , وإن 
كان لا يبعد إذا كان مراهقا. 

[24؟] مسألة 4١:لا‏ يعتبر فى قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل 
الاستعمال كما قد يقال فلو توضأ شخص بماء مثلاً وبعده أحبر ذو اليد بنجاسته 
يحكم ببطلان وضوئه. وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كوىه فى يده فلو أخبر 
بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة !4 في ذلك 
الزمان. ومع الشك فى زوالها نستصحب . 


فصل 

يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في 
أحدهما رطوبة مُسرية؛ فإذا كانا جافين لم ينجس وإن كان ملاقياً للميتة. لكن 
الأحوط عسل ملاقى ميت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافين؛ وكذا لا ينجس إذا 
كان فيهما أو فى أحدهما رطوبة غير مسرية!؟*"؛ ثم إن كان الملاقى 


(181) (صبياً اشكال) : الا اذاكان مميزاً قوي الادراك لها. 

)١08(‏ (يحكم عليه بالنجاسة): فى اطلاقه نظر. 

)١(‏ (رطوبة غير مسربة): اي مجرد النداوة التى تعد من الاعراض عرفا وان فرض سرايتها 
لطول المدة؛ فالمناط فى الاتفعال رطوبة احد المتلافيين ولا يعتبر فيه تفوذ النجاسة 
ولا بقاء أثرها. ١‏ 


مم5 . العروة الوثقى / ج١‏ 


للنجس أو المتنجس مائعاً تتنجس كلهء كالماء القليل المطلق والمضاف مطلق”'» 
والدهن الام ونحوه من المايعات؛ نعم لا ينجس العالي بملاقاة البدائل إذا 
كان جاريا من العاللي. بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من 
السافل كالفوارة. من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات. وإن كان 
الملاقي جامداً اختصت النجاسة بموضع اللملاقاة. سواء كان بابسأ كالثوب 
البابس إذا لاقث النجاسة جزءا منه أو رطبا كها في الثوب المرطوب أو الأرض 
المرطوبة . فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لايتنجس ما 
بتصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية» بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة. ومن 
هدا القبيل الدهن والديس الجامذان» عم لو انفصل ذلك الحزء المجاور لم 
انصل تنجس موضع الملافاة منه. فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة 
والسراية بخلاف الاتصال بعد الملاقاة. وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار ونحوهما 
ما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءأمنها لا تتنجس البقية. بل يكفي 
غسل موضع الملافاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل . 

[4؟1) مسألة :١‏ إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها 
وشك في سرايئها لم يحكم بالنجاسة, وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في 
شائها فالأحوط الاجتناب. وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلوعن وجه'"" , 

(0*] مسألة ؟ : الذّباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب 
أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم 
مصاحبته لعين النجس. ويحرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله. لاحتهال 
كونها'"''' مما لا تقبلهاء وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات . 


. (وامصاف مطلقا): اطلاق الحكم فيه وفيها بعده مبني على الاحتباط‎ )1١١( 
(1515)(عن وحجه): وحجيه.‎ 
. (؟15) (لاحتمال كونا) : لكنه ضعيف‎ 


الطهارة / كيفية التنجس ل 

[771] مسألة : إذا وقع بعر الفأرفي الدهن أو الدبس الجامدين يكفي 
إلقاؤه وإلقاء ما حوله. ولا يجب الاجتناب عن البقية. وكذا إذا مشى الكلب 
على الطين, فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وخلاء والمناط 
في الج مود والميعان7””" أنه لوأخمد منه شىء فإن بقى مكانه خخاليا حين الأخذ وان 
امتلأ بعد ذلك فهو جامد. وإن ل يبق خالياً أصلا فهو مائع. 

[؟ 9ع مسألة ع : إذا لاقت النجاسة جزءأ مد الدن المتعرق لا تسر 
إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق'”". 

76 مسألة ©: إذا وضع إبريق تملوء ماءأ على الأرض النجسة وكان 
في أسفله ثُقب يخرج منه الماء » فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يمري 
علبها فلا يتنجس مافي الابريق من الماء؛ وإن وقف الماء بحيث بصدق اناده 
مع مافي الإبسريق بسبب الشقب تنجس”"", وهكذا الكوز والكأس والحب 
ونحوها. 

78:7 مسألة ؟: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من 
الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا جمله من سائر أجزائهاء فإذا شك في ملاقاة تلك 
النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله؛ وكذا الحال في البلخم الخارج من الحلق . 

(ه*؟] مسألة /1: الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه تفضه 
ولا يجب غسله. ولا يضر احتهال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن . 

[71] مسألة 8 : لا يكفي مجرد الميعان في التنجس . بل يعتبر أن يكون 
ما يقبل التأثر. وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين. فالزئبق 


(15) (الحمود والميعان) : بل في الرقة والخلظة والظاهر انهما الميزان لحكم العرف بالسرابة 
وعدمها. 

(154) (الا مم جريات العرق) : فيتنجس ما جرى عليه العرق المتنجس . 

. (ننجس): فيه اذا لم يكن الماء يحرج مذه بدفع‎ )١18( 


.7 . العروة الوثقئ / ج١‏ 
إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مائعاء وكذا إذا أذيب 
الزذزه ه أو غيره من الفلرات 5 بوطقة نجسة أو صب بعل الذوب قِ ظرف 
نجس 1 ينجس. إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجة إليه من 
الخارج . 

”ع مسألة 4: المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى. لكن 
إذا اختلف حكمهه| يرتب كلاهما فلو كان لملاقي البول حكم وللاقي العذرة 
مرتين وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة فى الدم, وكذا 
إذا كان إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكعلب يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ . 
ويحتمل أن يكون للنجاسة مرانب في الشدة والضعف, وعليه فيكون كل منبما 
مؤثراً ولا إشكال . 

[74] مسألة ٠‏ : إذا د تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة 
وشك في ملاقاته للبول أبضاً مما يمتاج إلى التعدد يكتفى فيه بالمرة ويبنى على 
ل للبول؛ وكذا إذا علم نجاسة إناء وشيك 3 أنه ولغ فيه الكلب 
أيضاً أم لاءلا يجب فيه التعفيره ويبنى على عدم تحقق الولوغ» نعم لو علم 
تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو يغيره يجب إجراء حكم الاشد"”' من 
التعدد في البول والتعفير في الولوغ . 

[774] مسألة ١١‏ : الأقوى أن المتنجس منجس9" كالنجس . لكن لا 
يجري عليه جميم أحكام النجس. فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره» لكن 
إذا تنجس إناء آخر بملا فأة هزا الآناء ا ماء الولوع ف إناء آخر للا يحب 


(113) (حكم الاشد): على الاحوط والاظهر جريان حكم الااخف. 
(1515) (رمنجس): في اطلاق الحكم مع تعدد الوسائط تأمل بل منع . 


الطهارة / في أحكام النجاسة ” 


فيه التعفيروإن كان الأحوط خصوصاً في المرض الثاني" ', وكذا إذا تنجس الثوب 
بالبول وجب تعدد الغسل» لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا ال لا 
يجب فيه التعدد. وكذا إذا تنجس شيء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة 
لا يجب فيه التعدد. 

[140] مألة 7 : قد مرأنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثرو 159 
فعل هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطموبة أصلا كما إذا دهن على نحو إذا 
غمس في الماء لا يتبلل أصلا يمكن أن يقال إنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع 
الرطوبة المسرية. ويجحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبق من هذا 
القبيل . 

[41؟] مسألة *1 : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس. فالتخامة 
الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف. نعم لو أدخل فيه 
شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب0"'9 . 


فصل 

يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن 

حتى الظفر والشعر واللباس ساتراً كان أو غير ساتر عدا ما سبجيء من مثل 
الخورب ونحره مما لا تتم الصلاة فيه. وكذا يشترط في توابعها من صلاة 
الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين. وكذا في سجدتي الهو عل 


(18) (في الغفرص الثاني): بل هو الاقوى فيه . 
(119) (تأثره) : قد ظهر مما مر منع اعتباره . 
)17١‏ (فالاحوط فيه الاجتئاب): لا بأس بتركه . 


ف معوياة 0000 #6بمسا دياس اي نا بض العزرة الرلقئ / ١‏ 
الأحوط”'”', ولا يشترط فيها يتقنمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة 
الإحرام ولا فيها بتأخرها من التعقيب. ويلحق باللبامس 9" عل الأحوط - 
اللحاف الذي يتغطى به المصلى مضطجعاً إيهاء سواء كان متستراً به أولاء 
وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط , 
ويشترط في صحة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضم السجود دون المواضع الآخر 
فلابأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه . 

7 مسألة ١‏ : إذا وضع جبهته على حل بعضه طاهر وبعضه نجس 
صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب. فلا يضر كون البعض الألخراتيفناء 
وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه. ويكفي كون السطح الظاهر من 
المسجد طاهراً وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساء فلو وضع 
الترية على حل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت الصلاة. 

[4؟] مسألة :١‏ يجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها 
وسطحها وطرف الداخمل من جدرانها بل والطرف الخارج على الأحوط”""" إلا أن 
لا يجعلها الواقف جزءا من المسجدء بل لولم بمعل مكاناً تخصوصا متها جزءا 
لا يلحقه الحكم. ووجوب الإزالة فوري, فلا يجوز التأخير بمقدار يئافي الفور 
العرنيء ويحرم تنجيسها أيضاء بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم 
تكن منجسسة إذا كانت موجبة لتك حرمتها بل مطلقا على الاحوط؟"", وأما 


(١/ا١)‏ (على الاحوط): وان كان الافوى عدم الاشتراط فيهما. 

)١07(‏ (ويلحق باللباس): اذا تدثر باللحاف وما يشبهه على نحو يه سق عرفا انه لباسه 
اعتير طهارته سواء تستر به ام لاءوالا فلاء نعم في الصورة الثائية يحكم ببطلان 
الصلاة ‏ وان كان طاهرا ‏ الا فيا يحكم فيه بصحة صلاة العاري . 

)١179(‏ (الخارج على الاحرط): الاظهر عدم الوجوب اذالم يستلزم النتك. 

(14) (بل مطلقاً عل الاحوط) : بل الاظهر هو الجواز مع عدم لتك لا سيها فيها عد من 


حدق 


الطهارة / في أحكام النجاسة 00006 بن 


إدخال المتنجس فلابأس به مالم يستلزم الهتك . 

[741] مسألة ؟: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي. ولا 
اختصاص له بمن نجسها أو صار سبباء فيجب على كل أحد . 

[46؟1] مسألة 4 : إذا رأى نجاسة ف المسجد وقد دخخل وقت الصلاة 
يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّما على الصلاة مع سعة وقتهاء ومع الضيق قدمها. 
ولو ترك الإزالة مع المعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة. لكن في بطلان 
صلاته إشكال. والاقوى الصحة, هذا إذا أمكنه الإزالة؛ وأما مع عدم قدرته 
مطلقاً أو ني ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته: ولا فرق في الإشكال في 
الصورة الأول بين أن يصلي في ذلك المسجد أوفي مسجد اخخر**'', وإذا اشتغل 
غير بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة . 

]1١45[‏ مسألة © : إذا صلى ثم نبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته 
صحيحة, وكذا إذا كان عالاً بالنجاسة ثم غفل وصل. وأما إذا علمها أو 
التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإزالة أو إبطاها والمبادرة إلى 
الإزالة وجهان أو وجوه, والأقوى وجوب الاتىام!"”2 . 

[149] مسألة ؟ : إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانيا 
ا يوجب تلويفه”"""2, بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد”*"' وأغلظ 


ه توابع الداخخل مثل ان يدخل الانسان وعلى بدنه أو ثوبه دم الحرح أو القرح أو نحو 
ذلك . 

(176) (أو في مسجد آخخر): أو في غيره من الامكنة . 

(17) (وجوب الاتمام) : في ضيى الوقت وكذا مع عدم المنافاة مع الفورية العرفية على 
الاحوط وفي غيرغما يجب الابطال والازالة مع استلزام الحتك وبدونه ينخير بين 
الأمرين . 

(100) (تلويئه) : الموجب للهتك . 

(1078) (اشد): بان تتوقف ازالته على تعدد الغسل . 


ا ا ل ل 0 ا العروةالرثفى /ج ١‏ 
من الأولى» وإلا ففىي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من 
الموضع الطاهرء لكنه أحوط . 

(54؟] مسألة /: لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب؛. 
وكذا لو نوقف على تخريب شىء "١‏ منه. ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب. 

دعم لو كان مثل ا لآجر مما يمكن رده بعد التطهير وجب . 

[149] مسألة 8: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع 
النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه 57 وتطهيره كما هو الغالب. 

[00؟] مسألة 4؛ إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان 
الجصّ الذي عمّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً فإن وجد متبرع بالتعمير بعد 
الخراب جان وإلا فمشكا (341, 

[161] مسألة ٠١‏ :لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصل 
فيه أحد. ويجب تطهيره إذا تنجس . 

[61؟] مسألة :1١‏ إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة 
لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك. كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما 
ا 

[707] مسألة 17: إذا توقف التطهير على بذل مال5'0! وجب؛ وهل 


(11/5) (تخريب شيء) : بسبرء أو توقف رفع الهنك على التخريب والا فيشكل التخريب. 

)18١(‏ (اصلح من اخراجه): ومن تطهيره ٠‏ في المحل » وفي جواز قطع المقدار المعتد به أو 
التطهير الموجب للنقص المعتد به اشكال , نعم تجب ازالة ما يرجب الهتك مطلقاً . 
رفي حكم الحصير غيرء مما هو من شزون المسجد فعلاً كفراشه دون ما هو موجود 

في المخزن . نعم يحرم تنجيسه ايضاً؛ وفى كل مورد اذى فيه التنجس إلى نقصان هيمة 
ماهو وقف على المسجد ففمانه على المنجسش. 
(181) (فمشكل): بل ولو وجد متبرع » نعم يجب تطهير ظاهر المسجد. 
(185) (بذل مال): يسير لا يوجب صدق الضرر عرفا. 


الطهارة / فى أحكام النجاسة ب 00 
يضمن من صار سببا للتتجس ؟ وجهان. لا يخلو ثانيهما من قوة. 

[0؟7] مسألة 17: إذا تغيّر عنوان المسسجد بأن غصب وجعل دارا أو صار 
خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فبه وقلنا بجواز جعل 129) مكاناً للزرع 
ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال, والأظهر !!*' عدم جواز 
الأول بل وجوب الثانى أيضا. 

[6؟] مسألة :١5‏ إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالك, 
بدون المكث في حال المرورة*'! وجب المبادرة إليهاء وإلا فالظاهر وجوب 
التأخير إلى ما بعد ال س » لكن يجب المبادة إليه حفظا للفورية بقدر الإمكان؛ وإن 
لم يمكن التطهير إلا ء مكث جنب فلا يبعد جوازه بل وجوبه[40, وكذا إذا استلزم 
التأخير إلى أن يغتسل متك حرمته 8" 

[107] مسألة 15: فى جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال 841" , 
وأما مساجد المسلم , فلا فرق فيها بين فِرَقَهم. 

[/61؟] مسألة 17؛ إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو 


ججدرانه جزءا من المسجد لا يلحفه الحكه !0 من وجوب التطهير وحرمة 


(187) (وقلنا بجراز جعله) : لا دخالة له فى الحكم . 

(184) (والاظهر): بل الاظهر خلافه فيهما. 

(186) (حال المرور): فى غير المسجدين اللذين حكم المرور فيهما حكم المكث . 

(187) (بل وجوبه): فى وجوبه اشكال بل منع ولو اختاره لزمه التيمم قبله . 

(/1813) (هتك حرمته) ! فيجب ويتيمم ان امكن . 

(18) (اشكال): الاظهر عدم كونها محكومة باحكام المساجد . 

(188) (لا يلحقه الحكم): مع عدم استلزامه هتك المسجد كما مرء وريما يحرم اصرف 
المستازم للتنجيس فيه لكونه خارجاً عن حدود المنفعة المسبّلة ؛ ومعه يحكم بضمانه 
ولا تجب ازالتها على المسلمين وجوبا كفائياً. 


فى اا اا ا ا ااا ا ل 00 
الننجيس. بل وكذا لو شك!'''! في ذلك. وإن كان الأحوط اللحوق 

[04؟] مسألة /17: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أ عد المكانين 
من مسجد وجب تطهيرهما. 

[09؟] مسألة 18: لا فرق بين كون المسجد عاماً أو - .صا00", وأما 
المكان الذي أعذه للصلاة فى داره فلا يلحقه الحكم. 

]7٠0[‏ مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمك من الازالة؟ الظاهر 
العدم إذا كان ممالا يوجب الهتك. وإلّا فهو الأحوط ('؟١!‏ 

[171] مسألة :*١‏ المشاهد المشوّفة كالماجد م حرمة التنجيس بل 
وجوب الازالة إذا كان تركها هئكا بل مطلقاً على الأحى طء لكن الأقفوى عدم 
وجويها مع عدمه, ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها ن الثياب وسائر مواضعها 
إلا في التأكد وعدمه. 

[7717] مسألة ١؟:‏ يجب الازالة عن ورق المد .حف الشريف وخخطه بل عن 
جلده وغلاقه مع الهتك 7" كما أنه معه يبحره مس خطه أو ورقه بالعضو 
المتنجس وإن كان متطهراً من الحدث, وأماإذا كان أحد هذه بقصد الاهانة 
فلا إشكال فى حرمته. 


(16) (وكذالو شك): لو لم تكن امارة على كرنه من المسحد كثبوت بد المسلمين عليه بهذا 
العنوان. 

(191) (أو خاصاً): أى بحسب العادة كمسجد السوف والقبيلة واما جواز تخصيص المسجد 
بطائفة دون أخرى فمشكل بل ممنوع نعم لا بأس بوقف مكان معبداً لطائقفة خاصة 
ولكن لا تجري عليه احكام المساجد . 

(؟19) (وإلا فهر الاحوط): بل الاقوى إذا علم انه بؤدَى الى ازالتها . 

(195) (مم الهنك): وحينئدٍ لا اشكال فى وجون ازالة ما يلزم منه الهتك» واما وجوب إزالة 
الزائد فمبنى على الاحتياط . 


الطهارة / في أحكام النجاسة ل 


[51] مسألة ؟7 :يحرم كتابة القرآن بالمركب النجمسرا**' .ولو كتب جهلا 
أو عمداً وجب محوه. كما أنه إذا تنجس خطه وم يمكن تطهيره يجب نحوه 

[14] مسألة 7 : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر؛ وإن كان في يده يجب 
أخذه منه . 

[+1] مسألة 74 : يحرم وضم القرآن على العين النجسة, كما أنه يجب 
رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يادسة . 

(755) مسألة 6؟ : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة 
الرسول وسائر الأئمة (صلوات الله عليهم) المأخوذة من قبورهم'*''. ويحرم 
تنجيسهاء ولا فرق في التربة الحسبنية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من 
الخارج إذا وضعت عليه بقصد التيرك والاستشفاء, وكذا السبحة والتربة 
المأخوذة بقصد التيرك لأجل اله نلاة. 

[7617] مسألة 5 إذا وقع ورف القران أو غيره من المحترمات في بيت 
الخلاء أوبالوعته وجب إخراجه ولوبأجرةءوإن لم يمكن فالأحوط والأولي"' 
سد بابه وترك التخلى فيه 'ى أن يضمحل . 

54 مسألة :7١‏ تنجيس مصحف الغير موجب لضاد 
نقصه الحاصل بتطهي""'. 

[554] مسألة 78: وجوب تطظهير المصحف كفائي لا بختص بس 
نجسه, ولو استلزم صرف المال وجبء ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن 


)١14(‏ (يحرم كتابة القران بالمركب النجس) : هذا الحكم وسائر الاحكام المذكورة في المتن 
بالنسبة الى المصحف وغيره نما ثبت احترامه شرعا تدور مدار الهتك؛ واطلاقها لعر 
صورة الهتك غير واضبح بل بمنوع في بعضي الموارد. 

(196) (من فبورهم) : بقصد التبرك. 

. (والاولى): بل اللازم‎ )١155( 

. (الحاصل بتطهيره): بل نقصان القيمة الحاصل نجه‎ )١197( 


78 0 1 00111111111 .. العروة الوثقئ / ج١‏ 
لغيرو*"'' وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال» وكذا لو ألقاه في البالوعة. 
فإن مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه, لآن الضرر إنم)ا جاه من 
قبل التكليف الشرعي. ويجتمل ضمان المسبب كما قيل بل قيل باخختصاص 
الوجوب به ويجيره الحاكم عليه لو امتنع أويستأجر آخخر ولكن يأخحذ الأجرة منه . 

[770] مسألة 54 : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه 
إشكال, إلا إذا كان تركه هتكا وم يمكن الاستثذان7"' منهء فإنه حينئذ لا 
يبعل وجوبه. 

[911] مسألة 0: يجب إزالة النجاسة””'''" عن المأكول وعن ظروف 
الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب . 

[57/7] مسألة :١‏ الاحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً 
المبتة؛ بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير, إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع 
بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس. لكن الأقوى جواز 
الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة» نعم لا يموز 
بيعها للاستعمال المحرم”''2» وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلق ا كالميئة والعذرات"'" . 


)١194(‏ رادا ل بحن لغيره): لا وجه فدا التقييد. 

)١44(‏ (ولم يمكن الاستنذان): او امتنم من الاذن والتطهير, وحيئذ لا اشكال في وجوبه 
ولكن يحكم بضمان النقص الحاصل بتطهيره . 

)3٠١(‏ ريجب ازالة النجاسة): وجوباً شرطياً من جهة حرمة اكل النجس وشربه؛ وربها 
يحرم نفيا بتنجيس بعض المأكولات والمشروبات بل نهب ازالة النجاسة عنه ان 
ثبت وجوس احترامه او حرمة اهانته . 

)5١1(‏ (نعم لا يجوز ببعها للاستعمال المحرّم ) :على وجه الاشتراط فيحرم الشرط تكليفا 
ووضعا. 

)5١ 7‏ (كالميتة والغدّرات ): الاقوى جواز يبع الثاني والاحوط نر بيع الاول نعم لا يجوز 
بيع الكلب غير الصيود والخنزير. وكذا الخمر من جهة كوذ كرا وبلحق به 


دس 


الطهارة / في أحكام النجاسة 0 الهلا 


(77] مسألة 7: كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم 
التسبب لأكل الغير أو شربة”''', وكذا التسبب لاستعماله فيها يشترط 
فيه الطهارة: فلوباع أو أعار شيثاً نجاً قابلاً للتطهير يهب الإعلام بنجاسته!""'2, 
وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه 
أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه . 

[574] مسألة 7: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال. بل يجب 
ردعهم. وكسذا سائسر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم *' "بل مطلقالة'©, وأما 
المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم الباس 
به» وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسيب””""" لأكلهم . وإن كان 
الأحوط تركه. وأما ردعهم عن الأكل والشرب مع عدم التسبب فلا يجب من 


5 الففاع . 

(؟١5)‏ (لأكل الغير أوشربه): مع كون الحكم منجزا بالنسبة اليه يحرم التسبيب وايجاد 
الداعي بل يجب النبي عن المنكر. واذا لم يكن مَنجزا فيحرم الامران الاولان وهب 
الأعلام فيها شتت مصغوضية العمل بالمعنى الأسم المصدري عند الشارع مطلتا 
تشرب الخمر واكل لحم الخنزير ونحوثما. وان لم تنبت مبعوضيته كذلك فعدم 
التسبيب هو الاحوط الذي لا ينبغي تركه . 

)5١4(‏ ريجب الاعلام بنجاسته): مر الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل ماء البثر. 

)5١(‏ (اذا كانت مضرة لهم): وكان الاضرار بالغ حد الخطر على انفسهم أو ما في حكمه 
والا فوجوب الردع عنه غير معلوم بل الظاهر عدم وجوبه على غير من له حق الولاية 
والحضانة . 

(501) (بل مطلقاً): اذا كان مثل المسكر كما ثبت مبغوضية نفس العمل والا فحكمه حكم 

المتتنحسات . 
)٠‏ (فالاقوى جواز التسبب): مع عدم المنافاة لحق الحضائة والولاية كما هو اخال في 


4 
ضه 


5-5 امون امم ا وح اي 220202 ابس الغروة الوتقن ١2‏ 


غير إشكال. . ش 

[ه7؟] مسألة 4: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه 
ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال. وإن كان أحوط. 
بل لا لوعن قية*'», وكذا إذا أحضر عنده طعاماًئم علم بنجاسته. بل وكذا 
إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة. 
وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يجخلو عن قوة. لعدم كونه سيباً لاكل 
الغير ببخلاف الصورة السابقة. 

[3/ مسألة ه: إذا استعار ظرفاً أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنتجس 
عندء هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال. والأحوط الإعلام. بل لا 
جلو عن قوة إذا كان ثما يستعمله المالك فيها يشترط فيه الطهارة"*'' . 


فصل 
[في الصلاة في النبجس] 
إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته. وكذا إذا 
كان عن جهل بالنجاسة7”'" من حيث الحكم بأن لم يعلم أن الشيء الفلاني مشل 
عرق الجنب من الحرام نجس”', أوعن جهمل بشرطية الطهارة للصلاة, وأما إذا 
كان جاهلاً بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلاً فإن لم يلتفت 


. (لا يخلرعن قوة): اذا كانت المباشرة المفروصة بتسبيب منه والا لا يجب اعلامه‎ )5١48( 

. (نيه الطهارة) : الواقعية‎ )3١9( 

)5١١(‏ (وكذا اذا كان عى ججهل بالنجاسة) : بل الظاهر عدم البطلان في عير المقصر كس 
اعنشد بالطهارة اجتهادا أو تقليدا واما في المقصر فلا يترك الاحتياط بالاعادة بل 
النضاء وما ذكيناه يجرى ف الجاهل بالشرطية . 

)1١ 1(‏ (مثل عرق الجنب من الحرام نجس): ولك. قد عرفت طهارته . 


الطهارة / الصلاة فى النجس 01000001 
أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته!"''" ولا يجب عليه الفضاء. 
بل ولا الإعادة في الوقت وإن كان أحوطء وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم 
سسقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت''' للاعادة؛ وإن 
كان الأحوط الإنمام ئم الإعادة؛ ومع ضيئى الوقت©'" إن أمكن التطهير أو 
التبديل!*'" وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويّتمٌ وكانت 
صحبحة؛ وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة؛ وإن علم حدوثها في الأثناء مع 
عدم إنيان شي "١١76‏ من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقاً 
أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإن كان التطهير أو التبديل 7" يتمّها بعدهما. 
ومع عدم الإمكان يستأنف(14", ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شيء 
عليه ؛ وأما إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الاعادة7؟'' أو القضاء مطلقاً. سواء تذكر 
بعد الصلاة أو في أثنائهاء أمكن التطهير أو التبديل أم لا 
[17] مسألة :١‏ ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله* في وجوب الاعادة 
والقضاء. 


(15) (صحت صلاته) : ان لم يكن شاكاً قبل الصلاة أو شك وتفحص ولم يره؛ واما الشاك غير 
المتفحص فتجب عليه الاعادة على الاخوط . 

(116) (بطلت مع سعة الوقت): على الاحوط وجوبا إذا علم بسيق النجاسة على الدخول في 
الصلاة . 

(114)(ومع ضيق الوقت) : عن ادراك ركعة في ثوب طاهر , 

(16؟) (أو التبديل) : أو النزع ان لم يكن سائرا . 

(511) مع عدم ايان شيء) : بل ومعه على الأظهر . 

(11) (أو التبديل) : أو النزع ان لم يكن سائرا . 

(518) (يستأئف): على الاحوط . 

(19؟)(فالاقوى وجوب الاعادة): بل هو الاحرط وجوباً فيمن اهمل ولم يتحفظ واستحباباً في 
غيره والظاهر ان حكمه حكم الجاهل بالمرضرع. ظ 

(##) ( كجاهله) : الاظهر انه كالجاهل المعذور فلا تجب الاعادة ولا القفضاء . 


كم . . العروة الوئقى / ج١‏ 

[778)] مسألة 7 : لوغسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد 
ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع , فلا يجب عليه 
الإعادة أو القضاءء وكذا لوشك في نجاسته””' ثم تبين بعد الصلاة أنه كان 
نجسأ. وكذا لوعلم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة 
بتطهيره ثم تبين الخلاف, وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها 
وقعت على ثوبه أو على الأرضص""" ثم تبين أنها وقعت على ثوبه. وكذا لورأى في 
بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو أو أنه أقل من الدرهم 
أو نحوذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه وكذا لوشك في شيء من 
ذلك”"" ثم تبين أنه نمالا يجوزء فجميع هذه من الجهل بالنجاسة, لا يجب فيها 
الإعادة أو القضاء . 

[578] مسألة *: لو علم بنجاسة ثيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلل ثم 
تذكر أنه كان نجساً وأن يده تنجست بملاقانه فالظاهر أنه أيضاً من باب الجهل 
بالموضوع لا النسيان, لانه لم يعلم نجاسة يده سابقأء والنسيان إنها هو في 
نجاسة شيء آخر غيرما صلى فيه. نعم لو نوضا أو اغتسل قبل تطهير بده وصل 
كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله""'., 

[10) مسألة ؛: إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال 
الصلاة لبرد أو نحوه صل فيه, ولا يجب عليه الاعادة أو القضاء. وإن تمكن 


(550) (وكذا لو شك في نجاسته): يعني ما اذا لم تكن هى الحالة السابقة المتبقنة وقد مر 
لزوم الاحتياط لغير المتفحص. ْ 

(591) (أو على الارض): مع كونها نجسة او خارجة عن محل الابتلاء. 

(؟57) (وكذا لو شك في شيء من ذلك): لا يئرك الاحتياط فيا اذا شك في كونه من 
الجروح والقروح كما يأتي في المألة السادسة من الفصل الأني. 

(*7؟) (من جهة بطلان وضوثه أو غسله) : ان ادى ذلك الى نجاسة مائههما والا فلا تبطل 
كبا لو استعمل الماء العاصم . 


الطهارة / الصلاة في النجس *الم 
من نزعه ففى وجوب الصلاة فيه أو عاريأ أو التخيير وجوه: الأقوى الأول. 
والأحوط تكرار الصلاة. 

[141] مسألة ه: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحرهها يكرر 
الملاة؛ وإن ل يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهم؟"" لا عاريً» 
والأحوط القضاء*"" خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن. وإلا عارياً. 

[147] مسألة 5: إذا كان عنده مع الثويين المشتبهين ثوب ظاهر 
لا يجوز أن يصلي فيه]"''' بالتكرار» بل يصلى فيه. نعم لو كان له غرض عقلائي في 
عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا. 

[14] مسألة 7: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في 
اثنين. سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك 
في نجاسة الآخرين أو في نجامة أ دهماء لأن الزائد على المعلوم محكوم 
بالطهارة وإن لم يكن مميزاء وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار 
بإتيان الثلاث» وإن علم بنجاسة الاثنين في أريع يكفي الثلاث. والمعيار كما 
تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر. 

[44) مسألة م ؛ إذا كان كل من بدنه ونوبه نجساً ولم يكن له من الماء 
إلا ما يكفي أحدجما فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن””*"2. وإن كانت نجاسة 


(14؟) (يصلي في احدهما) : عيرأً مع عدم الترجيح لاحدهما على الاخر احتمالاً وتحتملا 
والا فيلزمه اختتيار المرجح منهها . 

(776) (والاحوط القضاء) : والاقوى عدم وجوبه وعى تقدير ارادة القضاء يصلي في الثوب 
الطاهر ولا خصوصية للصلاة في الثوب الاخر. ولا تصل النربة الى الصلاة عارياً 
الا اذا فرض تضيق وقت القضاء . 

(55؟) (لا يجوز ان يصلى فيها): الاظهر جوازها 

(56107) (والاحوط تطهير الدن): لا يترك. 


0 امع اتوي عا الا ا ا عتما العوق:الرلين خا 


أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه !4" 


[784] مسألة 4: إذا ننجس موضعان من بدنه أو تباسه ولم يمكن إزالتهما 
فلايسقط الوجوب ويتخيرء إلا مع الدوران سين الأشل والأكثر أو بين الأخخف 
والأشد أو بين متحد العنوان ومتعدده!؟''! فيتعين الثانى فى الجميع !:", بل إذا 
كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور: بل إذا لم يمكن 
التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت "2" بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل 
وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركهاء لأنها توجب خحقّة النجاسة: إلا أن 
يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة الى المحل 
الطاهر. 

[143] مسألة ١٠:إذا‏ كان عنده مقدار من الماء لا يكفى إلا لرفم 
الحدث7""" أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث» ويتيمم بدلا عن 
الوضوء أو الغسل ء والأولئ أن يستعمله فى إزالة الخبث أَوْلاً ثم التيمم ليتحقق عدم 
الوجدان حينه . 


[11] مسألة :1١‏ إذا صلى مع النجاسة اضطراراً'؟"" لا يجب عليه الاعادة 


(8؟؟) رلا يبعد ترجحيه): لم بثبت ذلك بل إذا كان هو الثرب كان مخيراً بين تطهيره وتطهير 
البدن. 

(14؟) (ومتعدده) : كأن يكون أحد الدمين من السباع . 

57 (فتعين الثاني فى الحجميم) : على الاحوط وجوباً. 

(191؟) (وحست) : خصوصاً في متعدد العنوان. 

(195) (لا يكفي إلا لرفع الحدث) : ولو على نحو دمن 

(176) ( اصطراراً) : بان لم يتمكن من تحصيل وب طاهر أو من تطهير بدنه حين ارادة الصلاة 
ولو كان ذلك فى سعة الرقت؛ ولكن جواز البدار خبطل منوط بعدم ابعراز طرو التمكن 
منه في الوقت أو كون المبرّر للصلاة مع النجاسة هو التقية: وإذا جاز البدار يحكم 
بالاجزاء مطلقاً . 


الطهارة / ما يعفئ عنه في الصلاة سبي وا اق لعز و 3 وار لمن ونم هق 


بعد التمكن من التطهير. نعم لوحص ل التمكن في أثناء الصلاة ا 
في سعة الوقت. والاحوط الإتمام والاعادة. 
[144؟] مساألة ١١‏ :إذا اضطر إلى السجود”*" على محل نجس لا يجب 
إعادتها بعد التمكن من الطاهر. 
[144] مسألة 1: إذا سجد عل الموضع النجس جهلا أو نسياناً لا 
جب ععدليه الإعادة. وإن كانت أاحوط. 


فصل 
في ما يعفى عنه في الصلاة 

وهو أمور: : 

الأول : دم ا جروج والقروح ما لم تبرأء في الثوب أو البدن, قليلا كان 
أو كثيراء أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لاء نعم يعتبر أن يكون مما فيه 
إزالته””"" أوتبديل الشوبء وكذا يعتير أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثيات 
واستقرار. فالجروح الحزئية يجب تطهير دمهاء ولا يجب فيم| يعفى عنه منعه عن 
التنجيس. نعم يجب شد" إذا كان في موضع يتعارف شده., ولا يختص العفو 
بها في محل الجرح. فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو الى أطراف المحل كان 


(4؟7) (استأنف): اذا لم يتمكن من التطهير او النزع . ووجوب الاستئناف في هذا الفرض 
مبني على الاحتياط . 

(78) (اذا اضطر الى الصود): قد ظهر الخال فيه ما مر. 

(175) (فالاحوط ازالته): لا بأس بتركه لا سيما فيها اذا اسئلزم مشقة شخصية. 

(/51337) (نعم يجب شده): الأظهر عدم وجوبه ولكنه احوط . 


45 مل وا قا لوز عو عالط وهزي العروة الرئفق عرلا 
معفواًء لكن بالمقدار المتعارف*"" في مثل ذلك الجرح» ويختلف ذلك باختلافها من 
حيث الكير والصغر ومن حيث المحل. فقد يكون في محل لازمه بحسب 
المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا أو في محل لا يمكن شده» فالمناط المتعارف 
يحسب ذلك الجرح . 

[160) مسألة :١‏ كأ يعفى عن دم الحروح كذا يعفى عن القيح 
انجس الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في 
المتعارف. أما الرطوبة الخارجية إذ! وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو 
عنها مشكل. فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج . 

(141] مسألة ؟ : إذا تلوئت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو, 
كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت اطرافه بالمسح عليها بيده أو 
بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف . 

[؟18] مسألة 7: يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة؛ وكذا 
كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر. 

(4؟) مسألة 4 :لا يعفى عن دم الرعاف”"""', ولا يكون من الجروح . 

[194] مسألة ©: يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من 
دمهما كل يوم مرة""". 

[ه4:)] مسألة 5: إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا 
فالاحوط عدم العفو عله . 

[41؟) مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث 


(54) (لكن بالمقدار المنعارف): بل وغيره كما اذا تعدى بحركة غير متعارقه ونحوها نعم 
لا يحكم بالعفو عن غير اطراف المحل كما سبأتي في المسألة الثانية . 

(19) (دم الرعاف): بخلاف دم الجرح او الفرح في داخل الانف. 

(180) (مرة): والأولى غسله مرتين غدوة وعشية . 


الطهارة / ما يعفى عنه في الصلاة الى 


تعد جرحأ واحدأ عرفاً جرى عليه حكم الواحد. فلو برأ بعضهالم يجب غسله . 
بل هو معفو عنه حتى يرأ الجميع» وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة 
العرفية فلكل حكم نفسه, فلو برء البعض وجب غسله. ولا يعفى عنه إلى أن 
يرأ الجميع . 

الثاني مما يعففى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم. سواء كان في 
البدن أو اللباس من نفسه أو غير عدا الدماء الشلائة”''"' من الحيض والنفاس 
والاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول ما عدا الانسان 
على الأحوط. بل لا يخلو عن قوة» وإذا كان متفرقاً في البدن أو اللباس أو فيهما 
وكان المجموع بقندر الدرهم فالأحوط عدم العفو”*", والمناط سعة الدرهم لا 
وزنه. وحذه سعة أخخص الراحه. ولا حده بعضهم بسعة عقد الإبهاه؟'! من اليد 
واخر بعقد الوسطى واخير بعقد السابة فالأحوط الاقتصار على الأقل وهو 
الأخير. 

[181] مسألة ١‏ : إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر قدم واحد. 
والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين؛ نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى 
من طبقة إلى أخخرى فالظاهر التعددا"؟" وإن كان من قبيل الظهارة والبطانة كى) 
أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتمدد وإن 
م يكن طبقتين. 

[44؟] مسألة ؟: الدم الأقل إذا وصل إلبه رطوبة من الخارج فصار 


(41؟) (عدا الدماء الثلائة): الاستثناء في دم الحبض لا يخلو من وجه واما ف غيره تماذكره 
قدس سره فمني على الاحتياط . 

(517) (فالاحوط عدم العفو): بل الاقوى. 

(71) (سعة عقد الامهام) : لا يترك الاحتياط بالاقتصار عليه . 

. (فالظاهر التعدد): الا في فرض الاتصال على نحو يعد في العرف دمأ واحدا‎ )١44( 


4م ااا <٠‏ العروة الوثقى / ج١‏ 
المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه. وإن لم يبلغ 
الدرهم فإن لم يتنجس ببا شيء من المحل بأن لم تتعدَ عن محل الدم فالظاهر 
بقاء العفو. وإن تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال. 
والأحوط عدم العفر"؟" , 

[544] مسألة 7: إذا علم كون الدم أفل من الدرهم وشك في أنه من 
المستئنيات أم لا يبنى على العفوء وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو اقل 
فالاحوط عدم العفوث"*'". إلا أن يكون مسبرقاً بالأقلية وشك في زيادته. 

[00] مسألة 4 : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل 
من الدرهم . 

[01] مسألة ©: الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه. 

[01+] مسألة : الدم الأقل إذا وفع عليه دم آخر أقل ول يتعد عه أو 
تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه. 

[0م] مسألة ا الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو وإن كان بحيث لو 
كان رقيقا صار بقدره أو أكثر. 

[04] مسألة 4 إذا وفعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على 
الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ول يصل إلى الثوب أيضاً هل 
يبقى العفو أم لا؟ إشكال, فلا يترك الاحتياط . 

الشالث مما يعفى عنه ما لا نتم فيه الصلاة من الملابس. كالقلنسوة 
والعرفجين والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوهاء بشرط أن لا 


(16؟) ( والأحوط عدء العفى): بل الاقرى. 
)١45(‏ (فالاحوط عدم العفو) : الااطهر انه معفوٌ عمنه الا ان يكون مبوقاً بالاكثرية عن 
المقدار المعفرٌ عنه. 


الطهارة / ما يعفئ عنه في الصلاة 44 
يكون من الميتة 19 ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه. والمناط عدم إمكان 
الستر بلا علاج؛ فإن تعمم او تحزم بمثل الدستهال مما لا يستر العورة بلا علاج 
لكن يمكن الستر به بشذه بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيهء وأما 
مثل العامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلّت فلا يكون معفوا إلا إذا خيطت 
بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة. 

الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة. مثل السكين 
والدرهم والدينار ونحوهاء وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كبا إذا جعل ثوبه 
المتنجس في جيه مثلا ففيه إشكال!2, والأحوط الاجتناب. وكذا إذا كان من 
الأعيان النجة كاليتة والدم وشعر الكلب والخنزير,فإن الأحوط اجتناب 
حملها”؟؛"2 فى الصلاة . 

[08] مسألة١‏ : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول. 
بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف, فإنها تعد من أجزاء 
اللباس لا عفو عن نجاستها. 

الخامس : ثوب المربية7”*'" للصبى ء أمَأْ كانت أو غيرها متبرعة أو مستأجرة 
ذكرأ كان الصبي أو أنثى. وإن كان الاحوط الاقتصار على الذكرء فنجاسته 
معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة ين ساعاته, وإن كان الأولى'"2 غسله آخر 


(71407) (بشرط ان لا يكون من الميتة): على الاحوط فيه وفيها بعده 

)١1448(‏ (ففيه اشكال): لا يبعد الحواز. 

(144) (فان الاحوط اجتناب حملها): والاظهر الجواز حتى فيها يعد من اجزاء السباع 
- فضلا عن غيرها ما لا يؤكل لحمه ‏ اذا لم تكن على بدنه او لباه الذي نتم فيه 
الصلاة. فلا مانع من جعلها في جيبه او في قارورة وحملها معه . 

(160؟) (ثوب المربية): لم نثبت له خصوصية؛» فالمناط في العفو فيه تحقق الحرج الشخصي 
في غسله الداخل في النوع السادس الاتي. 

(١61؟)‏ (وان كان الأول) : اذالم يتيسر لها غسله الا مرة واحدة في اليوم جاز لحا الاكتفاء به 

صي 


اع . العروة الوثقى / ج١‏ 
البار لتصللٍ الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع حفه النحاسة .» وإن 4 
يغسل كل يوم مرة فقالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة. ويشرط انحصار 
ثوها في واححد أو احنياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا. ولا فرق 
في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استتجار أو 
استعارة أم لا وإل كان الأحرط الاقتصار عل صورة عدم التمكن . 

[00] مسألة :١‏ إلحاق بدنها بالذوب في العفو عن نجاسته عمل 
إشكال. وإن كان لا يخلو عن وجه. 

[7.+] مسألة 7 : في إلحاق المربي بالمربية إشكال. وكذا من تواتر بوله . 

السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار"”". 


فصل 
قُْ المطهرات 
وهي أمور: 
احدها: الماء. وهو عمدتباء لأن سائر المطهرات خصوصة بأشياء 
خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنعجس حتى الماء المخضاف بالامتهلدله5) 1 بل 
يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يُطهر بتهام غسله . 
ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القلبل والكثير 


جه وعليها حينئذٍ ان تغسله في وقت نتمكن من اتيان اكبر عدد من الفرائض مع الطهارة 
او مع قله النجاسة وما دكره في المتن شمصل به الغرض المذكور غالبا. 

(87١؟)‏ (حال الاضطرار): مر المراد منه في التعليق على المسألة الحادية عشرة من الفصل 
السابق . 

(*36) (بالاستهلاك) : بل بالامتراج بعد زوال الاضافة وان لم يستهلك . 


الطهارة / المطهرات ‏ .. .... 8١.0‏ 
وبعضها مختص بالتطهير بالقليل . 

اما الأول فمنها: زوال العين والأثر”؟*'بمعنى الأجزاء الصغار منها لا 
بمعنى اللون والطعم ونحيثماء ومنبا عدم تضير الماء2*" في أثناء الاستعمال؛ 
ومنبا طمارة الماء ولو في ظاهر الشرع . ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن 

وأما الثاني”*": فالتعدد في بعض المتنجسات كامتنجس بالبول 
ركالظروف والتعفير كا في المتنجس بولوغ الكلب, والعصر في مثل الثياب 
والمُرّش ونحوها مما يقبله , والورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس 
على الأحوط . 

زىم١؟)]‏ مسألة -١‏ المدار 5 التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافهاء 
فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى , إلا أن يستكشف من 
بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة . 

[04+] مسألة ؟ : إنما بشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعبال. فلا 
يضر تنجه بالوصول إلى المحل النجس , وأما الإطلاق فاعتباره إنها هو قبل 


(1914) (زوال العين والاثر): اي من الاعيان النجسة والا ففي اطلاقه مع وصول الماء 
المطلق اليه منع . 

(86؟) (عدم تغير الماء) : باوصاف النجاسة في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل حتى في حال 
الانفصال ولا يعتبر عدم التغير باوصاف المتنجس مطلقا . 

(63؟) (واما الثاني) : الظاهر عدم اختصاص الاولين بالقليل والورود لا يعتير مطلقاً على 
الاظهر؛ واما العصر فلا يعتبر بعنوانه ولا لدخحله في تحقى الخسل فانه يتقوم باستيلا» 
الماء على المحل بححيث تنحل فيه النجاسة حفيقة أو اعتباراً؛ بل حي إن الغسالة 
في الماء القليل محكومة بالنجاسة فلا بد من انفصاها عرفا فاذا كان ئما ينفذ فيه الماء 
وما يتعارف عصره يجب العصر مقدمة للانفصال والا قلا . 


3 ........... العروةالوثقى /ج ١‏ 
الاستعمال وحينه؛ فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافاً!”0" لم يكف. كما فى 
الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقازء على الإطلاق حنى حال 
العصر؛ فما دام يخخرج منه الماء الملوّن لا يطهر. إلا إذا كان اللون قليلة1**" لم 
يصل إلى حد الإضافة؛ وأماإذا غسل فى الكثير فيكفى فيه نفوذ الماء في جميع 
أجزائه بوصف الاطلاق وإن صار بالعصر مغمافاً0**". بل الماء المعصور المضاف 
أيضاً محكوم بالطهارة» وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه 
ولا ينفذ فيه إلا مضافاً فلا يطهر ما دام كذلك. والظاهر أن اشتراط عدم التغير (:9" 
أيضاً كذلك» فلو تغير بالاستعمال لم يكف مادام كذلك. ولا يحسب غسلة من 
الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد. 

]"3١[‏ مسألة “: يجوز استعمال عُسالة الاستنجاء فى التطهير 770 على 
الأقوى؛ وكذا غسبالة سائر النجاسات على القول بطهارتهاء وأما على المختار من 
وجوب الاجتناب عنها احتياطاً!'"' فلا. 

]51١[‏ مسألة 4: يجب فى تطهير الثوب أو البدن بالماء القذيل 0 '! من بول 
غير الرضيع الغسل مرتين: وأما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي 
صب الماء.مرة؛ وإن كان المرّتان أحوط . وأما المتنجس بسائر النجامات "١47‏ عدا 


(610؟) (إلى المحل مضإفاً) : سواء أكانت الاضاقة بالنجس أم بالمتنجس . 

(68؟) (إذاكان اللون قليلاً): فى غير الملون ببجس العين . 

(09؟) (بالعصر مضافاً) ' أى بغير النجس وكذا الحال فى الماء المعصور . 

(11)(اشتراط عدم التغير): مر الكلام فيه. ١‏ 

(511) (فى التطهير): على القول بطهارتها وقد مر منعه. 

(571) (احياطا) : بل هو الافوى فى بعض أقسامها كما مرٌ. 

(585) (بالماء القلبل): بل وغيره سوى الجاري. نعم اعتبار التعدد في تطهيرهما نماء المطر 
مبنئ على الاحتياط . 

(11؟) (بسائر النجاسات) : وكذا بالبول فى غير الثوب والبدن عدا الاناء وسيجىء حكمه ان 
شاء الله تعالى . 1 1 


الطهارة / المطهرات ب ل م الال 3 
الولوغ فالاقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين, فلا تكفي الغسلة 
المزيلة لها2"" إلا أن يصب الماء مستمراً بعد زوالهاء والأحوط التعدد في سائر 
النجاسات أيضاً؛ بل كونهما غير الغسلة المزيلة. 

[؟01] مسألة © : يجب في الأواني إذا ننجست بغير الولوغ الغسل ثلاث 
مرات في الماء القليل””2, وإذا تتجت بالولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده 
مرتين .والأولى أن يطرح فيهاالتراب من غير ماء ويمسح به ثم مجعل فيه شيء 
من الماء ويمسح به وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل النساني”""" أيضاء 
ولابد من التراب, فلا يكفي عنه الرّماد والأشنان والنورة ونحوهاء نعم يكفي 
الرمل "227 ولا فرق بين أقسام التراب؛ والمراد من الولوغ شربه الماء أومايعاآخر 
بطرف لسانه. ويقوى إلحاق لطمه""”" الإناء بشربه. وأما وقوع لعاب قمه 
فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط””"", بل الأحوط إجراء الحكم المذكور 
ل مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو 
عرقه في الإناء . 

[1+] مسألة 5: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات. وكذا 
في موت الخُرَذْ وهو الكبير من الفارة البرّية والاحوط في الختزير التعفير قبل 


(2110) (الغسلة المزيلة لها): الاظهر كفايتها . 

(117) (في الماء القليل) : أو غيره على الاحوط . 

(57107) (بل الثاني): بحيث لم يخرج عن اسم التراب حين المسح 35 

(954) (يكفي الرمل) : اذا كان دقيمًا بحيث يصدى عليه اسم العراب والا ففي كفايته 
اشكال. 

(586) (الحاق لطعه) : ان بقي فيه شىء يصدق انه سؤره بل مطلقاً على الاظهر. 

(7؟) زوان كان أخرط): بل الاحوط فيه الغل بالتراب اولاً ثم بالماء ثلاث مرات ولا 
بترك. وكذا فيا بعده. 1 


41 لامي ف ممه جما سج رودو ل مارك لول ا عع ا ادبو العروة الوتقق: اج ١‏ 


السبع أيضاء لكن الأقرى عدم وجوبه . 
[14+] مسألة 17: يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً. والأقوى 


كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث . 
[818) مسألة 4: الثراس الذي تعفر به يجب أن يكون طاهرا 
قبل الاستعمال . 


[*] مسألة 9: إذا كان الاناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر 
كفاية جعل التراب فيه وتحريكه”'"" إلى أن يصل إلى جميع أطرافه. وأما إذا كان 
ممالا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤو”"” على النجاسة أبداء إلا عند من يفول 
بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير. 

[517] مسألة :٠١‏ لا بجري حكم التعفير في غير الظروف مما ننبجس 
بالكلب ولو باء ولوغه أو بلطعه؛ نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب 
التعفير حتى مشل الدلو لوشرب الكلب منه» بل والقربة والمطهرة وما أشبه 
ذلك5" , 

[14*] مسألة :1١‏ لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو 
أزبد. بل يكفي التعفير مرة واحدة. 

[19م] مسألة 17: يجب تقديم التعفير على الغسلتين؛ فلو عكس 1 
55 

[0*] مسألة ١‏ : إذا غسل الاناء بالماء الكثير لا بعتير فيه التثليث» 
بل يكفي مرة واحدة حتى ني إناء الولو نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيهء 


(171) (وتحريكه): تحربكا عنيفا . 

(77؟) (فالظاهر بقاؤه): عل الاحوط . 

(م99) (وما اشبه ذلك): عموم الحكم لما لا يصدق عليه عنوان الاناء كالقرية والبطهرة مبني 
عل الاحتياط. 


الطهارة / المطهرات نط امف ستطيجون لاساو ا ا 50 
بل لا يخلو عن قوة, والأحوط (*"" التثليث حتى فى الكثير. 

[1؟"] مسألة 14: فى غسل الإناء بالماء القليل يكفى صب الماء فيه وإدارته 
إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات» كما يكفى أن يملأه ماء ثم يفرغه 
ثلاث مرات . 

[977] مسألة 180: إذا شك فى متنجس أنه من الظروف97") حتى يعتبر 
غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفى فيه المرة فالظاهر كفاية المرة0'"". 

[715] مسألة 17: يشئرط فى الفسل بالماء القليل انفصال الغسالة على 
المتعارف؛ ففى مثل البدن ونحوه ممالا ينفذ فيه الماء يكفى صب الماء عليه 
أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك. ولا يلزم انفصال 
نمام الماء» ولا يلزم القُرك والدّلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس. وفى 
مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره 
بإجراء الماء عليه ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه؛ وأما فى 
الفسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر '""' ولا التعدد وغيره؛ بل 
بمجرد غمسه!*"' فى الماء بعد زوال العين يطهر؛ ويكفى فى طهارة أعماقه إن 
وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه فى الكثيرء ولا يلزم تجفيفه"'""" 


(504) (والاحوط): لزوماً حتى فى الماء الجارى والمطر بل هر الاقوى فى إناء الخمر نعم فى 
اناء الولوغ تكفي المرتان. 1 ١‏ 

(019/6) (من الخلروف): بل من الاواني كمأ مرّ. 

(10) (فالظاهر كفاية المرة): إلا مع سبق وصف الانائية . 

(711) ( فلا يعتير انفصال الغالة ولا العصر) : مر لكام فى الجميع . 

(508؟) (بل بمجرد غمسه): الاظهر عدم كفايته وقد مر فى أرل الفصل ما يرتبط بالمقام. 

(9/ا؟) زولا بلزم تجفيغه): هذا فى مثل الكوز والآجر مما ينفذ فيه الماء بوصف الاطلاق » واما 
مثل الصابون والطين المتنجس ممالا ينفذ فيه بوصف الاطلاق فالظاهر عدم 

-ه» 


الى بابح لوطاو با به و ل الا يمي ل اومدق العروة الريهق م١‏ 
أولا ٠‏ نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتير تجفيفه بمعنى عدم 
بقاء مائيته فيه, بخلاف الماء الدحس الموجود فيهء فإنه بالاتصال بالكثيريطهر”', 
فلا حاجة فيه إلى التجفيف . 

[074] مسألة ١٠7‏ : لا يعتبر العصر ونحوه فيا تدنجس ببول الرضيع وإن 
كان مشل الشوب والفرش ونحوهماء بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه 
يشمل جميع أجزائه, وإن كان الاحوط مرتين. لكن يشترط أن لا يكون متغذياً 
معتادا بالغذاء؛ ولا يضر تغذيه اتفاقاً نادراء وأن يكون ذكراً لا أنئى على 
الأحوط”*") ولا يششرط فيه أن يكون في الحولين, بل هو كذلك مادام يعد رضيعاً 
غير متغذ وإن كان بعدهماء كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل ال حولين لا يلحفه 
الحكم المذكور. بل هو كسائر الأبوال. وكذا يشترط في لحوق”*" الحكم أن 
يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة ل يلحقه , وكذا لو كان من الخنزيرة. 

[8؟"] مسألة 18 : إذا شلك في نفوذ الماء النجس””* في الباطن في مثل 
الصابون ونحوه بنى على عدمه., كا أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء 
الطاهر فيه*'! بنى على عدمه:, فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في 
الثاني . 

3م مسألة 14 : قد يقال بطهارة الدُهن المتنجس إذا جمل في الكر 
الحار بحيث اختلط ممه. ثم أخذ من فوقه بعد برودته. لكنه مشكل . لعدم 


ج امكان تطهير باطنه إن وصلت التجاسة اليه لا بالكثير ولا بالقليل وان جفف . 
(18) (بالكثير يطهر) بل لا بد من الامتزاج . 

(781) (لا انثى على الاحوط) : والافوى هو التعميم . 

(؟8١)‏ (يشترط في حخوق): الاظهر عدم الأشغراط فيه وفيها بعد». 

(587) (نهوذ الماء النجس): واما النداوة فلا عبرة بها لا في التنجيس ولا في التطهير. 
)١84(‏ (نفود الماء الطاهر فيه): مر عدم نفوذ الماء الطاهر بوصف الاطلاق في الصابون 


وندكوه . 


الطهارة / المطهرات القع شن ووة ط رتح بترن ناميه انق م وو ا 
حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه. وإن كان غير بعيد”*" إذا غل 
الماء مقدارا من الزمان . 

[77] مسألة ٠١‏ : إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحهما يجعل في وصلة 
ويغمس في الكرء ران نفك فيه االاة النجس يصير حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر 
إلى القدار الذي نفذ فيه الماء النجس . بل لا يبععد تطهيره بالقليل”*" بأن يجعل في 
ظرف ويصب عليه ثم براق غسالته. ويطهر الظرف أيضاً بالتبع» فلا حاجة 
إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط؛ نعم لوكان الظرف أيضاً نجساً فلابد 
من الثلاث . 

[014] مساألمة 7١‏ : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت 
وصب الماء عليه”'*'؟ ثم عصره وإنخراج غسالته. وكذا اللحم الننجس» ويكفي 
المرة في غير البول والمرتان فيه" إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب 
الماء”**"2. وإلا فلا بْدَ من الثلاث, والأحوط التثليث مطلقاً. 

[594 مساألة 7 : اللحم المطبوخ بالماء النجس "و المتنجس بعد الطبخ 
يمكن نطهيره في الكثير, بل والقليل””'" إذا صب عليه الماء ونف1 فيه إلى المقدار 
الذي وصل إليه الماء النجس . 


(586) (غير بعيد): بل بعيد؛ نعم لو فرص انحلاله في الماء بحيث عد من عوارضه بالنظر 
العرني ‏ كيا هو الحال في الخبز اذا اضيف الى عجينه شيء من الدّهْن - حكم 
بطهارته ولكنه فرص بعيد . 

(585) ربل ل يبعد تطهيره بالقليل) : اذا لم يننجس باطنه والا ففي امكان تطهيره بالماء 
القليل اشكال. 

(1810) (وصب الماء عليه) : ويكفي العكس ايضاً لم مر من عدم اعتبار الورود . 

(188) (والمرتان فيه): في خصوص الثوب واما في اللحم فتكفي المرة الواحدة . 

(589) (قبل صب الماء) : من غير ناحية وضع الثوب المتنجس فيه . 

(160) (بل والقليل) : فيه اشكال كيا مر. 


م١‏ وشم انا سام بكب اونا لاا اوناع ودنع القروة الرنقق ١‏ 

[:57] مسألة 71: الطين النجس اللاصق بالابريق يطهر بغمسه في الكر 
ونفوذ الماء إلى أعماقه "١‏ '. ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره؛ فالقطرات التى تقطر منه 
بعد الإنحراج من الماء طاهرة وكذا الطين اللاصق بالنعل بل يطهر ظاهره بالماء 
القليل أيضاً بل إذا وصل إلى باطنه يأن كان رخواً طهر باطنه أيضاً به. 

[71] مسألة 8؟: الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجلاله خبزاً ثم 
وضعه فى الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه. وكذا الحليب النجس يجعله 
جبناً ووضعه فى الماء كذلك7"١,‏ 

[1*7] مسألة 0؟:إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق 
إلى تحت. ولا حاجة فيه إلى التثليث؛ لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير 
البول والمرئان فيه" والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها 
بعد ذلك بالطين الطاهر. 

[7*] مسألة 75: الأرض الصّلبة أو المفروشة بالأجر أو الحجر تطهر 
بالماء القليل إذا أجرى عليهاء لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً!2'", ولو أريد 
تطهير بيت أوسِكة فإن أمكن إخراج ماء الفسالة بأن كان هناك طريق لخروجه 
فهر وإلا يحفر حفيرة'"''! ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في 
التنور؛ وإن كانت الأرض رَخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إل 


(241) (ونموذ الماءإلى اعماقه): تقدم انهلا ينفذ الماء فيه بوصف الاطلاق فلا يمكن تطهير 
باطنه لا بالقليل ولا بالكثير. 

(197) ( كذلك): لكن وصول الماء إلى جميع اجزائه لا يخلو عن بعد. 

(*19) (والمرتان فيه): على الاحوط: والاظهر كفاية المرة الواحدة. 

(545) (نجا): والاظهر طهارته مع انفصال الغسالة بمغرفةاو خرقةأر نحوهما وهى تعد من 
الآت التطهير فتطهر بالتبعية. 


)0360 (يحفر حفيرة): علم مما م عدم أزومه. 
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بإلقاء الكر*" أو المطر أو الشمسء نعم إذا كانت رملا يمكن تطهي رظاهرها بصب 
الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بهاء الفسالة. وإن كان لا يخلو 
عن إشكال”"''؛ من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة , 

[5*1] مسألة إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء 
الأحمرء نعم إذا صار بحيث لا يخرج177"" منه طهر بالغمس في الكر أوالغسل بالماه 
القليل,» بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس. فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير 
بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافاً أومتلوناً بعد العصر كا مر سابقا , 

[5م] مسألة 8؟: في) يعتير فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو 
الفمسللات». فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى . نعم يعبر في 
العصر الفورية”؟'' بعد صب الماء على الشيء المتنجس . 

[586] مسألة 54 : الغملة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء 
منها تعد من الغسلات فيا يعتير فيه التعدد فتحسب مرة. بخلاف ما إذا بقي 
بعدها شىء من أجزاء العين فإنها لا تحسب. وعل هذا فإن أزال العين بالماء 
المطلق فيها يجب فيه مرنان كفى غسله مرة أخرى. وإن أزلها بهاء مضاف بهب 
بعده مرتان أخرياكن. 

[57] مسألة 70: النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير. ولا 
حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف نميوطها, وكذا 
اللبارية» بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك. لأن الجلد والخيطا”'” لبساهما 


(147) (إلا بالقاء الكرٌ): بل يطهر بالقليل ايضاً اذا نفل في باطنه معظم الماء. 

(754197) (عن اشكال): ضعيف. 

(114) (بحيث لا مخرج) : مع زوال العون. 

(599) رفي العصر الفورية): الظاهر عدم اعتبارهاء نعم لا بد من عدم الراخي بحد 
يجف مغدار معتد به ما يخرج لو عصر فورأ. 

)٠(‏ (الخيط): الظاهر ان مراده قدس سيره من الخبط لا يعم مثل الخيط النفصل الذي 


دوو 


0 م بوجوو سار كس ولاس كور الفرر ةالو نتن رعرءا 
يعصرء وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن . 

[8]] مسألة ١ا:‏ الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب فى الماء 
النجس أو كان متننجساً فأذيب سجس ظاهره وباطنة 7 ولا يقبل التطهير إل 
ظاهره. فاذا أذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانياً!"”"» نعم لو احتمل 
يحكم بطهارته ؛ وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استحماله وإن كان مثل 
القدر من الصفر . 

[5] مسألة ”ا: الحلى الذي يصوغه الكافر””" إذا لم يعلم ملاقاته له مع 
الرطوبة يحكم بطهارته؛ ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره» وإن بي 
باطنه 47" على النجاسة إذا كان متنجساً قبل الإذابة . 

[51"] مسألة 7: النبات المتنجس يطهر بالغمس فى الكثير بل والغسل 
بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق !*:', وكذاقطعة الملح نعم لو صنع 
النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حيئئدٍ قابلاً 

[21] مسألة غ: الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً 
ج00 بشد به فتئق بعض الخفاف . 
(01*) (ظاهره وباطنه) : اطلاق الحكم بنجاسة ظاهره فى الفرض الثانى وبنجاسة باطنه فى كلا 

( ١ ١ الغرشتي مداو‎ 

الوصرل إلى الماء المتنجس . واما فى الفرض الثانى فقد يحصل العلم الاجمالى 

بنجاسة بعض اجزائه الظاهرة . ١‏ 
(70) (الذي يصوغه الكافر): المحكوم بالنجاسة . 
)"١01(‏ (باطئه): فى الجملة. 
(00") (إذا علم جريان الماء عليه بوصف الاطلاتي): أو شك فى زوال وصف الاطلاق. 
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للكافر يطهر ظاهره بالقليل» وباطنه أيضا إذا وضع في الكشير فنفف الماء في أعماقه . 

[47"] مسألة 8*: اليد الدّسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل. 
إذا لم يكن لدسسومتها جرم, وإلا فلابدَ من إزالته”'” أولاً وكذا الحم التسم. 
والألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الاء . 

[04] مسألة 5 :الظروف الكبار”' “التي لا يمكن نقلها كالحب المثبت 
في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه : 

احدها: أن تملا ماء ثم تفرغ ثلاث مرات . الثاني : أن يجعل فيها الماء م يدادر 
إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثم بخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات .“الثاالث : 
أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدأ بالأسفل إلى الاعلى ثم يخرج الف مالة المجتجعة 
ثلاث مرات. الرابع : أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم مرج 
ثلاث مرات. ولا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب. اجتماع الغسالة:في 
أسفلها قبل أن يغسل . ومع اجتياعها لا يمكن إدارة الماء في أمنقلها. ٠وذلك‏ 
لان المجموع يعد غسلا واحداً. غائماء الذي ينزل عبن الأعيل يضسل كل:ما جرى 
عليه إلى الأسفل. وبعد الاجتياع بعد المجمر: غسللة :ولا.يلزم تطهيسر 
ألة إخراج الغسالة كثل >مرة وزإن ككان أسحرظ. نيم 'المبلدرة””'" إلى إنخراجها عيرفاً 
في كل غسلة لكن لا يضر الغصئل بين التغسنلات 'الثلام. بوالقطزات التي 
تقطر من الخالة فيها لا بأس بها بوههذ» الوجوه مجر في الظربوف الغير الثبتة 
أيضاً. وتزيد بإمكان غمسها في الك ر:أيضناء .ويماذكرنا يظهر سنال تظهير الحوص 
أيضاً يالماء القليل "5 . 


(07) (فلا بذ من ازالته) : اذا لم يكن المنجس هر ظاهر الادسومة فقط الا لم يلزم ازالتها. 
(0077) (الظروف الكبار) : مع صدى الاناء يجب التثليث والا فشكني المرة . 

. (ويلزم المبادرة) : قد مر جواز التراخي في الجملة‎ )1١4( 

(04) (الحوض ايضاً بالماء القليل) : ولكن لا يجب فيه التثليث لعدم كونه من الاواني . 


0 اسح اخبترله ابطق لتر مدق خلده تنا طاح بوانت سو باج و الجووة الونقى: را 
[44"] مسألة /8: في تطهير شعر المرأة وللحية الرجل لا حاجة إلى العصر 
وإن غسلا بالقليل, لانفصال معظم الماء!'" بدون العصر. 

5146 مسألة 8 إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً 
من العلين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك" بتطهيره, 
بل يحكم بطهارته"' أيضاًء لانغساله بغسل الثوب . 

[541) مسألة #4: في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو 
الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف 
لا يلحقه حكم ملاتي الغسالة حتى يجب غسله ثاني”"'" بل يطهر بطهر المحل 
النجس بتلك الغسلة. وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه فلا 
يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه. بل الحال كذلك إذا 
ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهراً وصب الماء على المجموع , فلو كان واحد من 
أصابعه نجسا فضم إليه البقية وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على 
النجس منها إلى البقية ثم انفصل تطهر بطهره, وكذا إذا كان زنده نجا 
فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل., فلا يحتاج إلى غسل الكف 
لوصول ماء الخسالة إليها. وهكذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله 
على محل طاهر من بده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة» وكذا لو 
وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصلء والفرق أن المتصل بالمحل 
النجس يعد معه مغسولا واحدا بيخلاف المتفصل . 


)9١(‏ (لانفصال معظم الماء) : فيا اذا لم يكن كثيفاً جداً يمنع عنه. 

. (لا يضر ذلك): ان لم يحتمل كونه مانعا عن وصول الماء‎ )*9١( 

)9١6(‏ (بل يمكم بطهارته): أي بطهارة ظاهرء. واما باطنه فمع فرضص نفوذ الماء المتنجس 
فيه فقد مر عدم امكان تطهيره اذا كان من قبيل الطين . 

(19) (حتى نهب غله ثائيا) : بل يطهر بالتبعية. 
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[40] مسألة ٠غ:‏ إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى مه بين أسنانه باق على نجاسته؛ 
ويطهر بالمضمضة!'”, وأما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه فإن لم 
يلاقه لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم؛ 
وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال؛ من حيث أنته لاقئ النجس في الباطن؛ لكن 
الأحوط "١0!‏ الاجتناب عنه لأن القدر المعلوم أن النجس فى الباطن لا ينس ما 
يلافيه مما كان في الباطن لا ما دخخل إليه من الخارج. فلو كان فى أنفه نقطة دم 
لا يحكم بتنجّس باطن الفم ولا بتنجّس رطوبتهء بخلاف ماإذا أدخل إصبعه فلاقته» 
فإن الأحوط غسله. 

[4] مسألة :١‏ آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع» 
فلا حاجة إلى غسلهاء وفى اللرف لا يجب غسله ثلاث مراتء بخخلاف ما إذا كان 
نجساً قبل الاستعمال في التطهير» فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر. 

الثانى من المطهرات :الأرضء وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها 
أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت؛ والأحوط الاتتصار على النجاسة 
الحاصلة بالمشي على الأر ضن "٠‏ النجسة دون ما حصل من الخارج؛ ويكفي 
مسمى المشي أو المسح؛ وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خخطوة!""") وفي 
كفاية مجرد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال؛ وكذا فى مسح التراب عليها 
ولا فرق في الارض بين الدراب والرمل والحجر الأصليء بل الظاهر كفاية 
المفروشة بالحجر بل بالأجر والجص والشورة: نعم يشكل كفاية المطلى 


00 (ويطهرٍ بالمضمضة): مع اخراز وصول الماء إلى جميع اجزاله. 
2 قف (لكن إلا حوط): استحبايا وكذا فيما بعده. 

(17) (الحاصلة بالمشي على الأ رض): أو الوقوف عليها أو نحوه. 
010 (خمس عشرة خطوة» بل ذراعاً. 


0 17#71#71171717171710اا 0 


بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرضء ولا 
إشكال في عدم كفاية المثى على الفسرش والحصير والبواري وعل الزرع 
والنباتات إلا أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع غن صددق المي على 
الأرض. ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة, ولا زوال العين بالمسح 
أو الي وإن كان أحوط*"”. ويشترط طهارة الأرض وجّفافهاء نعم الرطوبة الغير 
المسرية غير مضرة. ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف 
ما يلتزق بها من الطين والتراب حال المثى , وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل 
بباطنه| إذا كان يمشى ببمالاعوجاج في رجله وجه قوي , وإن كان لا يخلو عن 
إشكال؟'”*. كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهها أيضاً 
مشكل., وكذا نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع, ولا فرق في 
النعل بين أفسامها من المصنوع من الجلود والقطن والمخشب ونحوها مما هو 
متعارف؛ وفي الجورب إشكال إلا إذا تعارف7*” لبسه بدلا عن النعل. ويكفي 
في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة؛ بل 
وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في ماء الاستنجاء؛ لكن الأحوط اعتبار 
زواها كيا أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنمل والقدم» وإن كان 
لا يبعد طهارتها أيضاً. 

[44+] مسألة ١‏ : إذا سرث النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي. 
بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع. . 

[60] مسألة ؟ : في طهارة ما بين إصابع الرجل إشكال١"”.‏ وأما أخص 


. (وان كان احوط): لا يترك‎ )"١4( 

(ؤا*) (لا يلو عن اشكال): ضعيف. 

. (الا اذا تعارف): بل وان تعارف الا اذا كان أسفله من الحلود ونحوها‎ )”7٠0( 
. (اشكال): لا اشكال في طهارته اذا ازيلت نجاسته بالارض‎ )”71١( 
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القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر. وإلا فلاء فاللازم وصول تمام الأجزاء 
النجسة إلى الارضء فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر 
الجميع بل خصرص ما وصل إلى الأرض . 

[61) مسألة : الظاهر كفاية المسح على الحائط. وإن كان لا يخلو 
عن إشكال”''"", 

[؟0"] مسألة 4 : إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتهاء فتكون 
مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها”””", وإذاا شك في جُفافها لا تكون 
مطهرة إلا مع سبق الخفاف فيستصحب . 

[5م] مسألة 8: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لابد من 
العلم بزوالحا. وأما إذا شك فى وجودها فالظاهر كفاية المي وإن لم يعلم 
بزوالها على فرض الوجود . 

(؛هم] مسألة 5: إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض 
أو شيء اخر من فرش ونحوه لا يكفي المثي عليه؛ فلابد من العلم بكونه 
أرضا. بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم 
بمطهريته!!؟؟) ايها 

[0" مسألة /: إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمثي . 
وأما إذا رقعها بوصلة منننجسة ففي طهارتها إشكال”"".ل مر من الاقتصار عل 
النجاسة الحاصلة بالمثي على الأرض النجسة. 

الثالث من المطهرات : الشمس. وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما 


(37”) (لا يخلو عن اشكال): بل مشكل . 

(7) رالا اذا كانت الحالة السابقة نجاستها) : اووجب الاجتناب عنبها للعلم الاجمالي . 
(71*) (يشكل الحكم بمطهريته): بل لا يحكم بها. 

(379*) (اشكال): اذالم تكن نجاستها حاصلة بملاقاة الاآرض . 


لا ينقل» كالأبنية والحيطان وما ينصل بها7"" من الأبواب والأخشاب والأوتاد 
والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات مالم تقطع وإن بلغ 
أوان قطعها بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة سالأرض أو الأشجارء وكذا 
الظروف المثبتة فى الأرض أو الحائط؛ وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلى عليها 
من جص وقير ونحوهماء؛ عن نجاسة البول بل سائر النجاسات والمتنجسات». 
ولا طهر من المنقولات إلا الحُصّر والبواري. فإنها تطهرهما أيضاً على 
الأقوى 7""". والظاهر أن السفينة والطرّادة من غير المنقولء وفى الكاري ونحوه 
إشكال؛ وكذا مثل الجلابية وَالقَمّةء ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات 
رطوبة مسرية وأن تجقفها بالاشراق عليها بلا حجاب عليها كالفيم ونحوه ولا على 
المذكوراتء فلو جفت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها أو لم 
تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهرء نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح 
اليسير”* على وجه يستند النجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضرء وفي كفاية 
إشراقها على المرأة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال . 

[707] مسألة :١‏ كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاسر 
النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك, بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً أو لم 
يكن متصلاً بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو 
جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن 
كأن يكون أحدهما في يوم والآخر فى يوم أخخرء فإنه لا يطهر في هذه الصور. 


(717) (وما يتصل بها): فيه وفيما بعدء اشكال إلا فبما على الحيطان والابنية من الج والقير 
ونحوهما. 

(737) (أيضاً على الاقوى): فيما سوى الخيوط التى تشتملان عليها. 

(*) (أو الربح اليسير): بل وغير اليسير إذا استند التجغيف إلى الشمس , 
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[761] مسألة ": إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالنمس 
يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها. 

[164] مسألة ": ألحق بعض العلماء البّيدر !4" الكبير بغير المنقولات, 
وهو مشكل. 

[189] مسألة 4: الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت 
واقعة على الأرض هي في حكمها!؟'”؛ وإن أخذت منها لحفت بالمنقولات. وان 
أعيدت عاد حكمهاء ركذا المسمار !*'"الثابت فى الأرض أو البناء مادام ثابتاً يلحقه 
الحكم؛ وإذا قلع يلحقه حكم المنقول. وإذا أثبت ثانياً عرد حكمه الأول, وهكذا 
فيما يشبه ذلك , 

[19*] مسألة 0: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها 
عين . 

[511] مسألة : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال 
العين بعد العلم بوجودها أو في ححصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو 
بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة؛ وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر 
ونحوه يبنى على عدمه على إشكال!''" تقدم نظيره في مطهرية الأرض . 

[17"] مسألة /!: الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفة 


الآخمرء وأما إذا كانت الأرض التى تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد 


(4؟ (البيدر): لعل المرادبه الكومة من الحنطة والشعير والاظهر عدم طهارتها بالشمس. 

(078 (فى حمكمها): اذا عدت ججزءاً منها لا مثل الجص أو الجر المطروحين على 
الارض المبلطة . 

( (وكذا المسمار): فيه اشكال. 

(51") (على اشكال): قوي. 


ل را امو سم ا ...2.0.0000 العروةالوثقى /ج ١‏ 
كونها رطبة, وكذا إذا كان تحته حصير آخرء إلا إذا خيط به على وجه يعدان معاشيئاً 
واحداء وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة 
جانيه الآخر إذا جف به وإن كان لا يخلو عن إشكال. وأما إذا أشرقت على جانبه 
الآخر أيضاً فلا إشكال. 

الرايع : الاستحالة, وهي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة 
أخرىء فإنها تطهر النجس بل والمتنجس كالعذرة تصير تراب والخشبة المتنجة 
إذا صارت رماداً. والبول أو الماء المتنجس بخاراً؟؟*”, والكتلب ملحا وهكذاء 
كالنطفة تصير حيواناً. والطعام النجس جزءاً من الحيوان» وأما تبدل الأوصاف 
وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهماء كالحنطة إذا صارت طحي أو عجيناً أو خيزاً 
والحليب إذا صار جُبناً وني صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً 
تأمل(""", وكذا فى صيرورة الطين خزفا أو أجرأء ومع الشك في الاستتحالة 
لا يحكم بالطهارة. 

الخامس : الانقلاب. كالخمر ينقلب خلاً فإنه يطهرء سواء كان بنفه أو 
بعلاج كإلقاء شيء من الخل أو الملح فيه. سواء استهلك أو بقي على حاله, 
ويشترط فى طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجامة خارجية إليه. فلو وفع فيه 
حال كونه خممراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر بالانقلاب. 

[777] مسألة :١‏ العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلاً لم يطهر. وكذا إذا 
صار خمراً ثم انقلب نخلا. 

[714؟] مسألة ؟: إذا صب فى الخمر ما يزيل سكره!؛"" لم يطهر وبقى على 


(657) (فحماً تأمل): إلا إذا لم يبق شىء من حقيفته السابقة وخواصه من الشجرية والنباتية. 
+ع (ما بزيل سكره): إذا لم يثن على وجه الانقلاب بل بمجرد مزج غبره به . 
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-خرمية , 

[7”76] مسألة ": بخار البول أو الماء المتنجس طاهرا"'", فلا بأس 
بما80"" يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السفف . 

[17] مسألة 5: إذا وقعت قطرة حمر في حُب خخل واستهلكت فيه لم 
يطهر وننجس الخلء إلا إذا علم انقلابها خلاً بمجرد الوقوع فيه!9". 

/10"] مسألة 6: الانقلاب غير الاستحالة: إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية 
بخلافهاء ولذا لا تطهر المتنجسات به!*"" وتطهر بها. 

[114] مسألة :١‏ إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب مرا وبعد ذلك 
انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارئه. لأن النجاسة!"*” العرضية صارت ذائية 
بصيرورته خمراء لأنها هى النجاسة الخمرية؛ بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر 
النجاسات, فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية؛ فأثرها باق بعد 

[19"] مسألة : تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة؛ ولذا لو وقع 
مقدار من الدم فى الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته لكن لو أخرج الدم من الماء 
باآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة؛ بخلاف الاستحالة 


(70) (ظطاهر) : بمعنى انه لا ينجِسٌ ما يلاقيه . 

(13) (فلا بأس بما) : إذا لم يعلم ان فيه ماءٌ متولداً من بخار النجس أو المتنجس وإلا فلا يبعد 
الحكم بالنجاسة. 

(73707) (بمجرد الوفوع فيه): فيه اشكال بل منع , 

(8) (ولذا لا تطهر المحتجّسات به): هذا صحيح فيما إذا كانت نحجاستها مستلزمة لنجاسة 
ظرقها كما هو الشأن فى المائعات . وان قلنا بان الاتقلاب ليس سوى الاستحالة -كما 
ليس ببعيد ‏ لانه لا دليل على الطهارة التبعية فى مطل موارد الاستحالة. 

(04*) (لان النجاسة): فى التعليل نظر. ١‏ 


١ر2‎ 7 مومه ادعو امكح وات اوتاه و ال عنم اج العززة الونقق‎ ١ 
فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسته''", لأنه صارحقيقة أخرى.‎ 
نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء ومن ذلك‎ 
يظهر حال عرق بعض الاعيان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزبر أو‎ 
عرق المذرة أو نحثما, فإنه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه اثار ذلك‎ 
الثىء وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته؛ وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل‎ 
عد حقيقة أختزى ذات أت وخاضة أخرى يكون طاهرا وتخلالاً .. واما تتجاسة‎ 
. عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع ؛ وكل مسكر نجس‎ 

[/6] مسألة 8 : إذا شك في الانقلاب بقى على النجاسة . 

السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته 
بالغليان. لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته, وإن كان الأحوط الاجتناب 
عنهء فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة. وأما بالنسبة 
إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط. ولا فرق بين أن يكون 
الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالمهواء: كبالا فرق في الغليان الموجب للنجاسة 
على القول بها بين المذكورات, كا أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها 
والحلية بعد الذهاب كذلك. أي لا فرق بين المذكورات. وتقدير الثلث 
والثلشين إما بالوزن”**" أو بالكيل أو بالمساحة؛ ويثبت بالعلم وبالبينة» ولا 
يكفي الظن”*", وني خبر العدل الواحد إشكال, إلا أن يكون في يده ويخبر 
بطهارته وحليته. وحيشؤٍ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً إذا يكن من يستحله197؟) 


(10") (لا محكم بلجاسته): بل لا يبعد الحكم بهاء. وكذا الخال في المصعد من الاعيان 
النجسة او المتنجمسة. 

(711) (كل مكر نجس): قد مر الكلام فيه. 

(47") (اما بالوزن): لا عبرة به. 

(74) (ولا يكفي الظن): الا اذا بلغ حد الاطمثنان . 

(355) (اذالم يكن ممن يستحله): بل كان ممن لا يشر به . 


الطهارة / المطهرات ا 
قبل ذهاب الثلثين . 

[1لامع مسألة :١‏ بناء على نجاسة العصبر إذا قطرت منه قطرة بعد 
الغليان على الشوب أو البدن أو غبرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه*؟” بناء على 
ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء. وعلى هذا فالآلات 
المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان ما في القدر, ولا يحتاج 
إلى إجراء حكم التبعية. لكن لا يخلو عن إشكال من ححيث أن المحل إذا 
تنجس به أولاً لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيهاء والقدر المتيفن من 
الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات, لا كل محل كالثوب 
والبدن ونحوهما. 

[5/7] مسألة 7 : إذا كان ني الخصرم حبة أو حبئان من العنب فعصر 
واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان؛ أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من 
مرق أو غيره فغلى يصير حراما ونجساً على القول بالنجاسة . 

[6/م] مسألة #: إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي 
ذهب ثلشاه بشكل طهارنه وإن ذهب ثلشا امجموع”'", نعم لوكان ذلك قبل 
ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً فلا بأس به”'"', والفرق أن في الصورة الأولى ورد 
العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون مندجساً له بخلاف الثانية فإنه ل 
بصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله. هذا ولوصب العصبر الذي لم يغل عل 


(48؟) راو بذهاب ثلئيه): فيه كلام لا نتعرض له وكذا في الفروع الانية المبنية عل 
النجاسة» وانها نتعرض لما يرتبط بالحليّة والجرمة . 

(47”) (وان ذهب ثلثا الممجموع) : ويكفي في الحكم بالحلَيّة عل المختار. 

(547) (فلا بأس به): في صورة اينهم في المقدار الذاهب يكفي ذهاب البقية من 
المجموع في الحكم بالحليّة ومع عدم التساوي يبب ذهاب الحد الاكثر الباقي من 
المجموع . 


بالل اي قبي عو وام اموا وم اط كاج باز القزوة الونقن مرا 
الذي غلى فالظاهر عدم الإشكال فيه. ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية 
صارت ذاتية. وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال 
ومحتاج إلى التأمل . 

[71"] مسألة 5 : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينبجس!*؟ إذا 
غلى بعد ذلك , 

[هلام] مسألة 6: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس 
بالغليان على الأقوى, بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الاسكار. 

[73] مسألة 5 : إذا شك في الغليان يبنى على عدمه. كا أنه لو شك 
في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه . 

[لالا؟] مسألة /1: إذا شك في أنه حصرم أوعنب يبنى على أنه حصرم . 

[74] مسألة 6 :لاباس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في 
الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا . أوبعد ذلك 
قبل أن يصير خلاً. وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك . 

[61/4] مسألة 4 : إذا زالت حموضة الخل العنبى وصار مثل الماء لاباس 
به إلا إذا غلى”""”". فإنه لاب حينئف من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خحلا ثانياً. 

[0م] مسألة ٠‏ السيلان ‏ وهو عصر التمرء أو ما يخرج منه بلا 
عصر ‏ لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنف الثمر. 

السابع: الانتقال”"" . كانتقال دم الإنسان أو غيره مماله 
نفى إلى جوف مالا نفس له”"" كالبّق والقملء وكانتقال 


(14") (لا ينجس) : ولا يحكم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصير عل الاحوط . 
(15”) (الا اذا غلى): بل وان غل . 

(760) (الانتقال): لا يبعد اخنصاص'الحكم بالدم . 

.)*6١(‏ (ما لا نفس له) : بشرط ان لاا يكون له دم عرفا واما فيها له دم فيتوقف الحكم 


سس 


الطهارة / المطهرات م ل اا 


البول"*" إلى النبات والشجر ونحوهماء ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى 
المنتقل عنه. وإلا لم يطهر كدم العْلْقى بعد مصه من الإنسان. 

5413 مسألة : إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم 
لم يحكم بنجاسته. إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسله ببحيث أسند إليه:؟*» 
لا إلى البى. فحينئذ يكون كدم العلق . 

الثامن : الإسلام. وهو مطهر لبدن الكافر”؟'" ورطوباته المتصلة به من 
نصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن عبلى بدنه. وأما النجاسة الخارجية التي 
زالت عينها ففي طهارته منبا إشكال. وإن كان هوالأفوى”"". نعم ثيابه التي 
لاقاها حال الكفر مع السرطوبة لا تطهر على الأحوط. بل هو الأفوى””" فيهالم يكن 
على بدنه فعلا . 

(87؟] مسألة ١‏ : لا فرق في الكافر بين الأصل والمرتد الملى بل الفطري 
أيضاً على الاقرى من قبول توبته باطنا وظاهراً أيضاً. فتقبل عباداته ويطهر 
بدنه. نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله 
الموجودة حال الارتداد إلى ورثنه, ولا تسقط هذه الاحكام”"" بالتوبة» لكن يملك 
ما اكنسبسه بعد التوبة”*", ويصح الرجوع إلى زوجشه بعقند جديد حتى قبل 


جه بالطهارة على الاستحالة . 

(767) (وكانتقال البول) : هذا من الاستحالة لا الانتقال. 

(99*) (بحيث امند اليه) : هذا فرضص بعيد لآن الدم يعد غذاءً لخل البق ولا ينب اليه 
عرفا بخلاف العلق فانه يعد آلة لإخراج الدم وهو مما له دم وقد عرفت حكمه . 

(584) (لبدن الكافر) : المحكوم بالنجاسة . 

(هه) (وان كان هو الاقوى): فيه منع . 

(683) (بل هو الاقوى): فيه منع ايضاً. 

)781٠(‏ (ولا تسقط هذه الاحكام): الا على قول نادر. 

(84*) (بعد التوبة): بل قبلها ايضاً. 


1 لت ماو اط اه ع العزو الولقق /ع ذا 
خروج العدة على الأقرى . 
[85؟] مسألة 7: يكفى فى الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن 
لم يعلم موافقة قلبه للسانه؛ لا مع العلم بالمخالفة917". 
[1784] مسألة *: الأقوى قبول إسلام الصبى المميز إذاكان عن بصيرة!""". 
[186] مسألة :لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه 


للفتل» بل يجوز له الممانعة "١١‏ منه وإن وجب قتله على غيره. 


التاسع : التبعية وهى فى موارد7؟9: 


أحدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر. 
الثاني : تبعية ولد الكافر له في الإسلام7"' أب كان أو جداً أو آمَا أو 


الثالث: تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ 20" ولم يكن معه 
أبوه أو جك 


الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خخلا. 


(705) (لا مع العلم بالمخالفة): بل ومعه أيضاً. 

(7”50) (عن بصيرة): مر عدم دخالتها. 

(11”) (بل يجوز له الممائعة): ليس له الدفاع عن نفسه كما يجرز لغيره ‏ ولا تكذيب 
الشاهدين نعم يجوز له الغرار . 

(777) ( التبعيّة وهى في موارد): اصل النجاسة لم يثبت فى بعض هذه الموارد فلا أثر للتبعية 
من هذه الجهة . 

(1”) ( تبعيّة ولد الكافر له فى الاسلام) : بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة 
ولا بالطهارة كذلك كما لوكان سميزا واخننار الككفر أو الاسلام هذا ولا يبعد 
اختصاص الطهارة التبعية في الولد بما اذاكان مع من اسلم بأن يكون تحث كفالته 
ورعايته بل وان لا يكون معه كافر أقرب منه اليه. 

(14*) (اذاكان غير بالغ): بالشرط المتقدم فى سابقه. 


الطهارة / المطهرات ا ل ١167‏ 

الخامس : آلات تغسيل الميت من السدة والثوب الذي يغسله فيه ”'" ويد 
الغاسل دون ثيابه: بل الأولى والاحوط الاقتصار على يد الفاسل . 

السسادس : تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول 
بنجاسة البئرء لكن المختار عدم تنجسه با عدا التغير, ومعه أيضاً يشكل 
جريان حكم التبعية. 

السابع : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته. 
فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين . 

الشامن: يد الغاسل والاث الغسل في تطهير النجاسات؛» وبقية 
الغسالة الباقية في المحل بعد انفصاها. 

التساسسع: تبعية ما يمل ممع العنب أو التمسر للتخليل كالخيار 
والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود. فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على 
القرل بهاء وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا. 

العاشر من المطهمرات: زوال عين النجاسة أو المتتجس عن جسد 
الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان, سواء كان بمزيل أو من قبل نفسهء فمنقار 
الدجاجة إذا تلوث بالعذرة بطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتهاء وكذا ظهر الدابة 
المجروح إذا زال دمه بأي وجه. وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد, 
إلى غير ذلك. وكذا زوال عين النجاسة أو المتجس عن بواطن الإنسان”"' كفمه 
وأنفه وأذنه, فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه. هذا إذا قلنا إن 
اليواطن تتنجس بملاقاة النجاسة. وكذا جسد الحيوان. ولكن يمكن أن يقال 
بعدم تنجسههم) أصلا وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد 


(758) (والثوب الذي يغسله فيه) : والخرقة التي يستر مها عورته . 
(555) (بواطن الانان): غير المحضة كالامثلة المذكورة. وهي تتنججس بالنجاسة 
الخارجية وتطهر بالزوال ولا تنس بالداخلية» واما المحضة فلا تتنجس بشيء. 


15 حمطي احا ملو اتاد نول بطع وا مواد و 1ه الغروة الولقئ /جر] 
الحيوان. وعلى هذا فلارجه لعده من المطهرات» وهذا الرجه قريب جدا؟””", 
وما يترتب على الوجهين أنه لوكان في فمه شيء من الدم*'* © فريقه نجس مادام 
الدم موجوداً على الوجه الأول؛ فإذا لاقى شيئاً نجسه. يخلافه على الوجه 
الثاني فإن الريق طاهر والنجس هو الدم فقط. فإن أدخل [صبعه مثلاً في فمه 
ول يلاق الدم لم ينجس»ء وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في 
الباطن أيضاً موجبة للتنجس”"". وإلا فلا ينجس أصلا إلا إذا أخرجه وهوملوث 
بالدم . 

[087] مسألة ١‏ :إذا شكفي كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم 
ببقائه على النبجاسة””'"" بعد زوال السين على الوجه الأول من الوجهين ويينى على 
طهارته على الوجه الثاني » لان الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل 
التنجس . 
[540] مسألة ؟: مطبق الشفتين من الباطن, وكذا مطبق الحفنين» 
فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهها بعد التطبيق . 

الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلال. فإنه مطهر لبوله وزوثه. والمراد 
بالخلال مطل ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتفذي العذرة وهي غائط 
الانسان. والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى 
يزول عنه اسم الجلل. والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المخصوصة في كل 


(771) (وهدا الوجه قريب جدا) : بل هو بعيد. 

(5564) (شيء من الدم): الخارجي . 

(934) (موجبة لاتنجس): كا هو المختار فيها اذا كان الباطن غير محض - كنا هو محل 
الكلام ‏ وكان الملائي والملافى خارجيين . 

(00") (يحكم ببنائه على النجاسة): اذا شلك في كونه ظاهرا أو باطنا غير بحض أو وصلت 
النجاسة من الْخارج . 


الطهارة / المطهرات موه ومو واالججة لوالتات اق مره ماراا لاع ل 1 


حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوماء وفي البقر إلى ثلاثين وفي 
الغنم إلى عشرة أيام » وف الببطة إلى خمسة أوسبعة””"), وفيٍ الدجاجة إلى ثلائة 
أيأم . وفي غيرها يكفي زوال الاسم . 

الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيل الأني . 

الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقد ار المتعارف”؟"' , فإنه مطهر ا 


بقي منه في الحوف . 
الرابع عشر: نزح المقادير المنتصوصة لوفوع النجاسات المخصوصة في 
البثر على القول بنجاستها ووجوب نزحها. 


الخامس عشر: تيمم المبت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر 
لِدنه على الأاقوى7". 

السادس عشر: الاستيراء بالخرّطات بعد البول. وبالبول بعد خروج 
المنيء فإنه مطهر لما يحرج منه من الرطوبة المشتبهة. لكن لا يخفى أن عدّ هذا 
من المطهرات من باب المسامحة. وإلا ففي الحقيقة مانم عن الحكم بالنجاسة 
أصلا. 

السابع عشر: ز وال التغيير في الجاري والبثر بل مطلق النابع بأي وجه 
كان, وفي عد هذا منها أيضاً مسامحة2"9 وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء المرجود 
في المادة . 

الثامن عشر: غيبة المسلم. فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه 


(91) (خمسة أو سبعة): لاختلاف الأخبار. وقد وقم نظيره بالنسبة. الى البقر والدجاجة 
ايضا. 

(17/ا") (بالمقدار المتعارف): مر الكلام فيه . 

(97/6”) (على الاقوى): فيه اشكال. 

(74*) (ماعحة): فيه نظر كما يعلم ما مر في بحث المياه . 


١ج‎ / العروة الوثقئ‎ .0٠..06002000.0666 66666666666660 66 0660006 ١14 
أو غير ذلك ما في يده بشروط خسة*",‎ 

الأول: أن يكون عالاً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني. 

الثاني : علمه بكون ذلك الشىء نجساً أو متنجساً اجتهاداً أوتقليداً. 

الثالث : استعماله لذلك الشيء فيها يشترط فيه الطهارة على وجه يكون 
أمارة نوعية على طهارئه من باب حمل فعل المسلم على الصحة. 

الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض . 

الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا: وإلا فمع العلم بعدمه 
لا وجه للحكم بطهارته. بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر 
والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إياه محتملا وفي 
اتستراط كونه بالغ أويكفي ولو كان صبيا ميا وجهان”"", والأحوط ذلك, نعم 
لورأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثويه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة 
لا يبعد البناء عليهاء والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة مع تحقق الشروط 
المذكورة”"". ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في المظاهر وإلا فالواقم على 
حاله. وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء؛ بخلاف سائر الأمور المذكورة, كما 
لا يخفى ان عدّ الغيبة من المطهرات من باب المساححة. وإلا فهي في الحقيقة من 
طرق إثبات التطهير. 

[44"] مسألة :١‏ ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف, ولا مسح 
النجاسة عن الجسم الصَقيل كالشيئة. ولا إزالة الدم بالبُصاي, ولا غليان 


(6/ا) (بشروط خحمسة) : على الاحوط . والاظهر انه لا يشترط في عدم جريان استصحاب 
النجاسة الا احتهال تطهيره لما في يده إحتالا عقلائياً وان علم انه لا يبالي بالنجاسة 
كبعض افراد الحائض المتّهمة . 
(575) (وجهان) : اقواهما الكفاية, بل الطفل غير المميز يمكن اجراء الحكم فيه بلمحاظ 
كونه من شؤون من يتولى امره. 
(//ا5) (مع تحقق الشروط المذكورة) : بل ما يعتبر منها وقد مر بيانه . 


الطهارة / المطهرات 0 ا 
الدم*"” في ارق ولاخبز العجين النجس» ولا مزج الدُهن النجس بالكر الحا 
ولا دبغ جلد الميتة؛ وإن قال بكل قائل . 

[88] مسألة ”: يوز استعيال جلد الحيوان الذي لا يؤكل مه بعد 
التذكية. ولو فيها يشترط فيه الطهارة”""” وإن لم يدبغ على الأقرى» نعم 
يستحب7”*" أن لا يستعمل مطلقاً إلا بعد الدبغ . 

[40؟] مسألة :٠*‏ ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أومن أسواقهم 
محكوم بالتذكية وإن كانوا من يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ . 

[41م] مسألة ؛ : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل 
لحمها قابل للتذكية'*". فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية . 

[547] مسألة ©: يستحب غسلالملاقي'* في جملة من الموارد مع عدم 
تنجسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمارء وملاقاة الفارة 
الحيّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرهاء والمصافحة مع الناصبي بلا رطوية. 

ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد: كملاقاة الكلب والختزير 
والكافر بلا رطوبة. وعرق الجنب من الحلال. وملاقاة ما شك في ملاقائه لبول 
الفرس والبغل والحمارء وملاقاة الفارة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرهاء وما 
شك في ملاقاته للبول أو الدم أوالمني» وملاقاة الصفرة الخارجة من دير صاحب 


(97/8*) (ولا غليان الدم): مر الكلام فيه في بحث نجاسة الدم . 

(0/4”) (ولو فيا بشترط فيه الطهارة): اذا لم يعتير فيه عدم استصحاب اجزاء ما لا يؤكل 
لحمه ‏ كثياب المصلي وثوبي الاحرام ‏ على ما سيأت . 

(89) (نعم يستحب): لم يثبت. 

(81”) (قابل للتذكية) : الا الحشرات وان كانت ذات نفس سائلة . 

(87) (يستحب غسل الملاقي) : استحبابه في بعض ما ذكره قدس سره غير ثابت فيؤتى 
به رحاء . وكذا الحال يي استحباب النضح والمسحم لي بعضص الموارد المذكورة . 


١ج‎ / عقو مف ع جل بو راشاو وسو اجن ايه ولط اله ا ل ويه العروة الوئفئ‎ ١6 
. البواسير”*2, ومُعبد اليهود والنصارى والمجوس"" إذا أراد أن يصلي فيه‎ 
بلا رطوبة. ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة؛ ومس الثعلب والآرنب.‎ 


فصل 
[في طرق ثبوت التطهير] 

إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها مالم يثبت تطهيره. وطريق الثبوت 
أمور: 

الأرل: العلم الوجداني*" , 

الثاني : شهادة العدلين بالتطهير”* أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهراً 
عندهما أو عند أحدهماء كبا إذا أخيرا بنزول المطر على الماء الدنجس بمقدار لا 
يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافيا عنده, أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان 
أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق. وهكذا. 

الثالث : إخبار ذي اليد'””" وإن لم يكن عادلا . 

الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق . 

الخامس : إخبار الوكيل””*" في التطهير يطهارته . 


(785) (صاحب البواسير) : بل كل من له جرح فيه . 

(84") (والمجوس): المذكور في النصوص «بيوت المجوس: وارادة المعابد منها غير واضحة . 
(8خ”) (العلم الوجداني): او ما بحكمه من الاطمئنان الناشئْ من المبادئ العقلائية. 
(85؟) (شهادة العدلين بالتطهيى : لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب. 
(1817) (إخبار ذي اليد): مع عدم ما يوجب اتهامه . 

(خ ) (اخبار الوكيل) : لم يبت ححججيّنه . نعم اذا كان ذا اليد يقبل قوله . 


الطهارة / طرق ثبوت التطهير 4 نا تنروق وال تكو و ا ريا لب با جر ١11‏ 
السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنه غسله عل 
الوجه الشرعي أم لاء حلا لفعله على الصحة . 

'السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم. لكنه مشكل7"7", 

[0847) مسألة ١‏ : إذا تعارض البيئتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير 
وعدمه تسافطا ويحكم ببقاء النجاسة؛ وإذا تعارض الببنة مع أحد الطرق 
المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة . 

[84+] مسألة ؟: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير 
أحدهها الغير المعين أو المعين واشتبه عنده أو طهر هو أحدهما ثم اشتبه عليه 
'حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب؛ بل يحكم بنجاسة ملاقي كل 
منبياء لكن إذا كانا وبين وكرر الصلاة فيهما صدحت. 

[5ةم) مسألة #: إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال 
العين أم لا أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة'”"" إلا أن يرى 
فيه عين النجاسة , ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارثة 
بى على أنها طارئة9"' , 

[45م] مسألة ؛ : إذا علم بننجاسة شيء وشك في أن لما عينا أم لا له 
أن يبني على عدم العين""", فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين عل 
تقدير وجودها وإن كان أحوط . 

[/841] مسألة © : الوسواسى يرجع في التطهير إلى المتعارف, ولا يلزم أن 
بحصل له العلم بزوال النجاسة . 


(548) (لكنه مشكل): : اذا لى يحصل الاطمئنان بصدقه. 

(64) (يبني عل الطهارة) : في الصورة الثانية فقط. 

(891") (بنى على انها طارئة) : لا يبني عليه لانه من الصورة الاولى المتقدمة . 
(99") (يبني على عدم العين): الظاهر انه لا وجه له. 
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فصل 
قُْ حكم الأواني 

[44م] مسألة ١‏ : لا تجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس 
العين أو الميتة فيها يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل؛ بل 
الأحوط عدم استعمالها'"" في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاًء وكذا غير الظروف 
من جلدهماء بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال, فإن الأحوط ترك 
جميع الانتفاعات منها ءوأما ميتة مالا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال 
جلده غير معلوهم2"9: وإن كان أحوط؛ وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة 
مطلقاً. والوضوء والفسل منها مع العلم باطل!*"" مع الانحصار بل مطلقًء نعم 
لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضا أو اغتسل صح . وإن كان عاصياً من 
جهة تصرفه في المغصوب . 

[44] مسألة ؟ : أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم 
يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود. وإلا 
فمحكومة بالنجاسة”'" إلا إذا علم تذكية حيوانها أوعلم سسبق بد مسلم عليها؛ 
وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم 
والشحم والألية. فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية أو سبق يد 


(4”) (بل الاحوط عدم استعبالها) : وان كان الاقرى جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات 
في الظروف وغيرها في غير ما تشترط فيه الطهارة كما مر. 

(551) وغبرتعلوم) : والأظهر غدمها. 

(86") (باطل) : لا يخلر الصحة مطلقا عن وجه. 

(545) (فمحكومة بالنجاسة): فيه تأمل بل منع كما مر في بحث نجاسة الميتة وكذا الكلام 
فيه بعده . 


الطهارة / حكم الأواني اج جو سو ان متام م ١110‏ 


المسلم عليه. وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم 
بالنجاسة. ولا يكفي الظن بملاقاتهم لما مع الرطوية. والمشكوك في كونه من 
جلد الحيوان أومن شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه مئه. فيحكم عليه بالطهارة 
وإن أخذ من الكافر. 

[400]مسألة *: يجوز استعيال أواني الخمر بعد غسلهاء وإن كانت من 
الخشب أو القرع أو الخرّف الغير المطلٍ بالقير أو نحوه؛ ولا يضر نجاسة باطنها 
بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجأ بل داخلا فقط. نعم يكره استعمال ما نفل 
الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا. 

[401] مسألة 4: يحرم استعمال أواني الذهب والفضة”""" في الأكل والشرب 
والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالاات حتى 
وضعها”**" على الرفوف للتزيينء بل يحرم تزيين اللساجد والمشاهد المشرفة بهاء 
بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال. ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأسذ الأجرة 
عليهاء بل نفس الأجرة أيضاً حرام » لأنها عوض المحرم وإذا حرم الله شيئاً حرم 
لمنه . 

(407) مسألة 6: الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان 
على وجه لو انفصل كان إناءا مستقلا. وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم كما إذا 
كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بها الإناء من الصفر داخخلا أو 
خخارجا . 

[40] مسألة >: لاباس بالمفضض والمطل والمموه بأحدههما؛ نعم يكره 


(7847) (يحرم استعمال اواني الذهب والفغة): حرمة استعماها في غير الاكل والشرب لا 
تخلو عن اشكال. 

(4ة*) (حتى وضعها): لا يبعد جواز التزيين والاقتناء مطلقاً ومنه يظهر صحة المعاملة 
عليها بالوجوه المذكورة في المتن وغيرها . 


١ج‎ / ا د ارو رطا ان ا ب قار امك 1ه تافنق نونس وجا مله مومه العروة الوئقئ‎ ١7” 


استعمال المفضض. بل يحرم الشرب17"" منه إذا وضع فمه على موضع الفضة , 
بل الأحوط””'؟) ذلك في المطلى أيضاً. 

(404] مسألة : لا يحرم استعبال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم 
يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهها. 

(00.] مسألة : يحرم ما كان ممتزجاً منهها وإن لم يصدق عليه اسم 
أحدهماء بل وكذا ما كان مركباً منهم| بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه 

3 مسألة 4: لابأس بغير الأواتي إذا كان من أحدهماء كاللوح من 
الذهب أو الفضة؛ والحلي كالخلخال وإن كان مجوفاء بل وغلاف السيف 
والسكين وامامة الشطب بل ومثل القنديل. وكذا نقش الكتب والسقوف 
والجدران بها . 

[401] مسألة :٠١‏ الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل 
الكأس والكوز والصيني”'' والقدر والسّماور والفنجان وما يطبخ فيه القهرة وأمثال 
ذلك: مشل كوز القليان””* بل والمصفاة والمشقاب والتعلبكي دون مطلق ما 
يكون ظرفأًء فشموها لمثل رأس القليان وراس الشطب وقراب السيف والخنجر 
والسككين وقاب الساعة وظرف الغالية والححل والعْنير والمعجون والترياك ونحو 
ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفاء إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية. وكونها 
مرادناً للظرف غير معلوم بل معلوم العدم. وإن كان الأحوط في جملة من 


(944؟) (يحرم الشرب منه) : كل الصو 

)1٠(‏ (بل الاحوط): استحبابا. 

. (والصيني): في كونه من الاواني اشكال‎ )1١1( 

(؟0١4)‏ (كوز القليان) : كونه من الاواني غير معلوم وكذا المصفاة. 


الطهارة / حكم الأوان ا 1 ااا 
المذكورات الاجتئابء نعم لاباس با يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة بل 
الذهب أيضاء وبالجملة فللناط صدق الآنية. ومع الشك فيه محكوم بالبراءة؟"؟". 

[04غ] مسألة ١١‏ : لا فرق في حرمة الأكل والشرب من انية الذهب 
والفضة بين مباشرتبا لفمه أو أخذ اللقمة منبها ووضعها في الفم"''؟ بل وكذا إذا 
وضع ظرف الطعام في الصيني”'!) من أحدهماء وكذا إذا وضع الفنجان في 
النعلبكي من أحدهماء وكذا لوفرَغ مافي الإناء من أحدهما في ظرف اخخر لاجل 
الأكل والشرب لا لأجل نفس التفريغ. فإن الظاهر حرمة الأكل والشرب, لأن هذا 
بعد أيضاً استعمالا لما فيه””'''. بل لا يبعد حرمة شرب الشاي'"' )في مورد يكون 


(405) (محكوم بالبراءة) ؛ في الشبهة الموضوعية, واما في المفهومية فيرجع الى المجتهد . 

(405) (ووضعها في الفم): وكذلك الاكل والشرب منهه| بتوسط ما يكون وسيطا عادة في 
ذلك سواء صدق عليه عنوان الاناء ام لا كالشرب من الكوز بتوسط القدح اوالاكل 
من اناء الطعام بتوسط الملعقة ونحوهما. 

(5:06) (بل وكذا اذا وضع ظرف الطعام في الصينى): وضع ظرف الطعام في الصيني وان 
كان نوع استعمال له وقد مر ان الاحوط ترك مطلق استغمال اواني الذهب والفضة 
ولكن الاكل من الظرف ليس أكلا من الصيني ليكون نحرما بعنوانه ومثله الشرب في 
المثال الثاني . هذا مضافا الى ما تقدم من الاشكال في كون الصيني من الاواني. 

(405) (لان هذا يعد ايضا استعهالا لها فيهما): هذا في غير ما اذا كان الاناء وسيطا عادة 
في الاكل والشرب منهما منوع كا ظهر مما تقدم. نعم الاحوط ‏ كما مر ترك مطلق 
استعيال الاناء من احده*ما ويتحقق ذلك بإعماله فيا اعد له او فيها يسانخه ‏ سواء 
كان بوضع شيء فيه او تفريغه في غيره ‏ والا فلا بأس بهء وعل ذلك فلا بأس بتفريخ 
ماء السماور من احدهما في الدلو مثلا دون ما هو المتعارف من تفريغه في القرري 
ونحوه, وكذا لا بأس بوضع غير المأكول والمشروب في اناء الطعام من احدها دون 
وضع المأكول فيه ولو لغير الاكل وهكذا. 


(10) (لا يبعد حرمة شرب الشاي): بل هي بعيدة الا مع صب الماء من السماور ف 
أي 


فل انتم ولواب حووري الحوط لول قا ووو لعو اط 6 ع2 االغرؤة الولف 17 


الساور من أحدهما وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهماء والماصل أن 
في المذكورات كما أن الاستعمال حرام”* '» كذلك الأكل والشرب”"'' أيضاحرام» نعم 
المأكول والمشروب لا يصير حراماًء فلو كان في تار رمضان لا يصدق أنه أفطر 
على حرام وإن صدق أن فعل الإفطار حرام, وكذلك الكلام””'" في الأكل والشرب 
من الظرف الغصبي . 

[404] مسألة ؟: ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب 
الجاى من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصا 
آخر فشرب فكما أن الخادم والآمر عاصيان!١'/)‏ كذلك الشارب لا يبعد أن يكون 
عاصيا ويعد هذا منه استعالا هيا. 

)4٠١[‏ مالة :١‏ إذا كان المأكول أو المشروب في أنية من أحدهها 
ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص”؟» من الحرام لا بأس بهء ولا يحم الشرب أو 


الفنجان, نعم استعمال السماور قي غْللٍ الماء وطبخ الشاي من مطلق الاستممال الذي 
تقدم ان الاحوط تركه . 

(104) (كها ان الاستعمال -ترام) : على الاحوط كيا مر. 

)1١05(‏ (كذلك الاكل والشرب) : قد عرفت التفصيل فيه. 

)1٠١(‏ (وكذلك الكلام): فيه نظر فان المحرم في المغصوب الما هو التصرف فيه ولا 
يصدق عل الاكل والشرب منه من غير مباشرة. نعم لا فرق في حرمة التصرف فيه 
بين كونه استعمالا عرفا أم لا. 

)41١(‏ (عاصيان): على القول بحرمة مطلق الاستعمال. وعليه فعصيان الخادم من جهة 
الاستعمال وعصيان الأمر للامر بالمنكرء واما الشارب فيحرم شربه اذا كان مبرزاً 
للرضا به. 

(؟41) (بقصد التخلص): لا أثر لمجرد القصد بل لا بد ان يكون التفريغ على نحو لا يعد 
استعمالا له كا نقدم نوضيحه , وعل اي تقدير فلا يحرم الاكل والشرب بعد التفريغ 
كيا عرفت . 


الطهارة / حكم الأو أني 0000001 00 
الأكل بعد هذا. 

[11غ) مسألة 14: إذا انحصر ماء الوضوء أوالغسل فى إحدى الأنيتين فإن 
أمكن تفريخه في ظرف آخر!؟1! وجب 160, ولا سقط 190*) وجوب الوضوء أو 
الغسل ووجب التيممء وإن توضاً أواغتسل منهما بطل .!١77‏ سواء أخذ الماء منهما 
بيده أو صب على محل الوضوء بهما أو ارتمس فيهماء وإن كان له ماء آخر أو أمكن 
النفريغ فى ظرف آخر ومع ذلك توضأ أواغتسل منهما فالأقوى أيضاً البطلان» لأنه 
وإن لم يكن مأموراً بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حيئئظٍ يعد استعمالا لهما عرفا 
فيكون منهيا عنه بل الأمر كذلك لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لما ذكر من أن 
نوضؤه حينئذٍ يحسب في العرف استعمالاً لهما''*). نعم لو لم يقصد جعلهما 
مصباً للغسالة لكن استلزم توضؤه ذلك أمكن أن يقال إنه لا يعد الوضوء استعمالاً 
لهماء بل لا يبعد أن يقال: إن هذا الصب أيضاً لا يعد استعمالاً فضلاً عن كون 
الوضوء كذلك. 


(416) (فان امكن تفريغه في ظرف أخر) : بحيث لا يعد استعمالاً له .كما تقدم توضيحه. 

(غ١5)(وحجب)‏ بناءً على حرمة مطلق استعمال الاناء من أحدهما كما هو الاحوط » ووجوب 
التفريغ على هذا المبنى يختص بما إذاكان التوضي منه بالاغتراف أو بالعسب أو 
نحوهما مما يعد في العرف استعمالاً للاناء دون ما إذا لم بعد كذلك كالترضي بماء 
السماور أو دلة القهرة ونحوهما. 
(116) (وإلا سقط): فيه تأمل لما تقدم من الاشكال فى حرمة مطلق استعمال أوانى الذهب 
والفقنة: ْ 
(417) (بطل): للحكم بالصحة مطلقاً وجهكما مر نظيرء فى الاناء المغصوب .ء ومنه يظهر النظر 
فيما بعد . 

(410) (يحسب فى العرف استعمالاً لهما): إذاكان الاناء معدا لان تجمع فيه الغسالات كبعض 
انواع الكشت فاستعماله انما هو بجعله محلاً لفسالة الوضوء لا بنفس التوضي » وعلى 
كل تقدير فلا دخالة للقصد في تحقق الاستعمال وعدمه. 


١4‏ امنا اوطح ل وام من ماه واط وه بوم لسن الغروة الونقن ع1 
[417] مسألة ٠6‏ : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والرديء 
والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن لد إلى حد يخرجهما عن 
صدق الاسم وإن لم يسدق الخلوص: وما ذكره بعضى العلياء من أنه يعتر 
الخلوص وأن المغشوش ليس محرماً وإن لم يناف صدق الاسم كا في الجرير 
المحرم عل الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصاً لا وجه له. والفرق 
بين الحرير والمقام أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف 
المقام فإنبا معلقة على صدق الاسم . 

[41] مسألة 15 : إذا نوضا أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع 
الجهل بالحكم أو الموضوع صح . 

[414] مسألة ١1‏ : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى 
وأغلى. حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج . 

[416] مسألة 14 : الذهب المعروف بالفرنكي لاباس با صلم منه. 
لأنه في الحقيقة ليس ذهباًء وكذا الفضة المسأة بالؤرشوء فإنها ليست فضة بل 
هي صفر أبيض . 

[413] مسألة 19 : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في 
الأكل والشرب وغيرهما جازء وكذا في غيرهما من الاستعالات, نعم لا يجوز 
التوضؤ والاغتسال منهها بل ينتقل إلى التيمه!9"'. 

[417] مساألة :٠١‏ إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعياطها أو 
استعمال الغصبي قدمهما. 

[414] مسألة ١؟‏ يحرم 1" ''إجارة نفسه لصوخ الأواني من أحدهما, وأجرته 


(116) (بل ينتقل الى التيمم): اذا جاز استعم اها فيهنا لآمر خارجي كالاكراه ودفم الضرر 
عن النفس فلا اشكال في صحتههما وعدم الانتقال الى التيمم . 
(114) (يحرم): بل لا يحرم كما مر. 


الطهار: / احكام التخلى .... ا ا 
أيضا حرام كما مرٌ. 

[15غ] مسألة 77: يجب على صاحبهما!”'*' كسرهما وأما غيره فإن علم 
أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضاً وأنهما من الأفراد المعلومة فى الحرمة 
يجب عليه نهيه؛ وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة 
صياغتهماء نعم لوتلف الأصل ضمنء وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد 
[من يرى] جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه أنية أم لاء لا يجوز 
له التعرض له . 
[٠٠غ]‏ مسألة *؟: إذا شك فى آنية أنّها من أحدهما أم لا أو شك في كون شيء . 
مما يصدق عليه الآنية أم لا لا مانع فخ تفلي 1710 


أحكم تار 

[71غ] مسألة :١‏ يجب فى حال التخخلى بل في سائر الأحوال ستر العورة 
عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رججلاً كان أو امرأة. حتى عن 
المجنون'" والطفل المميز, كما أنه يحرم علئ الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير 
ولو كان مجنونا أ و طفلا مميزأ'''', والعورة فى الرجل القبل والبيضتان والدبرء 
وفسى المرأةٌ الغبل والدبر. واللازم مستر لون البشدة* دون الحجم وإن كان 
الأحوط ستره أيضاء وأما الشبح ‏ وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً - فستره 
لازم» وفى اللحقيقة يرجع إلى ستر اللون. 


(870)(يجب على صاحيهما): بل لا يجب عليه ولا يجرر لغيره. 

(411) (لا مانع من استعمالها): في الشبهة الموضوعية. واما: فى المفهرمية فيرجع إلى 
المجتهد . 

(115) (حتى عن المجنون) إذاكان مميزاً. 

(475) (طفلاً مميزً) على الاحوط لزوماً في الصبي المميز. 

. (لون البشرة) : وان كان عارضياً؛ والمقصود منه عدم وفوع النظر على نفس العورة‎ )#١ 


1 ...2.2.2.2202 العروة الوثقئ / ج١‏ 
[477) مسألة ؟: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على 


(؛؟13) 
[47) مسألة ":المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغبرالممي:"'1) 
والزويج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحللة بالنسبة إلى المحلل له 
فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخرء وهكذا في المملوكة ومالكها 
والمحللة والمحلل له ولا يجوز نظر المالكة إلى تملوكها أو تملوكتها وبالعكس . 
[414] مسألة 4 : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوئجة!9؟؟ 
أو محللة أو في العدة, وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما 
النظر إلى عورتهاء وبالعكس. 
[416] مسألة ٠‏ : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت 
أطراف العورة. نعم يستحب ستر مابين السرّة إلى الركبة بل إلى نصف 


الأقرى 


الساف92 1 , 
[47] مسألة ل لا فرق بين أفراد الساترء فيجوز بكل مايستر ولو بيده 
أويد زوجته أو مملوكته . 


[497] مسألة 7: لا يهب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية» أو مع 
[4؟4] مسألة 4: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة. بل 


(1114) (والكافر على الاقوى): بل على الاحوط . 

(45) (الطفل الغير الممير) : بل عير المميز مطلقاً. 

(155) (اذا كانت مزوجة): الميزان كونها محرمة الوطء لا بالعرض كالندذر وشبهه. وما ذكره 
من الموارد م باب المثال. نعم في عد المحذلة منها اذا لم تكن موطوئة للمحلل له او 
حبلى منه قبل الاستبراء اشكال . 

(42) (نصف الساق): في استحابه تأمل. 


الطهارة / اححكام التخل شل 
ولا في المراة أو الماء الصاني. 

(434] مسألة : لا يجوز الموقوف*"'' ي مكان يعلم بوقوع نظره على عورة 
العير بل يجب عليه التعدي عنه أو عض النظر. وأما مع الشك أو الظن في وقوع 
نظره فلابأس ٠‏ ولكن الاحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر. 

[10] مسألة ٠‏ :لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحيط !"1 
الستر. 

[4*1] مسألة :١١‏ لورأى عورة مكشوفة وشلك في أنها عورة حيوان أو 
إنسان فالظاهر عدم وجوب الخض عليه . وإن علم أنها من إنسان وشلك في أنها 
من صبي غير تميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظرء وإن شك في أنها 
من زوجته أو تملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر وبيجب الغض عنباء لآن جواز 
النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلابة من إثبائه!”'"», ولو 
رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غبرها من أعضائه جاز النظر 
وإن كان الأحوط الترك . 

[47] مسألة 7 لا يجوز للرجل والانثى النظر إلى دبر الخنثى , وأما 
قبلها””' فيمكن أن يقال بجوازه لكل منهما للشك في كونه عورة» لكن الأحوط 
الترك بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال . 


(4؟17) (لا يجوز الوقوف) : بمعنى انه لا يكون معذورا في وقوع نظره . 

(478) (فالآحوط): استحباباً . 

(40) (فلا بد من اثباته) : بمعنى انه محكوم بالعدم ما لم يثبت. 

(41) (واما قبلها) : مع عدم انكشاف كونها رجلا أو امراة لا يجوز النظر الى ما يهاثل عورته 
للعلم بكونه عورة بالمعنى الاعم دون ما لا يهائلهاء هذا بالنسبة الى غير المحارم واما 
بالنسبة المهم فلا يجوز .لنظر الى شي منهما مطلقاً للعلم الاجمالي بان أحدهما عورة 
بالمعنى الإاخص . 


شق 0000ل العروةالوثقى /ج ١‏ 

[477] مسألة *1: لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما فى مقام المعالجة 
فالأحوط أن يكون فى المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلكء وإلّا فلا بأس . 

[474] مسألة 15: يحرم7'") فى حال التخلى استقبال القبلة واستديارها 
مقاديم بدنه وان أمال عورنه إلى غيرهماء والأحوط 5 توك الاستقشال 
الأبنية والصحاري. والقول بعدم الحرمة فى الأول ضعيف. والقبلة المنسوخة 
كبيت المقدس لا يلحقها الحكم. والأقوى عدم حرمتهما فى حال الاستبراء 
والاستنجاء وإن كان الترك أحوط؛ ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير وإن كان 
الأحوط الامدريا .ولو وار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر 
وجب السترء ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن. ولو ترددت بين جهتين 
ساقط (219) فيتخير بين الجهات. 

[276] مسألة 16: الأحوط''؟ رك إقعاد الطفل للتخلى على وجه يكون 
مستقبلاً أو مستدبراً. ولا يجب منع الصبي والمجئون إذا استقبلا أو استديرا عند 
التخلي ؛ ويجب ردء البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهى عن 


(4177) (يحرم) : على الاحوط وجوبأً وعليه يبتنى ما سيجىء من الفروع . 

(5) (والاحوط): الاولى. 

(غ*) (وان كان الاحورط الاستديار) : لا يترك : 

(450) (التكليف ساقط): بل لا يسقط قانه تمكن من الاحتياط التام بلحاظ الجهات الفرعية 
وجب لعدم ليوت كونه جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلفاً» وكذا إذا تمكن من 
التاخير وغيره؛ ومع عدم التمكن منه يجب التبعيض فى الاحتياط رلا تجوز المخالفة 
القطعية . 

(4*1) (الأحوط): الاولى . 


الطهارة / احكام التخل ز 1 ا ا 
المنكر, كما أنه يجب إرشانه”**' إن كان من جهة جهله بالحكم, ولا يجب ردعه إن 
كان من جهة الجهل بالموضوع ؛ ولو.سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب 
البيان. نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقه 9 

[41] مسألة 1١‏ : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد المبل إلى 
أحد الطرفين. ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط . 

[400] مسألة ١7‏ : الأحرط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك 
الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأفوى عدم الوجوب”''. 

([484] مسألة 14 : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله 
إلى جميع الاطراف» نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه 
بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخخرى إلى تمام الأربع , وإن كان الاحوط 
ترك مابوجب القطم بأحد الأمرين ولوتشريجاً خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك 
من الأول بل لا يترك في هذه الصورة”*؟". 

[)] مسألة إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج 
بالاستيراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد . 

[420] مسألة ٠١‏ : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف 
الخاص. بل في الطريق الغير النافذ"؟' بدون إذن أربابه”*")) وكذا يحرم 


(/ا47) (يجمب ارشاده): اذا احرز كونه لاا عن دجة دون من له حدجة كتقليد من يقول 
بالكراهة . 

(4؟4 (لا يجوز ايقاعه في خلاف الوافع) : بالإخبار كذبا. 

(184) (وان كان الاقوى عدم الوجوب) في حاله هذا دون تمليه الاختياري . 

(440) (في هذه الصورة): بل مطلقاً. 

(141) (الخير النافذ): بل وكذا النافذ اذا اضر بالمارة والمستطرقين. 

(147) (بدون إذن أربابه): أي من له حق الاستطراق» وبحسب العادة يقل مصدافه كلما 


اليل . العروة الوق / ج١‏ 
على قبور المؤمنين إدا كان هتكا لهه"'''. 

[441] مسألة 5١‏ :المراد بمقاديم البدن "نصدر والبطن والرّكتان"؟!"', 

[447] مسألة ؟؟: لا بجوز التخلي*'' في مشل المدارس التى لا بعلم كيفية 
وقة ا من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكتين منهم فيها أو من هذه 
الجمة أعم من طلاب وغيرهم, ويكفي إذن المتوئي 118" إذا ل يعلم كونه على 
خلاف الواقع . ٠الظاهر‏ كفاية جريان العادة أيضا بذلك. وكذا الحال في غير 
التتحلىي ْ ااتصرفات الآخر. 


فصل 
9 الاستنحاء 


يجب غسل مخرج البول بالماء مرئين'*, والأفضل ثلاث بما يسمى 
غسلاء ولا يز غير الماء. ولا فر بين الذكر والانئى والخنثى , كما لا فرق 
بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أوغير معتاد. وفي تحرج الغائط مير بين الماء 
والمسح بالاحجار أو الخرّق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه 
الاستنجاء وإلا ئعين الماءء وإذا تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة 
من الغائط على فخذء من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين. 


قب الى آخره. وان كان مملوكا لواحد متهم يعثير اذنه مطلقا ايضاً. 

(؟14) داذا كان هتكا لهم): وبدونه أيضا الا اذا كانت الارض من المباحات الاصلية . 

( 44)١.الركبان):‏ لا اعتبار مها في المقام , ' 

(44) لا يجوز التخليٍ): في صورة المزاحمة او اسنئزام» الضرر بل وفي غيهما ايضا عل 
بط 1 5 

1 )) رويخمي إذن اخولي): مع حصول الاطمئنان من قوله او كونم ذا اليلد, 

1 1 (مرثين): على الاحوط الاولى.‎ )44 7١ 
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ويتعين الماء فيها وقع على الفخذ. والغسل أفضل من المسح بالأحجار والجمع 
ينبما أكمل. ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة؛ وفي 
المسح لا بد من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل**"!». وإن لم يحصل بالثلاث فإلى 
النقاء» فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد. ويجزىء ذو الجهات 
الغلاث من الحجر. وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة. وإن كان الأحوط 
ثلاثة منفصلات. وبكفي كل قالع ولو من الأصابمع. ويعتبر فيه الطهارة. 
ولا يشترط البكارة؛ فلا يجزىء النجس» ويجمزىء المتدجس بعد غسله. ولو 

مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يكن لاقى البشرة 
بل لافى عين النجاسة, ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والآثر بمعنى الأجزاء 
الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة. وني المسح يكفي إزالة العين 
ولا يضر بقاء الآثر بالمعنى الأول" أيضا 

(445) مسألة ١‏ : لا يجوز الامتنجاء بالمترمات ولا بالعظم والروث 01 
ولو استنجى بها عصى . لكن يطهر المحل على الأقرى . 

[44] مسألة " : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل 
بشكل الحكم بالطهارة. فليس حاها حال الأجزاء الصفار. 

[4:6] مسألة ": في للاستنجاء بالمسحات يعتير أن لا يكون في ما 
يمسح به رطوبة مسرية, فلا يجزيء مثل الطين والؤصلة المرطوبة ؛ نعم لا تضر 
النداوة التي لا تسري . 

(445] مسألة 4 : ذا خرج مع النائط نجاسة أخرى كالدم أووصل إلى 
المحل نجاسة من خارج”*' يتعين الماء. ولوشك في ذلك يني على العدم فيتخير. 
(149) (بالمعنى الاول): بل بمعنى ما لا يزول عادة الا بالماء . 

. (ولا بالعظم والرويث) : الظاهر جواز الاستنجاء بها‎ )40٠( 
(نجاسة من خارج) : ولا يضر تنجسه بالبول في النساء على الافوى.‎ )481( 


شرن بع علي 22222000 تاونس يب ل وله العروة الوئقى / ج١‏ 

[447] مسألة 8: إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم 
لابنى على عدمه على الأحسوط””* وإن كان من عادته, بل وكذا لودخحل'' ني 
الصلاة ثم شك نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحث؛ ولكن عليه 
الاستنجاء للصلوات الآنية» لكن لا يبعد؛**) جريان قاعلة التجاورز في صورة 
الاعتياد. 

(444) مسألة ؟: لا يجب الدلك باليد في تحرج البول عند الاستنجاء؛ 
وإن شك في خروج مثل المني بنى على علمصه؛ لكن الأحطط*) الدلك في هله 
الصورة . 

[444] مسألة /: إذا مسح حرج الغائط بالأرض ثلاث مرات”*1) كفي مع 
فرض زوال العين بها . 

[400] مسألة 8: يجوز الاستنجاء بها يشك في كونه عظمأ أوروئاً أو من 
المحترمات. ويطهر المحل. وأما إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم 
يكف في الطهارة بل لابد من العلم بكونه ماع21 , 


فصل 
ل الاسترا أء 
والأولي في كيفياته”**؟ أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ بمخرج 


(107) (على الاحوط) : بل على الاقوى. 

(405) (بل وكذا لو دخل) : جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو عن وجه . 

(104) (لا يعد): بل هر بعيد. 

08 ؟) (لكن الاحوط): بل الاقوى اذا احتمل كونه مانا من وصول الماء الى البشرة. 
(161) (إثلاث مرات): أو أفل . 

(10697) (من العلم بكونه مأءٌ) : أوما يقوم مقامه كالاستصحاب . 

(408) (والاول في كيفياته): لم تثبت أولوية بعض الخصوصيات المذكورة بل لا وجه 


دين 


الطهارة / الاستيراء وبع ا 1 
الغائط فيطهره ثم يضم [صبعه الوسطى من اليد البسرى عل محرج الغائط 
ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ثم يضع سبابته فوق الذكر وإيهامه تنه 
ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ثم يعصر رأسه ثلاث مرات. ويكفي سائر 
الكيضيات!1*4) مع مراعاة ثلاث مرات؛ وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة 
وعدم ناقضيتها. ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم 
بقاء شيء في المجرى بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى ولا يكفي الظن 
بعدم البقاء. ومع الاستبراء لا يضر احتماله؛ وليس عل المرأة استيراء» نعم 
الأرلى أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاًء وعلى أي حال الرطوبة 
الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا. 

[401] مسألة ١‏ : من فطع ذكره يصنع ما ذكر فيها بقي . 

[401] مسألة 7: مع ترك الاستيراء يحكم على الرطوبة المشتبهة 
بالنجاسة والناقضية وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه. 

[40] مسألة #: لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة 
إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته . 

[404] مسألة 4 : إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص أخير في 
كونها بولا أو غيره فالظاهر دوق الحكم أيضاًء من الطهارة إن كان بعد استبرائه 
والنجاسة إن كان قبلهء وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائيا مثلاً. فلا يلزم أن 


ها لبعضهاكوضم سبابته فوق الذكر واهامه نحته فا العكس اولى. كما ان في قوله 
(ويمسح بقوة) مسامحة والمراد الضغط عل المجرى بقوة لغرضص تنقيته وان لم يصدق 
المسح . 

(169) (إسائر الكيفيات): المشاركة مع ما ذكر في الضغط عل جميع المجرى من اصل 
العجان على وجه تتوجه القطرة المحتمل وجودها الى رأس الخشفة وتخرج منه ولا 
يكفي ما دون الثلاث ولا تقديم المتأخر. 


م1 اموا تحاط ا رق فده ما ا وس ٠‏ الغروة الولقن اجا 
يكون من خرجت منه هو الشاك, وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في 
كونها بولًء فمع عدم استبرائه بحكم عليها بالنجاسة . 

[8ه:] مسألة ه : إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه وا مضت ملم 
بل ولو كان من عادته» نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على 
الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة. 

[461] مسألة :١‏ إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوية وعدمه بنى 
على عدمه ولو كان ظاناً بالخروج» كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أتها 
خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج . 

[401] مسألة 17: إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل 
خرج معه بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة . إلا أن يصدق عليه الرطوبة 
المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتهامه مذي أو مركب منه 
ومن البول. 

[454] مسألة 8: إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين 
الول والمني يحكم عليها بأنها بول» فلا يجب عليه الغسل'”"2, بخلاف ما إذا 
لجخت يعد الاستراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل 
عملا بالعلم الإجمالي. هذا إذا كان ذلك بعد أن توضاً. وأما إذا خرجت منه 
قبل أن يتوضاً فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء, لأن الحدث الأصغر معلوم 
ووجود موجب الغسل غير معلوم ,» فمقتضى الاستصحات وحوب الوضوه 
وعدم وجوب الغسل . 


(110) (فلا يجب عليه الغسل): فيما اذا توضاً بعد البول كما هر مفروص كلام المائن 
رضى الله عنه يجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط 


الطهارة / »ستحبات التخلى ومحر وهاته ا 1 


في مستحبات التخلي ومكر وهاته 


أما الأول أن يطلب خلوة أو يبعد حتى لا يرى ششخصه. وأن يطلب 
مكاناً مر لمعاً لدول أو موضعاً رخو وأن يقدّم رجله البسرى عند الدخول في 
بيت الخلاء ورجله اليمنى عند الخروج ‏ وأن يستر رأسه, وأن يتقنع. ويجمزىء 
عن ستر الرأس. وأن يسمي عند كشف العورة» وأن يتكئ في حال الجلوس 
على رجله اليسرى. ويفرج رجله اليمنى . وأن يستبرئٌ بالكيفية التي مرت. وأن 
بتنحنح قبل الاسشيراء. وأن يقرأ الأدعية المأثورة بأن يقول عند الدخول: 
«اللهم إن أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخيث الشيطان الرجيم؛ أو 
يقول: «الحمد لله الحافظ المؤدي» والأولى الجمع بينههاء وعند خروج الغائط : 
«الحمد لله الذي أطعمنيه طَياً في عافية وأخرجه خبيثاً في عافية» وعند النظر 
إلى الغائط : «اللهم ارزقني الحلال وجنبنى عن الحرام» . وعند رؤية الماء : 
«الحمد لله الذي جعل الماء طهورا وم يجعله نجساء وعند الاستنجاء: «اللهم 
حصّن فرجي وأعفه واستر عورني وحرّمني على النار ووفقني لما يقربني منك يا 
ذا الجلال والإكرامء . وعند الفراغ من الاستنجاء: «الحمد لله الذي عافاني 
من البلاء وأماط عني الأذى: وعند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى 
على بطنه ويقول: «الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهئأني طعامي وشرابي 
وعافان من اليلوى» . وعند المخروج أو بعده: والحمد لله الذي عرفني لدته 
وأبقى في جسدي قوته وأخرج عنى أذاه يالها نعمة ياها نعمة يها نعمة لا يقدر 
القادرون قدرهاء ؛ ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الخائط على الاستنجاء 
من البولء وأن يجمل المسحات إن استنجى بها وتراء فلولم ينقٌ بالثلاثة وأتى 
برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وترا وإن حصل النقاء بالرابع:: وأن 
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يكون الاستنجاء والاستيراء باليد اليسرى»؛ ويستحب أن يعتبر ويتفكر في أن 
ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذية عليه؛ ويلاحظ قدرة الله 
تعالى في رفع هذء الأذية عنه وإراحته متها . 

واما المكروهات فهي استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط. وترتفع 
بستر فرجه ولو بيده أو دخوله في بناء أو وراء حائط؛ واستقبال الريح بالبول بل 
الغائط أيضاء والجلوس في الشوارع”2؛ أوالمشارع, أومنزل القافلة, أودروب 
المساجدء أو الدورء أو تحث الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمرء والبول 
فائبأ. وفي الحيام: وعلى الأرض الصلبة؛ وفي ثقوب الحشرات. وفي الماء 
خصوصا الراكد وخخصوصاً في الليل. والتطميح بالبول أي البول في الهواه. 
والآكل والشرب حال التخلى بل في بيت الخلاء مطلقا. والاستئجاء باليمين. 
وباليسار إذا كان عليه خخاتم فيه اسم الله" وطول المكث في بيت الخفلاء. 
والتخلي على قبور المؤسين إذا لم يكن هتكاة” وإلا كان حراماًء واستصحاب 
الدرهم البيض بل مطلقاً إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر إلا أن يكون 
مستورا والكلام في غير الضرورة إلا بذكر الله أو آية الكرمي أو حكاية الأذان 
أو تسميت العاطس . 

[404] مسألة ١‏ : يكره حبس البول أو الغائط. وقد يكون حرام إذا 
كان مضرا؟؟"''. وقد يكون واجباً كما إذا كاد منوضاً وم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما 
والصلاة» وقد يكون مستحباً كيا إذا توقف مستحب أهم عليه . 


(171) (والجلوس في الشوارع): اذا لم يطرء عليه عنوان آخر يقتفي التحريم وكذا الحال 
فيم] بعده., 

(177) (اسم الله) : هم عدم انطباق الحتك أو التنجيس والا فيحرم . 

(35) (اذا لى يكن متكا : قد مر ما يرتبط بالمقام في المسألة العشرين من فصل التخلي . 

(114) (اذا كان مضرا) : في اطلاقه نظر أو منع . 


الطهارة / في موجبات الوضوء ونواقضه ل ار 
(460] مسألة ؟ : يستحب البول حين إرادة الصلاة؛ وعند النوم» وقبل 
الجماع» وبعد خروج المني. وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب 
صعبأ عليه. وقبل ركوب السفيئة إذا كان الخروج صعبا. 
[451] مسألة 7: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها 
وإخراجها وغلها ثم أكلها. 


| فصل 
9 موجبات الوضوء ونواقضه 
وهي أمور: 


الأول والثاني : البول والغائط من الموضع الأصل ولو غير معتاد. أو من 
غيرو مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف7”"», ففي 
غير الأصلٍ مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال. 
والأاحوط”” النفض مطلقاً خصرصاً إذا كان دون المعدة. ولا فرق فيهما بين القليل 
والكثير حتى مثشل القطرة ومثل تلوث رأس شي شيشة الاحتقان بالعذرة» نعم 
الرطويات الأخر غير البول والغائط الخارية من التزتجيق رسيت نانقيفت 58 
الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة. 


الغالث: الريح الخارج'"؟ من مرج الغائط إذا كان من المعدةلة”') 
وتاي ونا أو لا دون ما خرج من القبلء أو لم يكن من المعدة كنفخ 


(©45) (أوالخروج على حسب المتعارف): أي بدفع طبيعي لا بالآلة . 
(111) (والاحوط): الاولى. 

(177) (الثالث: الريح الخارج): مع صدق أحد الاسمين المعهودين عليه. 
(454) (اذا كان من الممدة): لا دخعالة له , 
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الشيطان. أو إذا دخل من الخارج ثم حرج . 


الرابع: النوم مطلقاء وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب 
والسمم والبصر. فلا تنقض الخففة إذا ل تصل إلى الحد المذكور. 

الخامس : كل ما أزال العقل؛ مثل الإغماه والسكر والجنون دون مثل 
البهت . 

السادس : الاستحاضه المليلة بل الكثيرة!'''' والمتوسطة وإن أوجيتا("*؟) 
الغسل أيضاء وأما الجنابة فهي شقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط . 

[417] مسألة :١‏ إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم. 
وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلاً. إلا أن يكون قبل الاستبراء 
فيحكم بأنه بول. فإن كان متوضثاً انتنفض وضوؤه كما مر. 

[*47] مسألة 7 : إذا حرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط 
م ينتقض الوضوء, وكذا لوسك في خروج شيء من الغائط معه. 

([414] مسألة : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض» 
وكذا الدم الخارج منبا إلا إذا علم أن بوله أوغائطه صاردمةًا””©؛ وكذا لذي 
والوذي والودي والأول هو ما حرج بعد الملاعبة والثان ما يخرج بعد خخروج المني 
والثالث ما يخرج بعد خخروج البول. 

[416: مسألة 4 : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوه عقيب 
المذي. والودي, والكذب. والظلم, والإكثار من الشعر الباطل» والقيء. 
والرعاف, والتقبيل بشهوة. ومس الكلب. ومس الفرج ولو فرج نفسه؛ ومس 


(119) (بل الكثيرة) : الاقفوى عدم وجوب الوضوء فيها. 

. (وان أوجبتا الغل): في وجوب الغسل في المتوسطة كلام سبأتي في محله‎ )87١( 

(41/1) (الا اذا علم ان بوله او غائطه صار دماً): هذا محرد فردس الا ان يريد امتراجهما 
بالدم وتلونهم) بلونه . 
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باطن الدبرء والإحليل» ونسيان الاستسحاء قبل الوضوء. والضحك في 
الصلاة؛ والتخليل إذا أدمى . لكن الاسسحباب في هذه الموارد غير معلوم , 
والأولى أن يتوضاً برجاء المطلوبية, ولو تبير بعد هذا الوضوء كونه محدئاً باأحد 
النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانيا. كيا أنه نو توضا احتياطاً لاحتيال 
حدوث الحدث ثم تين كونه محدثا كفى ولا جب ثانياً . 


في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجية 
فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل الصلاة والطواف. وإما شرط في 
كباله كقراءة القران» وإما شرط في جوازه ك س كتابة القرآن. أو رافم لكراهته 
كالاكل””4. أوشرط في تحقق أمر””' كالردوء للكون على الطهارة: أوليس له 
غاية كالوضوء اللواجب بالشذراة”*) والوضوء تحب نفس إن قلنا به كيالا يبعدا”*! , 
أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن 
النفس أو عن الغسير, ولاجزائها المنسية؛ بل دسجتي السبهو على الأحسوط9”), 


(؟/!8) (كالاكل) : المراد بالوضوء قبل الاكل ‏ المام.ر به في جملة من الروايات ‏ هو غسل 
اليدين. بل يحتمل ان يكون هو المراد ايض مما ورد من امر الجنب به قبل الاكل 
والشرب. - 

(17) أو شرط في تحقق امر): الوضوء من المحد ب بالحدث الاصعر من هذا القسم 
مطلقا على الاظهرء فيا هو الشرط للامور المتقدمة انها هي الطهارة المحصلة من 
الرضوء فلا وجه لعد الكون على الطهارة في قداها. 

(474) (الواجب بالنذر) : سيجيء الكلام فيه في ذير المألة الثانية . 

(478) (كما لا يبعد) : بلى هو بعيد من المحدث بالحد ث الاصغر. 

(413) (ويسجدتي السهو على الاحوط): الأولن 


ل المح م سمعوة عع ما نر ا ماسوو دمصي + الغروة الونفن 7 با 
ويجب أيضاً للطواف الواجب وهو ما كان جزءا للج أو العمرة وإن كانا 
مندوبين» فالطواف المستحب مالم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له. 
نعم هو شرط في صحة صلاته. ويجب أيضاً بالتذر والعهد واليمين. ويجب 
أيضا لمس كتابة القرأن إن وجب بالنذر'"' أو لوقوعه في موضم يبب إخراجه منه 
أو لتطهيره إذا صار متنجساً ونوقف الإخحراج أو التطهير على مس كتابته ولم يكن 
التأخير بمقدار الوضوء موجبا لمنك حرمته؛ وإلا وجبت البادرة من دون 
الرضوء1"0), ويلحق به!؟"؟' أسماء الله وصفاته الخاصة. دون أسماء الأنبياء 
والائمة عليهم السلام وإن كان أحوط . 

ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنها هو على تقدير 
كونه حدثاً, وإلا فلا يجب, وأما في النذر واخويه فتابم للنذرء فإن نذر كونه 
على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدئاء وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن 
كان عل وضوء . 

[485] مسألة ١‏ : إذا نذر أن يتوضا لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث 
وكان متوضثاً يجب عليه نقضه ثم الوضوه؛ لكن في صحة مثل هذا النذر على 
إطلاقه تأمل . 

[417] مسألة ؟ : وجوب الوضوء لسبب الئذير أقسام : 

أحدها: أن ينذر أن يأ بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاة. 

الثاني : أن ينر أن يتوضاً إذا أئى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء 
مشل أن ينثر أن لايقرأ”*) القرآن إلا مع الوضوء فحينئذ لا يجب عليه القراءة. 


(177) (أن وجب بالنذر) : فيما ثبت رجحان المس كالتقبيل. 

(47/4) (من دون الوضوء) : الاحوط التيمم حينئقٍ الا ان يكون التاخبر بمقداره ايضا موجباً 
0 : 

(17/9) (ويلحق به) : على الاحوط . 

(1480) (مثل ان ينذر أن لا يقرأ) : بل مثل ان ينذر الوضوء عند ارادة قراءة القران: وأماعا 


صق 
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لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضا. 
٠ش‏ الثالث: أن ينذر أن يأني بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ 

القران مع الوضوء, فحينئل يجب الوضموء والقراءة . 

الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة . 

الخامس : أن ينذر أن يتوضا من غير نظر إلى الكون على الطهارة. 

وجميم هذه الأقام صحيح لكن ربها يستشكل في الخخامس من حيث إن 
صصححده موقوفة!'*! على تسوت الاستحباب النفسبي للوضوء وهو محل إشكال؛ لكن 
الاقرى ذلك . 

[414] مسألة *: لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين 
أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسئان» 
والأحوط ترك المس بالشعر ايضاً وإن كان لايبعد عدم حرمته!”*". 

[474] مسألة 4 : لا فرق بين المس ابتداء أو استدامةء فلو كان يده على 
الخط فاحدث يجب عليه رفعها فوراً. وكذا لومس غفلة ثم التفت أنه محجدث . 

[470] مسألة ©: المس الماحي للخط أيضاً حرام؛ فلا يبموز له أن 
يمحوه باللسان أو باليد الرطبة. 

[171] مسألة 5: لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها 
كالكوني, وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص 
بالكاغذ أو الحفر أو العكس . 


جه ذكره فلا يوافق العنوان ولا ينعقد نذره لعدم رجحانه . 

(481) (صحته موقوفة): بل غير موقوفة عليه فيجب الانيان به بوجه قربيء نعم اذا نذر 
بشرط عدم قصد الكون عل الطهارة نوقفت صحته على الاستحباب النفسي وقد مر 
الكلام فيه. 

(487) (وان كان لا بعد عدم ححرمته) : اذا لم يكن من توابع البشرة , 


ل ا ااا مل 

[477] مسألة 7: لا فرق في القران بين الآية والكلمة» بل والحرف وإن 
كان يكتب ولا بقسرأ كالالف في قالوا وأمنواء بل احرف الذي يقرأ ولايكتب9* 
ذا كتب كيا في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين وكالالف في رحمن ولفمن إذا 
كتب ك رحمان ولقمان . 

[47] مسألة لم: لا فرق بين ما كان في الغران أو في كتابء بل لو 
وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كئا إذا قص من ورق 
القران أو الكتاب يحرم مسها أيضا1!*!", 

[474] مسألة 4: في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد 
الكانب!**', 

[47] مسألة :٠١‏ لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح 
والأرض والجدار والشوبب7* بل وبدن الإنسان» فإذا كتب على يده لا يجوز مسه 
عند الوضوه. بل يجب محوه ألا ثم الوضى ”15 , 

[471] مسألة ١‏ : إذا كتب عل الكاغل بلا مداد فالظاهر عدم المنع 
من مسه لأنه ليس خطاء نعم لو كتب بها يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته 
كياء البصل . فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على الثار. 

(477] مسألة 17 : لا يحرم المس من وراه الشيشة وإن كان الخط مرئياً. 


(85:) (يفراً ولا يكتب): بل وكل ما له دنعالة في الدلالة على مواد القران وهيثاته مثل 
النفطة والتشديد والمد ونحوها لا مثل علائم جواز الوقيف أو عدم جوازء ونحو ذلك . 

(485) (يحرم مسها ايضا): على الاحوط كما سبجيء. 

(188) (المناط قصد الكاتب): بل المناط كون المكتوب بضميمة بعضه الى بعض يصدق 
عليه القرآن عرفا سواء أكان الموجد قاصداً لذلك ام لا نعم لا يترك الاحنياط فبها 
طرأت التفرقة عليه بعد الكتابة . 

(487) (والثوب): وكذا الدراهم والدنانير المكتوبة عليهها القران على الاحوط 

. , (ثم الوصوء) : اذا اشتمل وضوئه على المس لا الوضوء بالصب أو الرص‎ )180٠( 
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وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الفط تحته. وكذا المتطبع في المراة» نعم لو 
نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه21*00, خخصوصاً 
إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا . 

[4074] مسألة ١‏ : في مس المسافة الخالية التي يميط بها الحرف كالحاء 
أو العين مثلا إشكال***؟) أحوطه الترك . 

[474] مسألة ١4‏ : في جواز كتابة المحدث آية من القران بإصبعه عل 
الارض أو غيرها إشكال. ولا يبعد عدم الحرمة فإن الخط يوجد بعد المس» 
وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الككاتب على وضصوء فالظاهر حومته!"؟؛) 
خصوصاً إذا كان بها يبقى أثره. 

[440] مسألة ١6‏ : لا بمب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان 
ما يعد هتكأ. نعم الأحوط عدم التسبب''1 لمسهم. ولو توضا الصبي المميز فلا 
إشكال في مسه بناء على الأفوى من صححة وضرئه وسائر عباداته . 

(441] مسألة 1 : لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القران 
حتى ما بين السطور والجلد والغلاف»: نعم يكره ذلك كما أنه يكره تعليقه 
وحمله . 

[447] مسألة 117 : ترجمة القران ليست منه بأي لغة كانت فلا بأس 
بمسها على المحدث, نعم لا فرق في اسم الله تعالمى بين اللغات . 

[4487] مسألة 6 : لا يجوز وضع الشيء النجس على القران وإن كان 


(188) (لا يجوز مه). على الاحوط. 

(4185) (اشكال): لا اشكال في الجواز. 

(450) (فالظاهر حرمنه): بل الأقوى عدم ححرصه . 

(441) (الاحوط عدم التسبب) : وان كان الاظهر جوازه. بل لا اشكال في جواز مناولتهم 
اياه لاجل التعلم ونحوه وان علم انهم يمسوله . 


١ج/ ساي م ار متا الس م م وام ا سات كينت القزوة الوق‎ ١44 
ياب لانه مك27 وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة.‎ 
. فيجوز للمتوضىء أن يمس القرآن باليد المتنجسة, وإن كان الأولى تركه‎ 
مسألة 14: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يموز‎ ]4[ 
. للمحدث أكله”""2؛ وأما للمتطهر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنية الشفاء أو التبرك‎ 


فصل 
في الوضوءات المستحبة 

هم مسألة ١‏ : الأقوى كما أشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحباً في 
نفسه""" وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة. وإن كان 
الأحوط قصد إحداها. 

[445] مسألة 7 : الوضوء المستحب*؟') أقسام : 

أحدها: ما يستحب في حال الحدث الأصغرء فيفيد الطهارة منه. 

الثاني : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي . 

الثالث: ما هر مستحب في حال الحدث الأكبر وهو لا يفيد طهارة! 215 
وإنيا هو لرفع الكراهة أو لحدوث كيال في الفعل الذي ياني به كوضوء الجنب 


(؟5:) (لانه همتك) : اطلاقه بمنوع ١‏ والمدار على الهتك في النجس والمنجس . 

(447) (لا يجوز للمحدث أكله): اذا استلزم المس والا جاز. 

(445) (مستحبا في نفه): مر عدم ثبوته. وكونه عبادة لا يدل على تعلق الامر به. فانه 
بكفي في عباديته فصد التوصل به الى تحبوب شرعي ولو بنوسط أثره وهي الطهارة. 

(446) (الوضيء المستحب): لا يراد به الاستحباب بالمعنى الاخص فانه غير ثابت في جملة 
من الموارد المذكورة . 

(445) (وهر لا يفيد طهارة): من المحتمل افادئه مرتبة منها . 
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أما القسم الاول فلام "1 

الأول: الصلوات المندوية» وهو شرط في صحتها أيضا. 

الثاني : الطواف المندوب ‏ وهو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة ولو 
مندوبين ‏ وليس شرطاً في صحته نعم هو شرط في صحة صلاته . 

النالث: التهيؤٌ للصلاة في أول وقتها أو أول 0 إمكانها إذا لم يمكن 
إنيانها في أول الوقت. ويعتبرأن يكون قريباً من الرقت د 
بحيث يصدق عليه التهيؤ . 

الرابع : دخول المساجد . 

الخامس : دخول المشاهد المشرفة . 

السادس: مناسك الحج نما عدا الصلاة والطواف. 

السابع : صلاة الأموات . 

الثامن : زيارة أهل القبور. 

التاسع : قراءة القران أو كتيه أو لمس ححواشيه أو حمله 

العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى . 


الحادي عشر: زيارة الألمة عليهم السلام ولومن بعيد. 
الثاني عشر: سحذة الشكر أو التلاوة . 


الثالث عشر: الاذان والإخامة. والأظله 140)) شر شرطيته في الأقامة . 
الرابع عشر: دخول الزيج عل الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل 


(4417) (اما القسم الاوك فلامور) : ل يشبت استحبابه في جملة من الموارد المذكورة ‏ كجلوس 
القاضي لٍِ مجلس القضاء ودخول المشاهد وغيرهها - عم لا اشكال فٍ استصيابه من 
جهة كونة محصلا للطهارة, رهي عجبوبة على كل حال. 

(ىة؛) (والاظهر) : بل الاحوط . 
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الخامس عشر: ورود المسافر على أهله فيستحب قبله . 

السادس عشر: النوم . 

الثامن عشر: جلوس القاضي ف مجلس القضاء . 

التاسع عشر: الكون على الطهارة . 

العشرون: مس كتابة القران في صورة عدم وجوبه. وهو شرط في جوازه 
كا مرء وقد عرفت أن الأفوى استحيابه و" افيا 


وأما القسم الشاني : فهو الوضوء للتجديد””'". والظاهر جوازه ثالئا 
ورابعا”"» فصاعدا أيضاًء وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد, بل ولا 
الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة. 

واما القسم الثالث فلامورا"”": 

الأول: لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة. 

الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتفسيله الميت. 

الثالث: لجماع من مس اميت ونم يغتسل بعذ. 


(444) (استحبابه نفساً) : هر الكلام فيه . 

(400) (الوضوء للتجديد): القدر المتيقن من استحبابه التجديد لصلاتي الصبح والمغرب 
ولا يبعد استحبابه لكل صلاة فيؤنى به في غير ذلك رجاة. 

(001) (والظاهر جرازه ثالثا ورابعاً) : وعل ما تقدم يمكن فرضه بان يجدده اولاً للظهرن 
للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء . 

(005) (واما القسم الثالث فلامور): لم يثبت استحبابه في بعضهاء وقد تقدم الكلام ى 
الوضوء لأكل الجنب وشربه . 


الطهارة / الوضوءات المستحية ميكقة ماه اوه لعزي وه لحو تراز 1810 


الرابع : لتكفين الميت أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسبل 
المس 

(41] مسألة :لا بختص الفسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ 
لأجلها. بل يباح به جميع الغايات المشروطة به؛ بخلاف الثاني والثالث فإنهما 
إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجلله7**, نعم لو انكشف 
الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديدياً ولا مجامعاً للأكبر رجعا 
إلى الأول وقوي القول بالصحة وإباحة جميم الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال 
الأمر الواقعى !*”*' المتوجه اليه فى ذلك الحال بالوضوء وإن اعتقد أنه الأمر 
بالتجد يدي منه مثلاء فيكون من باب الخخمطأ في التطبيق وتكون تلك الغاية 
مقصودة له على نحو الداعى لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعى على خلاف ما 
اعتقده لم يتوضا!*"", أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ 
إشكال 6:00 


(007) (الا فيما قصدا لاجله) : هذا نام في القسم الثاني فلو نوضا تجديدياً للمغرب مثلاً 
لم يعد هذا وضوءاً نجد يديا للعشاء ‏ ولكن لا يتم في القسم الثالث . 

)٠١ 1)‏ (اذاكان قاصداً لامتثال الامر الراقعي) : بل يكفى وفوعه بقصد القربة بايّ نحو 
كان. 

(006)(لم بنوضاً) : ليس ما ذكره رضي الله عنه ضسابطاً للتميبز.بين النقيبد والتوصيف ؛ ولا اثر 
للعزم على عدم الاتبان بالفعل عند عدم الخصوصية اصلأء بل الفارق بينهما ان ني 
تشيد بكرن الأ عياب لا رشي ل نيذه ببالتصومية المفرهمة في ارق 
السابقة على جعله مرآةٌ للواقع وحاكياً عنهء واما: فى التوصيف فذات الأمرله 
وائعية ‏ دون الخصوصية لان توصيفه بها بأني فى الرئية المتأخرة عن جعله مرا 
للراقع 

(5» 0 : بل مع كما تكرر منه رضي الله عنه بناءاً على عدم تحقق العبادية الا 
بالانبعاث عن الأمر الواقعي ؛ ولكن المبنى ممترع بل يكفي وقوع العمل على وجمه 
الانقياد والتخضع له تعالى؛ وهو متحقق في الفرض» ٠‏ ولا بضر به كون الآمر يالا 
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[444] مسألة 4 : لا يجب في الوضوه قصد موجبهء بأن يقصد الوضوء 
لأجل خروج البول أو لأجل النومء بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع 
غيره صح . إلا أن يكون على وجه التفييد' '“. 

[48] مسألة © : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة”*'"إذا قصد 
رفع طبيعة الحدث, بل لوقصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع : إلا إذا كان 
قصد رفم البعض دون البعض فإنه يطل . لأنه يرجع إلى قصد عدم الرفع . 

[440] مسألة : إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد 
الجميع حصسل امتشال الجميع” * وأثيب عليها كلها + وإن فيد البعضن حمدل 
الامتثال بالنسبة إليه ويئاب عليه. لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءا 
بالنسبة إلى ما لم يقصد. وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة؛ وإذا 
اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة أيضاً يجوز قصد الكل ويئاب عليها وقصد 
البعض دون البعض ولو كان ما قصده قالغا المندوية, ويصح معه إتيان 
جميع الغايات» ولا يضر في ذلك كون الوضوءه عملا واحداً لا يتصف بالوجوب 
والاستحباب معاً ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجبا. لأنه على فرض 
صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندي وإن كان متصفاً بالوجوب, فالوجوب 


1 
نعم مع التشريع في ذات الامر المنبعث عنه لا في صفته لا مخيص من الحكم 
بالبطلان. والتفصيل مركول الى تحله 

(001) (الا ان يكود على وجه التقييد) : مر الكلام فيه. 

(608) (للاحداث المتعددة): الحدث الاصغر لا يتعدد والوضوء على وجه قربي رافم له ولا 
يعتبر قصد الرافعية ى) ان قصد رفم البعض دون البعض لغر. 

(804) (حصل امتثال الجميع) : بشرط كونه موصلل اليها وكذا الخال ني الاداء لاختصاص 
الوجوب بالمقدمة الموصلة كم هو مختاره ايض وعليه يبتني ما ذكره من توقف الامتثال 
عل قصد الغاية . 


الطهارة / مستحبات الوضوء... 00 أمك وووخاا واوالن باحس وو 1017 
الوصفى لا ينافى الندب الغائى. لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا!'٠*)‏ بالوجوب 


والاستحباب من جهتين . 


فصل 
فى بعض مستحبات الوضوء 
الاول: أن يكون مد وهو ربع الصاع وهو ستمائة وأربعة عشر منقال؟(0 
وربع متقال ‏ فالمد مائة وخمسون مثقالاً وثلائة مثاقيل ونصف مثال وحمصة 
وبسح 
الثانى : الاستياك بأي شيء كان ولو بالإصبع . والأفضل عود 
الأراك . 
الثالث : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين . 
الرابع : غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول. ومرئين في 
الغائط . 
الخامس : المضمضة والاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف؛ 
ويكفى الكف الواحدة أيضاً لكل من الثلاث . 


(01) (لكن التحقيق صحة اتصافه فعلاً): لان مختاره رضى الله عنه انهما خلافان ولا تاد 
بينهما بالمعنى المعقرل في الوجوب والحرمة حتى في مرحلة الاتضاف وان ادّعاء 
المحقق صاحب الحاشية رة ضي الله عنه وقد اشمار اليه في المتن وبّنه في رسالة اجتماعٍ 
الامر والنهى الصفحة 44: وليس كلامه مبنياً على جواز اجتماع الامر والنهى ومبتنياً 
على اساسه من تعدد الحيثية كما ادعاه جمع وانكروا عليه بانه اجنبي عن المقام. 
والحق عندنا صحة المدعئ في الوجوب المقدمي والاستحباب النفسي يبيان ذكرناء 
في محلّه واما حديث الاندكاك والتأكد فلا محصل له. 

(611) (وهو ستمائة واربعة عشر مثقالاً): تحديد المد والصاع بالوزن محل اشكال. 


١ج‎ / او لاف تيوت ل عزاو 0202020222 الفرف الولقئ‎ ١6+ 

السادس : التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد وأقلها ويسم 
الله» والأفضل «يسم الله الرحمن ن الرحيم» وأفضل مني| وبسم الله وبالله اللهم 
اجعلني من التوابيسن واجعلني من المتطهرين». 

السابع : الاغتراف باليمنى ولو لليمنى بأن يصبه في اليسرى ثم يغسل 
اليمنى . 

الثامن : قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق وغسل 
الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. 

التاسسع : غسل كل من الوجه واليدين مرتين . 

العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى وفي الثانية 
بباطنهياء ا 00 


الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء 


عليه لا بفمسه فيه . 
النالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع؛ وإن 
تحقق الغسل بدونه . 
الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله . 
الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء . 
السادس عشر: أن يقرأ آية الكرمي بعده. 
السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه . 


الطه ره / افعال الوضوء اا ولسوا 000 البعاسر قم 


فى مكروهاته ‏ 

الأول : الاستعانة بالغير فى المقدمات القريبة كأن يصب الماء في بده وأمًا 
في نمس الغسل فلا يجوز. 

الثانى : التمندل بل مطلق مسح البلل . 

الثالث : الوضوء فى مكان الاستنجاء. 

الرابع : الوضوء من الأنية المفضفة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور. 

الخامس ؛ الوصوه بالمياه المكروهة؛ كالمثمّس وماء الفسالة من الحدث 
الأكبر والماء الأجن وماء البثر قبل نزح المقدرات والماء القليل الذي ماتت فيه 
الحية أو العقرب أو الوزغ وسؤر.الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان 
الجلال وآكل الميتة بل كل حيوقق لا:يؤكل لحمه. 


ًِ 0 
فى أفعال الوضوء 
الأول : كم الروكه ونه من قصاص الشعر إلى الذَمَّن طولاً وما اشتمل 
عليه الإبهام والوسطى عرضأء والأنزع والأغم ومن حرج وجبهه أو يده من 
المتعارفي يرجم كل منهم إلى المتعارف ٠‏ فيلاحظ أن اليد المتعارفة فى الوجه 
المتعلرف إلى أي.موضع تصل 7" وأن الوجه المتعارف أين قضاصه'فيغسل ذلك 


(017)(إلى أي موضع تصل) : فان التحديد العرضى بما بين الاصبعين لرحظ على نحو المراتية 
إلى مراضع خاطة فى الغذزة الطبية للرجف :وعايها بحنب قصل ها بين الحدود 
المشار إليها شفان:كان الوجه :ارجا من :المتعارف قلائكَ"منن ان يكتون فنا بين 


صكة 
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المقدار » ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به. وحذه أن يجري من جزء إلى 
جزء آخخر ولو بإعانة اليد. ويجزىء استيلاء الماء عليه وإن لم ير إذا صدق 
الغسل. ويجب الابتداء بالاعلى7* والغسل من الأعلى إلى الاسفل عرفً"'*», 
ولا يجوز النكس . ولا يجب غسسل ما نحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء 
شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل”'". 
وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله . 

[441] مسألة ١‏ : يجب إدخمال شىء من أطراف الحد من باب المقدلمة!”'*, 
وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه» وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من 
الباطن؛ فلا يجب غسله . 

[441) مسألة ؟ : الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول 
وما هو خارج عما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله . 

[44] مسألة “1: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل . 

[444] مسألة 4 : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شيء منها 
من باب المقدمة . 


الاصبعين متناسبا معه ولا عبرة بالمتعارف فيه . 

(01) (ويجب الابتداء بالاعل): على الاحوط لزوماً. 

(014) (عرفا): ويكفي صب الماء من الاعلل ثم اجراؤه على كل من الجانبين على النبج 
المتعارف من كونه على نحو الخط المنحتي ولا يرم التدقيق فيه . 

)06١6(‏ إصدق احاطة الشعر على المحل) : ببحيث توقف ابصال الماء الى البشرة على البحث 
والطلب. واما اذا لم يتوفف عليه فلا بُذَّ من غسله. كما اذا كان الشارب طويلا من 
الخانبين وسائرا لمقدار من البشرة. 

(017) (من باب المقدمة): اي اذالم يحصل اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك, وكذا اللمال 
فيها بعده وفبه| يأني في المسألة الرابعة . 


الطهارة / أفعال الوضوء .: ز ز 111 0001 .0. لاه١‏ 

4963 مألة © : فيا أحاط به الشعر لا يجزىء غسل المحاط عن 
المحيط . 

[43) مسألة 5 : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها. 

[4817] مسألة 7: إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط 
بغسله مع البشرة . 

[484] مسألة 8: إذا بقى ما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا 
يصع الوضوء. فيجب أن يلاحظ امافه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من 
القيح أو الكحل المانع, وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ , 
وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خخطاط له جرم مانع . 

[444] مسألة 4 : إذا تيقن وجود ما يشلك في مانعيته يجب تحصيل اليفين"1*) 
بزواله أووصصول الماء إلى البشرة. ولوشك في أصل وجوده!*'" يجب الفحص أو 
المبالغة حتى يحصل الاطمئثنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى اللبشرة على 
فرضص وجوده . 

[000] مسألة :٠١‏ الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب 
غسل باطنبا بل يكفى ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أولا. 

الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدماً لليمنى عل 
اللرىء. ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاء فلا يجزيء 
التكس ‏ والمرفق مركب من شيء من الذراع وشيء من المْضده ويحمب غسله 
بنهامه وشبيء أخر من العضد من باب المققدمة؛ وكل ما هو في الحد يجب غسيله!؟!*1 
وإن كان لحا زائداً أو إصبعا زائدة ويجب غسل الشعر مع البشرة؛ ومن قطعت 


(617) (تحصيل اليقين): أو الاطمثنان. 
(214) (ولوشك في اصل وجوده) : وكان لشكه منشأ عقلائي لا مثل الوسوسة . 
(01) (وكلٌ ما هو فى الحدٌ يجب غسله): مع صدق كونه من اليد عرفا . 
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بده من فوق المرفق لا يجب عليه غسسال العضد وإن كان أولى!”"'. وكذا إن قطم 
تمام المرفق. وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ؛ وإن قطعت 
من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يهب غسل ما كان من العضد 
جزءاً من للرفق . ' 

[01] مسألة ١١‏ : بن كانت له بد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا'''”) 
كاللحم الزائد. وإن كانت فوقسه فإن علم زيادته!'"" لا يجب غسلها ويكفي 
غسل الأصلية. وإن ل يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهماء ويجب مسح 
الرأس والرجل بها مس باب الاحتياط. وإن كانتا اصبليئين يجب غسلههما أيضاًء 
ويكفي المسح بإحداهما . 

(007] مسألة ؟١:‏ الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف 
لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحنه معسدودا من السظاهر فإن الأجوط إزالته””*. وإن 
كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته*؟**. كما أنه و قص أظفاره فصار ما تحتها 
ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه. 

[00] مسألة 1 : ما هو المتعارف بين العوام من غسل البدين إلى 
الزندين والاكتفاه عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل . 

[004] مسألة ١4‏ : إذا انقطع هم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد 
القطع ؛ وجب غسل ذلك اللحم*'" أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة 


, (وإن كان أولى): واحوط‎ )0١( 

(011) (وجب غسلها ايضا) : مع صدق اليد عليها حفيقة . 

(؟07) (فان علم زيادتها): بحيث لا تطلق عليها اليد الا مساعحة . 

(07) (فان الاحوط ازالته): بل الاظهر مع كونه مانعا. :.. 

(0155) (وجبت ازالته) : عما يعد من الفظاهر في فرض مانعيته . 

(018) (ويجب غسل ذلك.اللحم): فيا اذا لبعد شيثا خارجياً والا فلا يجب غسله كما لا 
بجبدخسل الملدة التي اتصل بسببها الا بالمقدار الذي يمد من شؤون اليد لا الزائد 


»وي 
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رقيقة» ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة. وإن كان أحوط " لو 
عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ونم يحسب جزءا من اليد. 

[06ه] مسألة ١6‏ : الشقوق الفي نحدث على ظهر الكف من جهة البرد 
إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيهاء وإلا فلا» ومع الشك لا 
يجب عملا بالاستصحاب, وإن كان الأحوط الإيصال”'” . 

53 مسألة 15: ما يعلو البشرة مثل الجَدَري عند الاحتراق ما دام 
بافيا يكفي غسل ظاهره وإن انخرق, ولا يجب إيصال الماء نحث الجلدة. بل 
لو فطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا 
يجب قطعه بتهامه. ولو ظهر ما تحت الحلدة بتهامه لكن الجلدة متصلة قد تلزق 
وفد لا تلزق يهب غسل ما تحتهاء وإن كانت لازقة يهب رفعها أو قطعها. 

[0019] مسألة /ا١‏ : ما ينجمد على اجرح عند البره وبصير كالجلد لا 
يجب رفعه وإن حصل البرء. ويجزىء غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاء وأما 
الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فها دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة 
الجبيرة!”"”) يكفي غسل ظاهره. وإن أمكن رفعه بسهولة وجب . 

[:0] مسألة 18 : الوْسَخْ عل البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً لا بمب 
إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره بجتمع ويكون كثيراً ما دام 
يصدق عليه غسل البشرة؛ وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من لص 
أو النورة إذا كان يصل الاء إلى ما نمته ويصدق معه غسل البشرة» نعم لوشك 
في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته . 


جه عليه وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتصاها به وان كان ذلك احوط 
نعم مع فرص عذّ الجلدة شيئا خارجياً بالكلية يجب قطمها. 

(977) .وان كان الاحوط الايصال) : لا يترك . .. 

(70 9) (بمتزلة الخبيرة) : سيأني حكمها . 
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[004] مسألة 18: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع 
إلى المتعارف . 

[01] مسألة ٠١‏ : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء 
أو الغسل لا يجب إخراجهاء إلا إذا كان حلها على فرض الإخراج محسوباً من 
الظاهر. 

(011] مسألة ١؟:‏ يصح الوضوء بالارتماس مم مراعاة الأعلى فالاعل!*"" , 
لكن في اليد اليسرى لابُدٌ أن يقصد الغسل؟"” حال الإخمراج من الماء حتى لا 
يلزم الممسح باللماء الجديد, بل وكذا في اليد اليمنى. إلا أن يبقي شينا!'”” من اليد 
اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء 
الوضوء . 

[019] مسألة 71 : يجوز الوضوه بباء المطرء كما إذا قام تحت السماء حين 
نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعل فالأعى؛ وكذلك 
بالنسبة إلى يديه , وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه. ولو لم ينو من الأول 
لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا 


(05548) (الاعلى فالاعل) : ارجا لا بمحرد النية . 

(018) (لا بد ان يقصد الغسل): ني صدق الغسل على اخراج العضو من الماء اشكال بل 
منعء بل يقصد التوضي بنفس الارئماس التدريجي وحيث ان الاخراج يعد من توابع 
الغسل فلا.يصدق على السح ببلته انه مسح بالماء الخارجي على الاظهر. 

)0١(‏ رالا ان يبقي شيئا): وفي حكمه في عدم استلزام المسيح بالماء الجديد ‏ ان لم نقل 
بها في التعليق السابق ‏ غسل اليسرى باليمى ثانيا لاستحباب الغسلة الثانية. ولو 
قلنا بجواز ايجاد جميع المحمات بيد واحدة ‏ كها سييجيء ‏ جاز ان يغل اليمنى بغير 
الرمس واليسرى بالرمس ثم المسح باليمنى فقط. كا يجوز غسل اليمنى بالرمس 
واليسرى بصب الماء عليها ‏ من دون غسلها باليمنئ ثم المسع بالرى فقا 
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عل . يديه إذا حصل الحريان كفى أيضا!'”*, وكذا لوارتمس في الماء ثم خرج وفعل ماذكر. 

[01] مسألة ©" : إذا شك في شىء أنه من الظاهر حتى يجب غسله 
أو البساطن فلا ؛ الأحوط غسله, إلا إذا كان ساب قف" من الباطن وشسك في أنه صار 
ظاهراً أم لاء كا أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار 
باطناً أم لا. 

الثالث: مسح الرأس با بقي من البلة في اليد؛ ويجب أن يكون على 
الربع المقدّم من الرأس فلا يمزىء غيره؛ والأولى والاحوط الناصية. وهي ما 
بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة. ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع 
واحدة أو أقل. والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع , 
بل الاولى أن يكون بالثلاثة. ومن طرف الطول أيضاً يكفي المسمى . وإن كان 
الأفضل أن يكون بطول إصبع . وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن 
يضم ثلاث أصابع عل الناصية ويمسح بمقدار إصيع من الاعلى إلى الأسفل ؛ 
وإن كان لا يجب كونه كذلك. فيجرىء النكس. وإن كان الأحوط خلافه. 
ولا يجب كونه على البشرة. فيجوز أن يمسح على الشعر النايت في المقدم بشرط 
أن لا يتجاوز بمدء عن حد الرأس 7" فلا يجوز المح على المقدار المتجاوزوإن 
كان مجتمعا في الناصية, وكذا لا يجوز على النابت في غي, المقدم وإن كان واقعا 
0 ولا يجوز المسح على الخائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان 

شيا رفيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة؛ عم في حال الاضطرار لا 

مانع من المسح عل لماز نم1" كا ليرد أو إذاكان شيئاً لا يمكن رفعه ويجب أن 


(971) (كفى ايضا) : فيه وفيا بعده اشكال. 

(877) (الا اذا كان سابقا) : بل مطلقاً. 

(059) (حد الرأس) : بل عن حد مقدم الرأس . 

(85) (لا مانع مس المسح على المانع): سيجيء الكلام فيه قريباً. 


؟ أ ون أ رف ف الا وي لقا ناكو ل ا ده العروة الوثقئ / ج١‏ 


يكون المسح بباطن الكف”"”", والأحوط أن يكون باليمنى"'", والأولى أن 
يكون بالأصابع . ' ' 

[014) مسألة 4؟ : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أوعرضا 
او متنحرفا.. ؛ 

الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين» وهما قينا 
القدمين على المشهورء والمفصل بين الساق والقدم عل قول بعضهم وهو 
الأحوط””” ويكفي ا مسمى عرض أولوبعرض إصبع أوأقل, والأفضل أنيكون 
بمقدار عرض ثلاث أصابع. وافضل من ذلك مسح تمام ظهر القده!9”), 
ويجزىء الابتداء بالاصابع وبالكعبين, والأحوط الأول. كم أن الأحوط 
تقديم الرجل اليمنى على اليسرى. وإن كان الأقرى جواز مسحهما معاء نعم 
لا يقدم اليسرى على اليمنى””, والاحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى 
واليسرى باليسرى» وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهها بكل منهياء وإن كان 
شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة'”'" في المسح. وجب 
إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة» ولا يكفي الظن. 
ومن قطم بعض قدمه مسيح على الباقي .» ويسقط مع قطع تمامه . 

[016 مسألة 76 : لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة 
الوضوه. فلا يجوز المنع باه جديد. والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في 
(06) (ويجب ان يكون المسح"يباطن الكف): لا يهب وان كان احوط . 

(855) (والاحوط ان يكور باليضنى) : والاظهر عدم لزومه. 

(077) (وهو الاحوط) : بل الأاقوئ. وفي نسبة الاول الى المشهور تأمل بل منع . 

(08848) ام ظهر القدم ) : بتيام: الكف . ٍ 

(0859) (لا يقدم اليسرى على اللمنى) : على الاحوط لزوما 

(01) (وبين البشرة): لا ريب..ق كقاية المسح عليهاء والاظهر كفاية المسح على الشعر 
اذا عد من توابع البشرة بان لا يكون خارجا عن المتعارف. 
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الكف, فلا يضع يده بعد تمامية الفسل على سائر أعضاء الوضوء لثلا يمتزرج 
ما في الكف با فيهاء لكن الأقوى جواز ذلك”* وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن 
كانت من سائر الأعضاء: فلا:يضر الامتزاج المزبور:*هذا إذا كانت البلة باقية 
في اليد. وأما لوجفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء”*" بلا إشكال من 
غير ترتيب بينها على الأقوى .وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على 
غيرهما من سائر الأعضاء؛ نعم الأحوط عدم أخذها تما خرج من اللحية عن 
حد الوجه كالمسترسل منبا”*"2, ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح 
به الرأس ثم يأخذ للرجليى من سائرها على الأحوط9'", وإلا فقد عرفت أن 
الأقوى**") جواز الأخذ مطلقاً. 

[015] مسألة ع يشترط قٍِ المسح أن يتاثر الممسوح برطوية الماسح . 
وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر أخخرء وإن كان على الممسوح رطوبة 
خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس”!*', وإلا 
لابدٌ من نجفيفها”'؟”, والشك في التأثيركالظن لا يكفيء بل لابْدٌ من اليقين. 


(2841) (لكن الاقوى جواز ذلك): بل عدم جوازه؛ ولكن لا يعتبر كونه بالكف وبنداوته 
فيكفي المسح باي موضع من مواضع اليد التى يلزم غسلها في الوضوء حتى الذراع , 
وان كان ذلك على خخلاف الاحتياط . 

(؟0141) (فيجوز الاخذ من ار الاعف ال برك الحا ار على الإخذ من 


بلة اللحية. 
'(647) (كالمسترسل منها): وان كان الاقوى جواز الاخخذ سَ المسترسل الا ما خخرج عن 


(044) (من سائرها عل الاحوط): بل من خنصوص' اللحية كها مر. 
264 زقد عرفت ان الأقوى): وقد عرفت عد 


(045) زلا باس )”7 اذا كانت نداوة عنمة. لكر مستهللكة. * 
(0417) (تجفيفها) : أو تقليلها بالحد المتقدم . 
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[0107] مسألة 79 : إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لابد 
من رهعه ولولم يكن مانعا من تأثبر رطوبته في الممسوح . 

[4 مساألة 8 :إذا لم يمكن المسيم 140" بباطن الكف بز المسح 
بطاهر ها. وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضم إليه ثم يمح به. 
وإن -حفر بالظاهر أيضا مسح بذراعه. ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر 
المواضع. وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة 
وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوءء وكذا بالنسبة إلى ظاهر 
الكم فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به [من جهة] عدم الرطوبة وعدم 
إمكاز أخذها مى مائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع . بل عليه أن يعيد . 

(١ه‏ | مسألة 4: إذا كانت رطوية على الماسح زائدة بحيث توجب 
حربار ا14 عل الممسوح لا يجب تقليلهاء بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن 
حصل - العسل. والأولى تقليلها. 

[00] مسألة 7< يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح فلو 
عكس بطل . نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح . 

[071] مسألة :١‏ لولم يمكن حفظ الرطوية في الماسح من جهة الحر 
في الغهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعيال ماء كثير بحيث كلها أعاد 
الوضوء لم بنفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد. والأحوط المسسحح باليد 
اليابة”*؟” ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضا. 

7م ماألة 9": لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الاصابع 


(044) (اذا لم بمكن المسح): قد مر كفابة المسح باي جزء من اجزاه اليد اخختيارا وان لم 
يكن فيها رطوبة ولم يتمكن من الاخخذ من رطوبة اللحية فالاحوط اعادة الوضوه . 

(844) (والأحوط المسح باليد اليابسة): الاحتياط بالمسح بها ضعيف لوهن احتيال مائعية 
الماء الجديد حيشد . 
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ويمسح إلى الكعبين بالتدريج . فيجوز أل يضع تمام كفه على تمام ظهر 
القدم من طرف:الطول إلى المفصل ويمرها قليلا بمقدار صدق المسح . 

05 مسألة *": جور المسيح على الحائل كالقناع واللف والجورب 
ونححصوها في حال الضرورة من تقية”'*" أو برد يخاف منه على رجله أولا يمكن معه 
زع الخف مثلاء .وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك ما يصدق عليه 
الاصطرارء من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين. ولو كان الحائل متعدداً 
لا يجب نزع ما.يمكن وإن كان أحتوط. وني المسح على الخائل أيضاً لابد من 
الرطوبة المؤثرة:في الماسح . وكدا سائر ما يعتبر في مسح البشرة . 

[854].مسألة 4" : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاًمسوغ”'*"“للمسح 
عليه. لكن لا يتزك الاحتياط بضم التيمم أيضا. 

زه ؟ه] مسألة *: إنما موز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا 
التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى أخبر 
الوقت. وأما في:التقية فالأمر أوسع”*”, فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه 
وإن أمكن بلا مثنقة. نعم لو أميكنه وهو في ذلك المكان نركالتقية وإراءتهم 
المسح على الخف مشلا فالاحوط بل الأقوى:ذلك. .ولا يجب بذل المال7*" لرفع التفية 
بحلاف سائر الضرورات. والأحوط في التقية أيضا الحيلة:في رفعها مطلقا. 


(06) (في حال الهرورة من ثقية) : الا-جنزاء:في حال التقبة غبر بعيد..واما في غبرها من 
الضرورات فمشكل فلا يتك الاحتياط بضم التيمم. 

(١هه)‏ (موغ). بل غير مسوغ . فلا يجري سوى الوصوءه التام . راذا لم منه وقوع الصلاة 
أو بعضها خاب الوفت يتعين التيمم 

(881) (واما في التقية فالاامر اوسع) : الامر في التقية المداراتية وان كان اوسع ولكن لم تنبت 
في مقدمات الصلاة واما في التقية الخوفية فلا يبعد اعتبار صدفى الاضطرار وعدم 
المندوحة بلحاظ الاغراد الطولية والعرضية . 

(20) (ولا يب بذل المال) : لا يترك الاحتياط بالمذل اذا لم يستلزم الحرج . 


3 سني نك ماق و قرط نه الس نك ني لفون الرنل تا 

6015 مسألة 5: لو ترك التقيةٌ في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي 
صحة الوضوئ إشكال** , 

[90ه] مسألة #7: إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو آخر الوضوء 
والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب البادرة إليه في غير ضرورة 
العفية”*”». وإن كان متوضئاً وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على ا حائل لا يجوز 
له الإبطال. وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال 
غير معلوم”*'", وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب 
المبادرة: وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر 
التقية. لكن الأولى والاحوط فيها”*" أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال. 

[014) مسألة : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة 
بين الوضوء الواجب والمندوب . 

[014] مسألة 8": إذا اعتقد التفية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر 
فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضعم ثقية أو ضرورة ففي صحة وضرئه 
إشكال . 

[00] مسألة 1١‏ :إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأاحوط تعينه!ة**, 
وإن كان الأقوى جواز المسح عل الخائل أيضا. ش 


(264) (أشكال) : *# تبعد الصحة . 

(088) (في غير ضرورة التقية)': بل مطلقاً. 

(985) (غير معلوم) : لا بترك الاحتباط فيهها. 

(/261) (الاحوط فيها) : لا يترك , 

(868) (فالاحوط تعينه): بل لا يخلو عن وجه اذا كان متضمنا للمسح ولو بياء جديد, 
"رامارمع دوران الآمر بين الغسل .بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخبير 
“نينا . أ 


الطهارة / أفعال الوضوء 0 

[71م) مسألة ١‏ : إدازال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تفية 
أو ضر ورة فإن كان بعسد السوضءء فالأقوى عدم وجوب إعادته”"*"' وإن كان قبل 
الصلاة, إلا إذا كانت بلة اليد داقية فيجب إعادة المسح. وإن كان في أل , 
الوضوء فالأفوى الإعادة إذا لم تبق البلة . 

[؟+مع مسألة 47 : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه 
نفي صحة وضوئه إشكال وإن كانت التقية ترتفع به كيا إذا كان مذهبه 
وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهم””** أو بالعكس كرا أنه لو 
ترك المسح والغسل بام ببطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضا. 

(+0] مسألة 4 : يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو 
عشر غرفات بقصد غسلة واحدة”””» «الماط في تعدد الغسل لمستحب ثانيه 
الحرام ثالئه ليس نعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد. 


(584) (فالاقرى عدم وجوب اعادته) بل تجب على الاظهر. 

(010) (دون غل الرجلين فغسلهما) الظاهر الصحة في هذا الفرض بل هو المتعين اذا 
كان متضمناً للمسح كما تقدم . 

(011) (بقصد غلة واحدة): المناط في نحقق الغسلة الواحدة مع تعدد الصب ‏ كما هر 
مفروض كلامه رضى الله عنه ‏ هو اسنيلاء الماء على جميع العضو المغسول بحيث لا 
يبقى محال للامتظهار. فالصب رائداً على هذا المقدار لا بعتير جزءا من الغسلة وان 
فصد جزثينه ها واما مع استمرار الماء وعدم انقطاعه فالمناط عدم خر وجه عن الحد 
المتعارف ف الغسل فاذا جاوز هذا الحد عد زائدأ عن الغسلة الواحدة ايضاً ‏ وان 
قصد كونه جزءأ منها ‏ نعم حيث لا تكون الغسلة غسلة وضرئية الا مع قصدها 
كذلك فله ان لا يقصدها الا بعد عدة غسلات مالم تفت الموالاة العرفية. هذا في 
الغسلة الأولى واما الغسلة الشانية المتحبة في الوضوء ففي توقفها على القصد 
اشكال. فلا يترك الاحتياط بعدم الاتيان بعد الغسلة الوضصوئية الاآولى بازيد من 
غسلة واحدة وان خلت عن القصد . 


174 العروة الوئقى / ج١‏ 
084 مسسألة 44 : يجب الابتتداء في الغسل بالأعلى”'", لكن لا يجب 
الصب على الأعلى فلوصب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح7””» 
زه+هع مسالة 48 : الاسراف في ماء الوضوء مكروه. لكن الإسباغ 
مستحبء وقد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مذّء والظاهر أن 
ذلك لتهام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنشاق وغسل 
اليدين. 


[001] مسألة 45 : يجوز الوضوء برمس الاعضاء كما مرء ويجوز برمس 
أحدها وإتيان البقية على المتعارف؛ بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع 
مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح باء جديد وغبرهما . 

(97ه) مسألة 4 : يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل 
اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض 
الأوقات. بل إن قلنا"”” بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سار الأعضاء 
يبي ء اللإشكال في مبالغته في إمرار اليد» لآنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوية 
الذراع . 

[4م] مسألة 48 : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد 
اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به مادام يصدق عليه أنه غسل واحد نعم بعد 
اليقين إذا صب عليها ماء خارجياً يشكل وإن كان الغرضى منه زيادة اليقين. 
لعده في العرف غسلة أخمرى”*", وإذا كان غسله لليسرى يلجراء الماء من الإإيريق 


(؟81) (يجب الابتداء في الغسل بالأعلى): مر ان اعتباره مبني على الاحتياط . 

(087) (باعانة اليد صع): صحة الوضوء بهذا النحو محل اشكال. لان امرار اليد على 
حل الصب لا يحدث غلا. 

(014) (بل ان قلنا) : ولكن لم نقل به كما مر. 

(868) (غسلة اخرى): زيادة غلة اخرى لا تضفر خخنصوصاً اذا انتى به بقصد امتثال الامر 


يم 


الطهارة (أققال الوضوء .. 0 20..... .يييي.ت. .بام ...0.2.2224 0... 138 
مثلاً وزاد على مقدارالحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة!677. 

[674] مسألة 54: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع 
الحمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها. 


فصل 
فى شرائط الوضوء 

الاول: إطلاق الماء. فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب 
على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه . فاللازم كونه باقباً على الاطلاق 
إلى نمام الفل [01, 

الثاني : طهارتها*'*!. وكذا طهارة مواضع الوضوء. ويكفي طهارة كل عضو 
قبل غسله؛ ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام مَحاله طاهراً. فلو كانت نسجسة 
ويعسل كل عضو بعد تطهيره كفى. ولا يكفى غسل واحد 7" بقصد الإزالة 
والوضوء وإن كان برمه فى الكر أو الجاري. نعم لو قصد الإزالة بالفمس 
والوضوء باخراجه كفى''"", ولا يضر ننجس عضو بعد غسله وإن لم يتم 


جه المتعلق بها. 

(7 للا يضر مادام يعد غسلة واحمدة): مر بيان الضابط لها . 

(010) (إلى نمام الفسل): اي إلى استيعاب الماء لجميع العضو ويعتبر ايضاً ان لايكون المسح 
ينداو: المضاف . 

(014) (طهارته). وفى اعتبار نظافته بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة 

وابوال الدواب والفيح قول وهو احوط . | 

(019) (ولا يكفى غسل واحد): الظاهر كفايته مع كون الماء عاصهما. 

(070) (والوضوء باخراجه كفى) مر الاشكال في صدق الفسل على الاخراج فلا يمكن قصد 
الوصوء به. 


اا 35 العروةالوثفى /ج ١‏ 

[041] مسألة ١‏ :لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم.يصر مصافاً. 

[081] مسألة ؟: لا يضر فى صححة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد 
كور مَحالّه طاهرة, نعم الأحوط 0١7‏ عدم ترك الاستنجاء قبله . 

[؟08] مسألة “!: إذا كان فى بعص مواصع وضوئه جُسرح لا يضره الماء 
ولا فطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلاً حتى ينقطع الدم آنأ ما ثم ليحركه 
نقص. الوضوء!""*! مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح 
دالمة. الجديد إذا كان.فى اليد اليسرى بأن يفصا. الوضوء بالاإخخراج من الماء . 

الثالث: أن لا يكون على المحل حائل يمئع وصول الماء إلى البشرة» ولو 

د هي وجودء؟!*! يجب الفحخص حنى يحصل البقين!'"” أو الظن بعدمه؛ ومع 
العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله 

الرابع : أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصّبٌ مائه مباحاً'*"". فلا, 
يح لو كان واحد منها غصبا من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه. إذ مع 
فرص عدم الانحصار وإن لم يكن مأمورأ بالتيمم إلا أن وضوءه حرام من جهة كونه 
تص. ف أو مستلزماً للتصرف فى مال العير فيكون باطلأء نعم لو صب الماء المباح 
م., الفظرف الغعبي في الظرف المباح ثم توض الا مانع منه وإن كان 
(001) (نعم الامرط): الاولى . 


(695](ل ليجركه بفضد الوضوه) فى كفاينه اشكال كما موّ. نعم يكفى هد العطاع الدم 
عئه آنأ ما أن يفصل الماء عنه ولو بوضع يده : عليه ثم ايصاله إليه ثانياً بقصد الوضوء 
مع رعاية الترتيب . 

(00) (ولو شك فى وجوده): وكان لشكه منشأعفلائى لا مثل الوسوسة. 

(001) (حتى بحصل البقين): أو الاطمثتان ولا عبر: بمطلق الظن وكذا الحال فيما بعده. 

(606) (مباساً): على الاحوط الاولى فيما عدا الأوَل. نعم لا اشكال فى الحسرمة التكليفية 
للتصرف في المغصرب وان الوظيفة مع الانحصار فى جميع الصرر هو التيمم ولكن 
ان توضاً يحكم بصحته فى غير ما إذاكان الماء مغصوباًكما عرفت. 


الطهارة / شرائط الوضوه ...... ا ين 


تصرفه السابق على السوضوء حراماء ولا فرق في هذه الصورة بين صررة 
الانتحصار وعدمه. إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ 5 الظرف الباج 
مأمورا بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح . وقد لا يكون' 
التريغ أبضاً حرام”””” كا لوكان الماء مملوكاً له وكان إبقازه في ظرف الغبرتصرفاً 
فيه فيجب تفريغه حيكذ , فيكون من الاول مأمورا بالوضوء ولو مع الانحصار. ١‏ 

[6)9] مسألة غ١‏ لا فرق 5 عدم صحة ة الوضوء بالماء المضاف أو 
انجس أو مع السائل ببن صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان, وأما في 
الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد”””” سواء كان في الماء(”” أو المكان أو 
المصب. فمع الجهل بكونها مغصوية أو النسيان لا بطلان؛ بل وكذا مع الجهل 
بالحكم أيضاً إذا كان قاصرا بل ومقصراً أيضاًإدذا حصل منه قصد القربة. وإن 
كان الأحوط مع الجهل بالحكم خخصوصاً في المقصر الإعادة . 

[044] مسألة © : إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مصى 

من أجزائه له وجب نحصيل المباح للباني » وإذا التفث بعد الغسلات قبل قبل المسح 

هل يجوز المسح با بقي من الرطوبة فٍ يده ويصح الوضوء أو لا قولان أقواهما 
الأول, لآن هذه النداوة لا تعد مالاً*"" وليس مما يممكن رده إلى مالكه» ولكن 
الأحوط الثاني , وكذا إذا توضا بالماء المفصوب عمد ثم أراد الإعادة هل بجب 
عليه تجفيف ما على تحال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف 


الاه) (وقد لا يكون التفريغ ايضاً حراماً): لا يبعد ان يكون لزوم اخختياره لانه اقل 
المحذورين عند التزاحم فان كان عن انختيار يحكم باستحقاق العقوبة عليه والا 
قلا 0 ْ 

(011) (مختص بصورة العلم والعمد) : في صنحة وضوء الغاصب مع كونه ناسيا اشكال . 

(/81) (سواء كان في الماء) : قد عرفت الااختصاص به . 

ولاه) (لان هذه النداوة لا تعد مالآ): في التعليق نظر. 


38 . العروة الوئقى / ج١‏ 
أولا قولان أقواهما الثاني وأحوطههما الأول» وإذا قال المالك : أنا لا أرضى أن تمسح 
هذه الرطوبة أو تتصرف فيها ؛لا يسمع منه بناء على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان 
انتفاعه مها فله ذلك”'*"2. ولا يجوز المسح بها حينئد . 

[048] مسألة ١‏ :مع الشك في رضا المالكلا يجوز التصرف!*". وجري 
عليه حكم الغصب. فلابد فيه| إذا كان ملكأ للغير من الإذن في التصرف فيه 
صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعي . 

[4 مسألة , :يجوز الوصوء والشرب من الأنهارالكبار”*" سواء كانت 
قنوات أو منشفة من شط وإ لم يعلم رضا المالكين””” بل وإن كان فيهم الصغار 
والمجانين . نعم مع نميهم يشكل الحواز: وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى 
جواز التصرف لغيره ما دامث جارية في مجراها الأول بل يمكن بقاؤه مطلقاء 
وأما للغاصب فلا يجوز وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكل من 
يتصرف فيها بتبعينه, وكذلك الأراضي الوسيعة7*" جوز الوضوء فيها كغيره من 
بعض التصرفات كالحلوس والنوم ونحوهمامالم ينه المالك ول يعلم كراهته !”7 بل 


(0880) (فله ذلك) : بل ليس له ذلك على الاظهر فيجوز المسح تكليفا ووضها. 
(081) (لا يجوز التصرف): الا مع سبق الرضا بنفس هذا التصرف ولو لعموم استغراقي 


(87ه) (الاجار الكبار) : وكذا غير الكبار مما يشاركها في بناء المقلاء على جواز هذا النحو 
من التصرف لغير المالك والمأذون له . 


(281) وان لم يعلم رضا المالكين) بل وان علم كراهتهم , ومنه يظهر حكم صورة النبي . 

(084) (الاراضي الوسيعة) : وسعة عظيمة. وكذا الاراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا 
سور ها ولا حجاب . 

(080) (ولم يعلم كراعته): بل مطلقاً كما سيأنى منه رضي الله عنه في (مكان المضلي) نعم 
للتقييد وجه في الارامي غير المحجبة من غير المنسعة انساعاً عظيما , 


الطهارة / شرائط الوضوء ف 
مع الظن أيضاً الأحوط الترك. ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال ليس 
للمالك النبي أيضا. 

[047] مسألة 8: الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم بعدم 
كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلِ فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم 
اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها إلا مع جريان العادة بوضوء كل من 
يريد”*" مع عدم منع من أحد. فإن ذلك يكشف عن عموم الإذذ؛ وكذا الحال 
في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها. 

(044] مسألة 4 : إذا شى نهر أو فئاة من غير إذن مالكه لا يجوز الوصرء 
في الماء الذي في الشق””*" وإن كان المكان مباحاً أومملوكاً له بل يشكل إذا أحذ 
الماء من ذلك الشق وتوضا في مكان آخر, وإن كان له أن يأخذ من أصل الغبر 
أو القئاة. 

[244) مسألة ٠١‏ : إذا غير يحرى نبر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب 
الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء والشرب من ذلك 
الماء لغير الغاصب إشكال.» وإن كان لا يعد بقاؤه .هذا باللسبة إلى مكان 
التغيير . وأما ما قله وما بعده فلا إشكال, 

[200] مسألة :١١‏ إذا علم أن حوض المسجد وقف عل المصلين فيه 
لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان اخخرء ولو توضا بقصد الصلاة فيه 
ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر أولم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان 
وسوئهء بل هو معلوم ني الصورة الثانية؛ كيا أنه يصح لو توضاً غفلة أو باعتعاد 


(585) (كل من يريد): أو صنف خخاص فيجوز ضم 
(087) (الماء الذي في الشى) : بلا اشكال في اذا انطبق عليه عنوان الغصب . لاس 9. 
على مال الخير فهرا وعلى الاحوط في غيره . 


م1١‏ فاخ واف ا 4 العررةالوثفى /ج ١‏ 
عدم الاشتراط ؛ ولا يجب عليه أن يصلى فبه وإن كان أحوطء بل لا يترك (**! في 
صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها 
[061] مستألة 17: إذا كان الماء فى الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن فنى 
عضر“ أطرافه نصب أجر أو حجر غصبى يشكل التوصوء منه(81, مثل الآنية إذا 
كان طرف منها غصباً. 
[061] مسألة *1: الوضوء فى المكان المباح مع كون فصائه غصيا 
. [007] مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شىء مغصوب فهو 
باطل (013, 
[004] مسألة 16: الوضوء تحب. الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا فيها كما 
في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل '”05. 
[006] مسألة 17: إدا تعدى اله , المباح عن المكانالمغصو ب إلى المكان 
[063] مسألة /17: إد اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر فى ملك الغير 
(088) (بل لا يترك): لا بأس بتركه . 
(085) (نشكل الواضوء منه): بل يحرم ما يصدف عليه عرفا انه نصرف فى المغصوب ولكز 
ه٠0‏ ريصح الترضوء. 
) 011 ليللا بصح) : الظاهر هى الصجة. . 
(841) (فهو باطل) :بل صحيح . 
(05) (باطل) : بل صحيح » وأما من حيث الححخم التكليمي فالاستيلاء ء على العين المفصرية 
أو مععنتها حرام؛ وآما مجرد الانتفاع بها فلا اشكال في ج ازه كما إذاكان قاعدا 


في مكال فتصيث عليه حيمة مفصوبة ولا فرق فى ذلك بسين حال الحر والبرد 
١‏ زغيرهها. الم . © ام 3 له 


الملهارة / شرائط الوضوء وو ل ا لامو ا لفلا 
إن قصد المالك تملكه كان له" . وإلا كان باقيا على إباحته فلو أخذه غيره وتملكه 
ملك. إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير. وكذا الحال في غير الماء 
من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النبانات . 

[0619] مسسألة : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج 
توضا بحيث لا ينافي فوريته فالظاهر صحته©" لعدم حرمته حيذ, وكذا إذا دخل 
عصياناً ثم تاب وخرج بقصد التخلص من الغصب, وإن لم يتب ولم يكن 
بقصد التخلص ففى صحة وضائه حال الخروج إشكال. 

[064] مسألة 16 : إذا وقع قليل من الماء المخصوب في حوض مباح فإن 
أمكن رده إلى مالكه وكان قابلاً لذلك لم يجز التصرف في ذلك الحوض *؟, 
وإد لى يمكن رده بمكن أن يقال بجواز التصرف فيه لأن المغصوب محسوب 
تالفالا"*. لكنه مشكل من دون رضئ مالكه . 

الشرط الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو 
الففة”'" وإلا بطل 00"*), سواء اغترف منه أو أداره على اعضائه, وسواء انحصر 


(24) (ان قمد المالك تملكه كان له): المناط تمقق الحيازة مع قصدها ولو باعداد الاارضص 
لتجتمع فيها مياه الامطار مثلا. ومنه يظهر الخال فييا بعده . 

(6414) (فالظاهر صحته): لما مر منا وكذا في جميع الصور الانية . 

(449) (لم يمر التصرف في ذلك الحوض): بل في نفس الماء المغخصوب باي وجه تحقق . 

(043) (محسوب تالفاً): وانها يصدق فيم] اذا كان الماء المغصوب قليلا بحيث لا يلاحظط 
النسبة عرفا أو اختلفا في الاوصاف ككون الماء المفصرب نظيفا صالحا للشرب دون 
ماء الحوضص. والا فيحكم بالشركة, فلا يجوز التصرف ويحكم ببطلان الوضوء 
حينئذٍ وان قلنا بالشركة الحكمية. 

(0847) (ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من اواني الذهب أو الفضة) : هذا يبتتي عل 
حرمة مطلق استعمالحما كما هو الاحوط . 

4ه ه) (والا بطل): قد مر ان للصحة.مطلقا وجها. 


.. . المروة الوئقى / ج١‏ 
فيه أم لاء وسم الانحصار يجب أن يضرغ ماءه في ظرف اخحر ويتوضا به9""". وإنلم 
يمكن التفريخ إلا بالنوضؤ يجوز ذلك حيث إن التضريغ واجب”” '“', ولو توضا منه 
جهلا أو نمياناً أو غفلة صح كرا في الآنية الغصبية» والمشكوك كونه منهيا يجوز 
الوضوء منه كها يجوز سائر استعمالانه . 

[66] مسألة :٠١‏ إذا توضاً من أنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من 
الذهب أو الفضة ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال. ولا 
بعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة. 

الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً في رفع الخبث ولو 
كان طاهرل') مشل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة؛ ولا فرق بين الوضوء 
الواجب والمستحب على الاقوى حتى مثل وضوء الحائض . وأما المستعمل لي 
رفم الحدث الاصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه. والاقوى جوازه من 
المستعمل ف رفع الحدث الأكبرء وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر. وأما 
المستعمل في الاغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً, والمراد من المستعمل في 
رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان, وأما ما 
ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الاجراء على البدن مس 
دود أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل. وكذا ما يبقى في الإناء. وكذا 
القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن, ولو توضاً من المستعمل في الخبث 


(088) (ويتوضا به) : فيه وفيها قبله تفصيل تقدم في بحث الاوانيٍ 

)1٠١(‏ (التفريغ واجب): اذا كان ابقاء الماء استعمالاً ممه للاناء فعلى المبنى المتقدم يجب 
التفريغ فاذا فرض عدم امكانه الا بالترضي كأن لم يمكن الا بالاغتراف منه تدر يجأ مع 
فصل جاز التوصى به كما ذكره رضى الله عئه بل يجب واف مع انتفاء احد الامرين 
فيتعين التيمم كما تغدم منه في بحث الاواني وقد مر منا التأمل فيه 

(301) (ولو كان طاهراً) : تقدم انه غير محكوم بالطهارء مطلقاً حتى مأء 
الاستنجاء . 


الطهارة / شرائط الوضوء..... بي ١‏ 
حهلاً أو نسياناً بطل , ولو توضاً م المستعمل في رفع الأكبر اححتاط بالإعادة 

السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرص أو حوف عطش أو 
دحو ذلك. وإلا فهو مأمور بالتيمم. ولو توضاأً والحال هذه بطل7"", ولو كان 
حاهلاً بالضرر صح ٠5!‏ وإن كان متحققاً في الواقع . والأحوط الإعادة أو التيمم. 

الثامن: أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة بحيث لم يلزم من التوضؤ 
وقوع صلاته ولو ركعة منها!؟"'' خارج الوقت, وإلا وجب النيمم. إلا أن يكود 
التيمم أيضاً كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر. إد حيئئذ يتعين 
الواضرو اولوق نوضاأً في الصورة الأولى بطل '*"" إن كان قصده امتثال الأهر المتعلق 
به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد. بعم لو توضاً لغاية أخمرى أو بقصد القرية 
صح. وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعى لا التقييد 

]07١[‏ مسألة :!١‏ فى صورة كون استعمال الماء مضرأ لو صب الماء على 
المحل الذي يتضرر به ووقع فى الضرر ثم توضاً'"'! صح إذا لم يكن الوضوء 
موجبا لزيادنه. لكنه عصى بفعله الأول !! ١‏ 


التاسع : المباشرة فى أفعال الوصوء فى حال الاختيار. فلو باشرها الغير 


(؟0١6)‏ (والحال هذه بطل) : في الأول دون الثاني وبحوه 

)1١(‏ (ولو كان جاهلاً بالضرر صح): لوكان الاستعمال مضرأ فلا يبعد البطلان 

(ولو ركعة منها): سيأتي منه في المسوغ السابع من مسوغات التيمم كفاية وقوع 
جزء منها خارج الوفت ولا يخلو عن وججه 

)٠(‏ (فى الصورة الاولى بطل): بل يصح إذا انى به معسافا إلى الله تعالى على نحو من التذلل 
والحفى كماء بان فى ال صترةات المحم 

()(ثم توضاً) : بالصب ثانباً لا بامرار الماء باليد بقصد الوصوء لما مر من عدم كفايته . 

18 (عصى بفعله الأرّل): لا دطيل على حرمة مطلق الاضرار بالنفس بل الحرام خصرص 
البالغ حد اتلاق النفي أو ما يلحق به كفساد عضو من الاعضاء 


0007 العروة الوثقى / ج ١‏ 
أو أعانه فى الغسل أو المسح بطلء وأما المقدمات للافعال فهى أقسام : 

أحدها: المقدمات البعيدة» كإتيان الماء أو تسخيئه أو نحو ذلك؛ وهذه 
لا مانع من تصدي الغير لها. 

الثانى : المقدمات القريبة؛ مثل صب الماء فى كفه. وفى هذه يكره مباشرة 
القين: ْ 

النالث: مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل 
أعضائهء وفى هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال إلا أن الظاهر 
صحته» فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على الماشرة بأن يكرن 
الاجراء والغسل منهما معاً. 1 

[071] مسألة ؟5: إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه 
أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح. ولا ينافى وجوب 
المباشرة: بل يمكن أن يقال إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بفصد أن 
يتوضاً به أحد 97 وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضاًء ولا يعد هذا من إعانة 
الغير أيضاً. 

ظ [011] مسألة 77 : إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستئيب 7١١7‏ بل وجب 
وإن توقف على الأجرة؛ فيفسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوءء ولو أمكن 


(0)(لا بقصدان يتوضأبه أحد): بل ولو مع هذا القصد ويكفي فى الصحة كونه المباشر 
للغسل ولو بايجاد الجرء الاخير من علته ؛ وامااذا كان الغير هو المباشر لايجاده 

(104) (جازان يستنيب) :اذا تمكن من المباشرة ولو مع الاستعانة بغيره حتى مع كو نكل من 
الغسل والمسح بمشاركتهمامعا تعين ذلك وهو الذي يتولىالنية حيتئذٍ , واذلم يتمكن 
من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه ان يطلب من غيره ان يوضئه على النحو 
المذكور فى المتن والاحعوط حيتذٍ ان يتولى النية كل منهما. 


الطهارة, / شرائط الوضوم ومع ها هودف قاف هد هاه هس هد همد وهاه .ا هاده ما قا. هام زثاا. ره خا 8 


اجراء الغير الماه بيد المنوبييجنه بأن يأخل يده ويصب الماء فيها وتجريه بها هل 
بحب أم لا الأحوط ذلك, وإن كان الأقوى عدم وجوبه, لأن المناط المباشرة في 
الإجراء واليد آلة والمفروضي أن فعل الإجراء من النائب. نعم في المح لابد 
من كونه بيد المنؤب عنه لا النائب؛ فيأخط يده وبمسح مها رأسه ورجليه. وإن 
م يمكن ذلك أخذ الرطوية التي في يده ومسح بهاء ولوكان يقدر على المباشرة 
في بعض دون بعض بعض . 

العاشر: الترتيب. بتقديم الرجه ثم اليد اليممئ ثم اليسرى ثم 

مسح الرأس ثم الرجلين. ولا يجب الرتيب بين أجزاء كل عضو نعم يجب 
مراعاة الأعلى فالأعل كم| مر ولو أخل بالترتيب ولو جهلا أوتنيانا بطل إذا 
تذكر بعد الفراغ وفواث الموالاة. ركذا إن تذكر في الأثناة: كانت نيته فاسدة 
حيث نوى الوضوء على هذا الوجه ٠‏ وأن لم تكن نيته فامهدة فيعود على ما يحصل 
به الترتيب. ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء لني والارتماسي . 

الحادي عشر الموالاة. بمعنى!”'") عدم ان الأعضاء السابقة قبل 
الشروع في اللاحقة . فلو جف تمام ما سبق بطل . بل لو جف العضو السابق 
على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستثباف”'''وإن بقيت الرطوبة 
في العضو الاب على السابق, واعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا كان الجفاف 
من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان, وأما إذا تابع في الأفعال وحصل 
الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلانء فالشرط 
في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي وعدم الجفاف. وذهب بعض العلماء 
إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع » وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت 


والحاجة والنسيان يكفي عدم الجفاف . 
)311١(‏ (الاحوط الامتثشاف): والاقرى عدم وجويه. 


يل العروة الوئقئ / ج١‏ 
الموالاة بمعنى عدم الحفاف. ثم إنه لا يلرم بقاء الرطوية في نمام العضو السابق 
بل يكفى بقاؤها في الجملة”''' ولو في بعض أجزاء ذلك العضو. 

[030] مسألة 54 : إذا توضا وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بععض 
المسحاث أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضا إذا لم تبق الرطوبة في اعضائه . 
وإلا أخذها'" ومسح بها و ..تأنف الصلاة. 

([014) مسألة 76 : إد بشى بعد الغلات خطوات ثم أتى بالمسحات 
لابأس2""2, وكذا قبل تمام اد سلات إذا أتى بها بقي ١‏ ويجوز التوضؤ ماشب . 

[068] مسألة 3١‏ : إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه مع فرضص عدم 
التتابع العرفي أيضاً. وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف. 

(007] مسألة 717: إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن .عبت 
الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجية عن الحد ففي كفابتها 
إشكال035) 

الثاني عشر: النية. وهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر” الله 
تعالى» إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه”""', أو لدخول الجنة والفرار 
من النار وهو أدناهاء وما بينهها متوسطات . ولا يلرم التلفظ بالنية بل ولا 


(؟١5)‏ (بقاؤها في الجملة): ولو جف جميعه يكفي بقاء الرطوبة في بعض ما قبله من 
الاعضاء . 

(119) (والا اخذها): مر الاختصاص باللحيا 

(515) (لا بأس): مالم تفت الموالاة العرفية . 

(118) (ففي كفايتها اشكال): مر الكلام فيه. 

(516) (مع كون الداعي امر الله) لا خصوصية له بل يكفي ان يكون العمل مضافاً الى 
الله تعالى اضافة تذللية. 

(110) (وهو اعلى الوجوه): لم يثبت ذلك. كما لم يثبت كرون الادئى ما ذكره رضى الله عنه . 


الطهارة / شرائط الوصوء. ا 8 00000 نل 
إخطارها بالبال؛ بل يكفي وجود الداعي فى القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول 
أتوضأ مثلاء وأما لو كان غافلاً بحيث لو سئل بقى متحيراً فلا يكفى "٠7‏ وإن كان 
مسبوقا بالعزم والقصد حين المفدمات. ويجب استمرار النية إلى آخر العمل . فلو 
وى الخلاف أو تردد وأتى ببعص الأفعال بطل إلا أن يعود إلى النية الأولى قبل 
فاتك الإروالخ 3511 ولانيق بت الونجزت:والانت لا وضفا ولا غابة ولا ثنة وعية 
الوجوب والندب بأن يقول أتوضاً الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه 
أو أتوضأ لما فيه من المصلحة؛ بل يكفى قصد القربة وإتيانه لداعي الله؛ بل لو نوى 
أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع”"'" أو التفبيد. فلو 
اعتفد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفا أو غايةٌ ثم تبين عدم دخوله صح إذا لم 
يكن على وجه التفييد. والا بطل كأن يقول: أتوضأً لوجوبه وإلا فلا أتوضأ 
[017107] مسألة لا يجب فى الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة 
على الأقوى. ولا قصد الغاية7؟" التى أمر لأجلها بالوضوء. وكذا لا يجب قصد 
الموجب من بول أو نوم كما مرً؛ نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال بمعنى أنه 
لو قصدها يكون ممتثلاً!"'" للأمر الاتى من جهتهاء وإن لم يقصدها يكون أداء 
للمأمور به لا امتثالاًء فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره فى الصحة 


(118) (فلا يكفى) : إذاكان التحير ناشثاً من عدم تأثر النفس عن الداعى الالهى دون ما إذا كان 
ناشثاً من عارض كشوف أو نحوه. 

(114) (قبل فوات الموالاة): مع اعادة ما اتى به بلا نية 

(على وجه التشريع): إذا لم يكن التشريع في ذات الآمر يل فى وصفه لم يضر بالصحة 
كما لا يضر التقييد بها على ما مر بيانه فى الوضوءات المستحبة . 

0 رولا قصد الغاية): ولا يترقف وقوعه قربياً على فصدها وان استشكلنا فى استحبابه 
نفسياً لان الاتيان به برجاء المطلوبية كاف فى وقوعه على وجه القربة. 

(177)(لو قصدها يكون ممتفلاً) : ان كان موصلا إلى الغاية المقصودة وكذا الأمر مي الاداء 


1 ك2 هااا 00000 العروةالونفى )اج ١‏ 
وإن كان معتبراً في تحقق الامتثال. نعم قد يكون الأداء موقوفاً عار *الامتثال؛ 
فحيئلٍ لابييجصل الأداء أيضاً. كما لو نبذر أن يتوضأ للغاية معينة هتوضأ ولم 
بيقصدهاء فإنه 1 يكون ممتئلاً للأمر النذري ولا يكون أداءاً للمأمو.. به بالأمر 
النذري أيضا وإن كان وضوؤه صحيحاء لأن أداءه فرع قصدء. نعم هو اداء للمأمور 
به بالأمر الوضوني. 22 ٠.‏ 

الغالث عشر : الخلوص. فلو ضم إلبه الرياء بطل , سواء كانت. “لقربة مستقلة 
والزياءتها او بالعكس أو كان كلاهما مستقلاً"'"؛ وسواء كان الرياء فى أصل 
العمل أو فى كيفياته(4؟" أو في أجزائه!*'", بل ولو كان جزءاً مستحباً على 
الأقوف :وشو اء ترق الرباء مسرب سي 0 
فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له لقوله تعالى على ما فى الأخبار/9؟©: , 
خير شريك. من عمل لي ولغبري تركته لغيري» هذا ولكن ابطاله إنما هو إذا كان 
جزءاً من الداعى على العمل ولو على وجه التبعية؛ وأما إذا لم يكن كذلك بل كان 
مجرد خطور فى القلب من دون أن يكون جزءا من الداعى فلا يكون مبطلاً» وإذا 
شك حين العملى فى أن داعبه محض القربة أو مركب منها ومن الرياء فالعمل 
باطل » لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحة !"0 


(*11) (أو كان كلاهما مستقلاً) ' أي بحد يكفى فى الداعوية لو أنفرد. 

(071 (أو في كيقياته) : بان يكون الرياء في الحصة الخاصة لا في نفس الكيفية . 

(150)(أو في اجزائه) : مع السراية إلى نفس العمل على ما تقدم في التعليق السابق واما بدونها 
فلا يبطل سوى الجزء ء فان كان واجباً واقتصر عليه يحكم ببطلان العمل وإلا فلا إلا إذا 
لِرْم محذور آخر كما إذا كان في الفسلة الثائية فاقتصر عليها ومسح بنداوتها بل ٠‏ وان 
لم يقنصر على اشكال 

(13) (على ما فى الأخبار) : ما ذكره رضي الله عنه تقل بالمعنى . 

(157) (الذي هو الشرط فى الصحة) : ولكن يمكن ان يفال :ان الاشتراله فاع ولبس الخار 


الطهارة / شرائط الرضرء أده جنك التو متمق جموونه ب كا م «الحوان الب ا 

وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل» وكذا المقارن!*''! وإن كان 
الاحوط فيه الاعادة 

وأما السمعة فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءأ من الداعى 
بطل 97'"", ولا فلا كما فى الرياء. فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلا أنه 
يفرح إذا اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلاً فى قصدهء لا يكون باطلاء لكن 
ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتاً فإن الشيطان غرور وعدو مبين . 

وأما سائر الضمائم فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء القربة 
وتعليم الغير فإن كان داعى الفربة مستققلاً والضميمة تبعا أو كانا مستفلين صح 0 
وإن كادت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع ا 0 مباحة 
فالأقوى أنها أيضاً كذلك كضم التبره إلى القربة؛ لكن الأحوط في 
صورة استقلالهما أيضاً الاعادة» وإن كانت محرمة غير الرياء والسيقة" فون فى 
الابطال مثل الرياء!؟". لأن الفعل يصير محرماً فيكون باطلاً. نعم الفرق بينها 
وبين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمر إلا القربة لكن حصل له 
فى الأثناء فى جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك اجزء. فلو عدل عن قصده 


شرطأ فيكون العمل في مفروض المسألة ‏ محكوماً بالصحة. 

(118) (وكذا المقارن) : إلا إذا كان منافياً لقصد التقرب كما إذا . صل الى حد الادلال بان يمن 
على الرب تعالى بالعمل. 

(199) (أوكانت جزماً من الداعي .طل ) : إذاكان الداعي إلى اطلاع الغير رؤيةٌ أو سماعاً غاية 
فربية فهو خارج عن الرياء ٠‏ والسمعة إما حكماً أومرضوعاً. 

(:1) (أو كانا مستقلين صح) ٍ بى الصحة مع استقلالهما بل مطلقاً نظر وكذا فى الضمائم 
المباحة. 

(11) (هو المجموع منهما بطل) إلا ان يكون الداعي إلى الصميمة الراجحة هي القسربة 
فلا يضر مطلقاً على الاقرى وكذا الحال في الضميمة المساحة أيضاً. 

(187)(فى الابطال مثل الرياء).: فيه نظر بل منم . ثم ان مجر دكود الدا فى إلى العمل اموأ محرماً 
لذ بوجب صيرورته محوما ايضا. 


ثيل . العروة الوئقى / ج١‏ 
وأعاده من دون فوات الموالاة صح . وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وإن لم 
يتداركه؛. بخلاف الرياء 9 على ما عرفت,» فإن حاله حال الحدث في الإبطال. 

زمهمع مسألة 584 : الرياء بعد العمل ليس بمبطل . 

(01] مسألة :"٠‏ إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل 
وضوؤها!؛”' وإن كان من قصدها ذلك . 

[00ه] مسألة :#١‏ لا إشكال في إمكان اجتماع الحادات المتعددة 
للوضوء. كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضاً وكان ناذراً لمس المصحف 
وأراد قراءة الفران وزيارة المشاهد, كا لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضا 
وضوعاً واحداً لها كفى وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع”*”", وأنه إذا نوى 
واحداً منبا أيضاً كفى عن الجميع وكان أداءاً بالنسبة إليها0"'" وإن لم يكن امتثالاً 
إلا بالنسبة إلىما نواهءولا ينبي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ وإن قبل 
إنه لا يتعدد وإنا المنعدد جهاته . وإنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به 
متعدداً أيضاً وأن كفاية الوضوء الواحد من باب النداخل أولا بل يتعدد؟””", 


(587) ربخلاف الرياء) : قد عرفت التفصيل فيه 

(7714) (لا يبطل وضوؤها) : وان كان الواجب عليها في صورة الانحصار اختيار التيمم 

(16) (امتغثال الامر بالنسبة الى الجميع): بشرط الايصال وكذا الجال في الاداء لان 
الواجب الغيري خخصرص الحصة الموصلة وعلى هذا الاساس يكون المأمور به مع 
نعدد الفايات متعندا عنوانا. وبا ان النبة بينها عموم من وجه قتتطيق عل 
المجمع ويكتفى نه. 1 

(185) (وكان أداءا بالنسبة اليها) : بالشرط المتقدم . 

(/77) (أو لا بل يتعدد) : الظاهر زيادة كلمة (بل) أو كون (يتعدد) مصحف (يتحد) وعل 
اي تقدير فالاشكال في تعدد المأمور به بكلا معنييه من المغايرة في مرحلة تعلق الامر 
أو في مرحلة الامتثال يناقي مع ما سبق منه قدس سره نفي الاشكال عنه من تعدد 
الامر وكونه اذا نوى الجميع وترضا وضوء! واحداً لها كفى . 


الطهارة / شرائط الوضوء. ذ 
دهب بعض العلماء إلى الأول وقال: إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها. وإلا 
نطل ؛ لأن التعبين شرط عند تعدد المأمور به؛ وذهب بعضهم إلى الثاني وأن التعدد 
إنما هو في الأمر أو في جهاته. وبعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره» وفي 
النذر أيضاً لا مطلقاً بل فى بعض الصورء مثلاًإذا نذر أن يتوضاً لقراءة القرآن وندر 
ايضا أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد”*"'' ولا يعمى أحدهما عن الآخر. 
فإذا لم ينو شيئاً منهما لم يفع امتثال أحدهما ولا أدازه. وإن بوى أحدهما المعير 
حصل امتثاله وأداؤه ولا يكمي عن الآخر . وعلى أي حال وصوزه صحيح بمعنى 
أنه موجب لرفع الحدث . وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضثاً ونذر أيضاً أن يدخل 
المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ ويجزئ وضوء واحد عنهما وإن لم يمو شيئاً 
منهما ولم يمتثل أحدهما. ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه وأداء 
بالنسمة إلى الآخر وهدا القول قريب 

([01/1] مسألة 5 إذا شرع ف في الوصوء قبل دخول الوقت وفى اثنائه دخل 
لا إشكال فى صحته. وأنه ه.نصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من 
أجزائه!"" وبالاستحباب بالسسبة إلى ما كان قبل الوقت. فلو أراد نية 


(158) (أن يتوضاً لدخول المسجد فحيئئذٍ ينعدد) : ان كان متعلق كل من النذرء بن التوضى وان 
كان متوضثاً كما هر الظاهر فصحة مثل هذا النذر يبتني على استحباب الوضرء 
التجديدى مطلقاً وقد عرفت منعه. وعلى فرض تفبيده بعدم كونه متوضصتا فلا بد من 
الضكع بكناية وضرء واجد عع عدم النصل بالنافش. وعلى فرهن تفييده بالرافع 
للحدث بمعنى انه لو كان منوضئاً ينقضه وبتوضاأ ففي رجحان متعلقه اشكال . 

(14) بعد الوقت من أجزائه) : هذا الاختصاص ببتني على ان الوجوب النفسي اذاكان 
مشروطاً بشرط على نحو الوجود المقارن لا يمكن ان يكون الوجوب الغيري مشروطاً 
به على نحو الشرط المتأخر والا كما عر الصحيح وعليه بيتنى تصوير وجوب 
المقدمات العقرية على الجتجارج قلا وحه له رغليه تتمام السرم فى الفرض يمكن 
أن يتصف بالوجوب الغيري كما ان تمامه يمكن ان يتصف بالاستحباب النفسي على 


ل 00000007 ...2020.0 العروة الوثقى / ج١‏ 
الوجوب والندب نوى الأول بعد الوقت والثاني قبله. 

[؟617] مسألة #7: إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم يكن 
عازماً على إتيانها فعلا قتوضا لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب””''' وإن 
م يكن الداعى عليه الأمر الوجوبي , فلو أراد قصد الوجوب والندب لابد أن 
يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي بأن يقول أتوضاً الوضوء الواجب 
امتغالا للأمر به لقراءة القران. هذا ولكن الأقرى أن هذا الوضوء متصف 
بالوجوب والاستحباب معا ولا مانع من اجتماعههاا'؛" , 

[/1ه] مسألة 4*: إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزىء من الغسل غير 
مضر واستعبال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك9*", ولو زاد عليه بطل إلا 
أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزئ, وإذا زاد عليه جهلا 
أو نسيانا لع ببطل؛ بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا ونوضا جهلاً أو 
نسياناً فإنه يمكن الحكم ببطلانه؛ لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما 
نحن فيه. . 

[4/اه] مسألة 6": إذا توضا ثم ارتد لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى 
الإسلام لا يجب عليه الإعادة. وإن ارد في أئنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا 
يجب عليه الاستثناف. نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت 


ه القول به بناء! على ان الوجوب والاستحباب خبلافان ولا اندكاك بيتهها ) مر بيانه . 
(140) (متصف بالوجوب): ان كان موصلا الى الصلاة الواجبة وان لم يكن عازماً على 
ادائها حين الاثيان به. ' 
(111) (ولا مانع من اجتاعههما) : تقدم الايعاز الى وجهه في فصل الوضوءات المستحبة 
(؟14) (نجب عليه الوضوء كذلك): مع كون الاضراز بحد يحكم بحرمته. وحينئذ يتعبى 
عليه ما بحصل به الجمع بين الامتثالين؛ وفي الحكم بالبطلان لو اختار الازيد تأمل 
ولو لم يكن عن جهل أو نسيان . 


الطهارة / شرائط الرضوء 5210000 اه لس الما 


علي حين الكفر""!, وخلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل البشرئ وقبل المسسح ثم 
تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة لني على يديه 3 

[01/0] مسألة ؛ إذا : نهى المولى عيده. عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان , 
مفوّتا لحقه فتوضاً يشكل الحكم بصحته !44" وكذا الزوجة إذاكان وضوؤها مفوتا 
لح الزوج. والأجير مع من المستأجر وأمثال ذلك. 

[/0] مسألة لالا: إذا شك فى الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء” الوضوء. 
إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئاًء فإنه حينئذٍ 
ببني على أنها بول وأنه محدث؛ وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبنى على بقاء 
الحدث. والظن الغير المعتبر كالشك فى المقامين. وإن علم الأمرين وشك فى 
المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما!؟#" أو جهل تاريخ 
الوضوء. وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه. 
ولا يجري استصحاب الحدث حبئئذٍ حتى يعارضه. لعدم اتصال الشك باليقين به 
حتى يحكم ببقائه؛ والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان 
كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه. ولكن الأحوط الوضوء في 
هذه الصورة أيضاً. 

اة] شال 8 من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد 


(145) (التي كانت "عليه حين الكفر): لكن الاظهر طهارتها ومنه بظهر حكم ما فرع عليه. 

(141) (بشكل الْحكُم بضحته): الظاهر الصحة فيه وفيما بعد . 

(©) (بنئ علئ بقاء الوضء) : بل يتوضّأ لتعارض الاستصحابين كما حفن فى محله . 

(110) (بنى على اله تعحدث إذا جهل"ناريخهضا) : بلحاظ ما تشترط الطهارة فى صحته أو كماله 
لا بلحاظ ما يعرتب على كونه خمحدثاً من البحكم الالزامي كحّمة مسن كتابة.القرآن غحائه 
لاءمانع من اججراع إصالة البراءة عنه ؛ وما ذكرناه يجري فى جميع الصور المذكورة في 
المتن . 


١ج‎ / المروة الوثقى‎ ١44 
الحدث إذا نسى وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر. فيحب‎ 
عليه الإعادة إن تذكر في الوفت والقضاء إن تذكر بعد الوقت؛ وأما إذا كان‎ 
مأموراً به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة‎ 
صلانه!"؟" من باب قاعدة الفراغ » لكنه مشكل» فالأحوط الإعادة أو الفصاء في‎ 
هذه الصورة أيضاء وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين .والشك في‎ 
. المتقدم منهيا‎ 

[4لاه] مسألة 9" إذا كان متوضك وتوضاً للتجديد وصلى ثم تيفش 
بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أمهها لا إشكال في صحة صلاته؛ ولا يجب عليه 
الوضيرء للصلاة الآئية أيضاً بناء على ما هو الح" من أن التجديدي إذا صادف 
الحدث صح ؛ وأما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم نيقش بطلان أحدهما 
فالصلاة الثانية صحيحة, وأما الأولى فالأحوط إعادتهاء وإن كان لا يبعد 
جريان فاعدة الفراغ فيها!*'"' 

[واه] مسألة 4١‏ : إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث 
حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآئية. لأنه يرجع إلى العلم بوضو 
وحدث والشك في المتأخر منبهاء وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب 
قاعدة الفراغ بل هو الأظهر. 

[280) مسألة 4١‏ : إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة لم 
علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الموضموء للصلاة الآئية وإعادة الصلحي 049١‏ 


(515) (يمكن ان يقال بصحة صلائه) : فيه وفيا بعده ممع . 

(/5141) (بناءا على ماهو الحقى): بل على القول الاخمر ابض 

(144) (لا يبعد جريان فاعدة الفراع فيها) : بل في الوضوء فيحكم بصحة الصلاة ايضا 

(119) (واعادة الصلاتيي) : اذا بفى وقت احللأهما فقط فالاظهر انه لا يمب الا الاتيان با 
كبا اذا صلى صلائين ادائبتين ولكن مضى وقت احداهما فقط. أو صلاة قضالية 


»وي 


الطهارة / شرائط الرضوه. ما 


السايفتين إن كانتا مختلفتين في العدد وإلا يكفى صلاء واحدة بقصد ما فى الذمة 
حهرا إذا كأنتا جهريتين وإخفا إذا كانتا اخفائيتين ومخيرا بين الجهر 
والاخفات!'*'' إذا كانتا مختلفتين .و لاحوط فى هذه الصورة إعادة كليهما 

[081] مسألة ؟4:إذا صلو بعد كل 0 الوضوءين بافلة!' ثم علم 
حدوت حدث بعد أحدهما فالحاا عنى منوال الواجبين. لكن هنا بستحب الاعادة 
إد الفرص كونهما نافلة, وأما إذاكان هو الصورة المفروصة إحدى الصلاتين واجبة 
والأخرى نافلة فيمكن أن يقال جريان قاعدءة المراغ فى الواجبة وعدم معارضتها 
بحريانها فى النافلة أيضاء لأنه لا لمزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجزء إلا أن 
الأقو ى عدم جريانها للعلم الاجمالى' '"'' فيحب إعادة الواجبة ويستحب إعادة 
اأرافلة 

[087) مسألة 17:إذا كان متوضياً وحدث منه بعده صلاة وحدث ولا يعلم 
ايهما المقدم وأن المقدم هى الصلاة حتى نكون صحيحة أو الحدث حتى تكون 
باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ. خصوصاً0*" إذا كان تاريخ الصلاة 
معلوماً لجريان استصحاب نقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة. 

[085] مسألة غ: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه شرك جزءا منه 
ولايدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه 


هه واخرى ادائية مم مضصى وفث الثانية ٠‏ نعم تجب اعادة الصلاتين ان مضى او يفى وقتهم 


معا 

(100) (مخيرا , بين الجهر والاخفات): هذا فيما اذا لم تجب اعادة احداهما خاصة والا فلا بد 
من مراعاة حالها في الجهر والاخفات . 

(101) إذا صليئ بعد كل من الوضوءين نافلة): غير مبتدئة واما فيها فلا معنى للاعادة واجراء 
قاعدة الفراغ . 

(؟78) (الاقوى عدم ججبريائها للعلم الاجسمالي) : بل الظاهر جريائها فلا نجب اعادة 
الواجية . 


(188) (خصوصاً) : لا خصرصبة له. 


حل ملممع. 666666060060666 06.666660626666. 00 060.600 العروةالرئقى /ج ١‏ 
تقاعدة الفراغ . ولا تعارض بجريانها في النجزء الاستحبابى (0104 لأن نا أشر لها 
. بالنسبة إليّْه ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن وتوضاً فى وقت أنخر 
وضوءاً للصلاة الؤاجبة ثم غلم ببطلان أحد الوضوءين !*"1! فإن بعر فاعدة 
الفراغ صحة الصلاة؛ ولا تعارض بجريانها فى القراءة أيضاً لعدم أثر لها بالنسبة 
إليها . 

[084] مسألة 0: إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء 
فإن لم تفت الموالا رجع وتدارك وأتى بمابعده7*". وأماإن شك في ذلك فإما أن 
يكون بعد الفراغ أو فى الأثناء فإن كان في الأثناء رجع وأتى نه وبما بعده!"*" . وإن 
كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى فى الوجه مثلاً أو فى جزء منه . وإن كان بعد 
الفراغ فى غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ؛ وكذا إن كان الشك فى 
الجزء الأخير إن كان بعد الدخول فى غمل آخر 4" أو كان بعد ما جلس طويلاً أو 
كان بعد القيام عن محل الوضوء, وإن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت تفت الموالاة, وإلا 
استأنف . 

[086] مسألة 1 لا اعتبار بشك كثير الشك سواء كان فى الأجزاء 


(154) (ولا تعارض بجريانها فى الجزء الاستحبابى): لما كان مجرى قاعدة الفراغ مسجموع 
العمل فلا محل للمعارضة . ْ ظ 

(146) (علم ببطلان احد الؤْضُوءَين): مغ لتخفق الحدث قبل الوضرء الثاني والا فتفطع بصحة 
الصلاة رفي هذه الصررة لا يبعد جريان قاعدة الفراغ بالنسببة إلى الوضوء الثاني لانه 
لاائر لصحة الوضوء الاول. 

ْ (181) (وأتى بما بعده): والآ فيحكم بالبطلان اذا اخل بالركن بل مطلقاً على الاحوط . 

' (/ا10) (ؤاتى به وبنفا بغدة) 'فيْما اذأكان المشكوك فيْه نفس الجزه واما اذا كان شسرطه 

فالاظهر الحكم بالصحة. الحم فني الشك.في م الجزء الاخير بعد الاتيان 


ا 
له. -ه. هو جا م 0 


(10) (يعد الدخول في عمل آخر) لاط لاف اا لمر عن اروم ولا عدوي 
للامور الثلاثة المذكورة ؛ ومنه يظهر انه يحكم بالصحة مع فوات الموالاة ايضاً. 


الطهارة / شرائط الوضوء وا 
أو في الشرائط أو الموانع . 

[83م] مسألة 0غ : التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا بلحقه حكمه 
في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء. وكذا الغسل والتيمم بدله؛ بل المناط 
فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه. فمم التجاوز يجري فاعدة التجاوز 
وإن كان في الأثناء. مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب 
يديه على الأرض ام لا يبني على أنه ضرب ببهماء وكذا إذا شك بعد الشروع في 
الطرف الأبمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتنى به. لكن الأاحوط إلماق 
المذكورات أيضا بالوصي . 

[0410] مسألة 48 : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الخائل 
أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل كان 
هناك مسوغ لذلك من جسيرة أو ضرورة'”' أوتقية أولا بل فمل ذلك على غير 
الوجه الشرعي الظاهر الصحة خملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو 
غيرهاء وكذا لو علم أنه مسح بالماء الخديد وَل يعلم أنه من -جهة وجود المسوان 
أو لا. والأحوط الإعادة في الجميع.. 

[044)] مسألة 44 : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله 
ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا بل عدل عنه اختيارا أو 
اضطراراً الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ”'''' فيجب الإثيان به لآن مورد القاعدة 
ما إذا علم كونه بانيا على إتمام العمل وعازماً عليه إلا أنه شاك في إتيان الجزء 
الفلا أم لا وف المفروض للا يعلم ذلك ويعبارة أخرى مورد الماعدة صورة 


. (أو ضرورة) : تقدم ان الاجزاء في موردها عمل اشكال‎ )2١69( 

(550) (الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ) : بل الظاهر جرياتها مع احراز ايجاد الماهية 
الجامعة بين الصحيحة والعاسدة وتحقق الفراغ عل النحو المذكور ف التعليق 
السابق , 


٠. . 7‏ العروة الوئقئ / ج١‏ 
احتهال عروض النسيان لا احتال العدول عن القصد . 

[684) همسألة : إذا شك قٍِ وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أوني 
الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقئين أو الظن بعدمه”""" إن لم يكن مسبوقاً 
بالوجود. وإلا وجب تحصيل اليقين ولا يكفي الظن. وإن شك بعد الفراغ في 
أنه كان موجوداً أم لا بنى على عدمه ويصح وضوؤه, وكذا إذا تيقن أنه كان 
موجوداً وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لاءنعم في الحاجب الذي قد 
يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل ولكن 
شك في أنه وصل الماء تحته من باب الإتفاق أم لا يشكل جريان قاعدة الفراغ 
فيه فلا يكرك الإحتياط بالإعادة*”"2, وكذا إذا علم بوجود الحاجب لمعلوم أو 
المشكوك حجبه وشك في كونه موجرداً حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على 
الصحة, إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه فإن الأحوط الإعادة 

8ه مألة 1 : إذا علم بوجود مانم وعلم زمان حدوثه وشك في أن 
الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ. إلا إذا علم 
عدم الالنفات إليه حين الوضوء فالأحوط الاعادة''' حيئذ . 

[041] مسألة ؟0: إذا كان حل وضوئه من بدنه نجاً فتوضاً وشك 
بعده في أنه طهر ثم توضأ!؟"' أم لا بنى على بقاء النجاسة؛ فيجب غسلد**" ما 


(131) (أو الظن بعدمه) :لا يلحق الظن باليقين نعم الاطمئنان حجة في المقام وفيها بعده. 

(؟17) (فلا يترك الاحتياط بالإعادة) : لا بأس بتركه وكذا الامر فييا بعده. 

(11) (فالاحوط الاعادة) : وان كان الاظهر عدم لزومها. 

(174) (وشك بعده في أنه طهره ثم نوضام . معدم اعتبار التطهير قبل الوضوء: نعم يعتبر عدم 
انفعال ماء الوضوء بالنجاسة . 

(554) (فيجب غله): اذا لم يكن الغسل الوضوثي كافيا في تطهيره. 


الطهارة / شرائط الوصوء 010 
بأني من الأعمال وأما وضوفه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ. إلا مع علمه 
بعدم التفانه”””© حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة. وكذا لو كان عالاً بننجاسة الماء 
الذي توضا منه سابقا على الوضوء ويشك في أنه طهرّه بالاتصال بالكر أو بالمطر 
أم لا فإن وضوءه محكوم بالصحة والماء محكوم بالنجاسة ويجب عليه غسل كل 
ما لاقاه. وكذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضؤ 
أو لافى حمل الوضوء مع الرطوبة . 

[061] مسألة *08 : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لا وعدمه بنى عمل 
صحتهاء لكنه محكوم ببقاء حدئله. فيجب عليه الوضوه للصلاة الآئية» ولو 
كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاسشاف”"' بعد الوضوء, والأحوط الإتمام مع 
تلك الحالة ثم الاعادة بعد الوضوء . 

[9ه] مسألة 84 : إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءأ أو شرطاً أو 
أوجد مانعاً ثم نبدل يقينه بالشك يبني عل الصحة عملا بقاعدة الفراغ. ولا 
يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك. ولو تيقن بالصحة ثم شك فيها 
فأولى بجريان القاعدة. 

[054] مسألة 568 : إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد 
اليرى أو شك في ذلك فأتى به وتمم الوضوء ثم علم أنه كان غسله يحتمل 
الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد9"", لكن 
الأفورى صحته لأن الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى؛ 


(115) (الا مع علمه بعدم التفاته): على الاخوط الاولى . 

(5195) (وجب الاستشاف) : على الاحوط. 

(514) (بلماء الجديد) : اذا وقم بعض المسسحلت به والا كبا اذا غغسل اليسرى في المرة الثانية 
من غير دخالة البمئى ومسح كلا الرجلين كالرأس باليد اليمنى ‏ وقد مر جوازه ‏ فلا 
اشكال لٍِ صحة وضوئه . 


4 . سخا اد او فيه ترا و ع الك جا مسا دوي القروة الوثقئ ١2/7‏ 


فهذه الغسلة كانت مأمورا بها ني الواقع» فهي محسوبة من الغسلة المستحبة. 
ولا يضرهانية الوجوب, لكن الأحوط إعادة الوضوءا؟”" لاحتهال اعتبار قصد كونها 
انية في استحبابهاء هذا ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة 
تعين البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد. 


فصل 


وهي الالواح الموضوعة على الكسر والخرق والآدوية الموضوعة عل 


الجروح والقروح والدماميل. 

فالجمرح ونحوءه إما مكشوف أو مجبورء وعلى التقديرين إما في موضع 
الغسل أو ني موضع المسح , ثم إما على بعض العضو أو ثمامه أو تمام الأعضاء . 
ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أولا يمكن, فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو 
بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل 
إليه'”'" بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك , 

وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهيرا'"" أو لعدم 
إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها"'"" فإن كان مكشوفاً يجب غسل أطرافه 


5 (لكن الاحوط اعادة الوضوء): لا يترك لا لما ذكرء قدس مره بل لان ما دل على 
مشروعية الفلة الثانية أو استحبابها لا يعم فرضى الفصل بينها وبين الاولى ببعض 


المسحات . 
(51) (أووضعه في الماء حتى يصل اليه) : ويسقط حينئل اعتبار الترئيبٍ بين اجزاء العضو 
ف موضع الخبر على الاقرب . 


(59/1) (وعدم امكان التطهبر) : الأظهر تعين التيمم فيه. 
(؟5107) (ولا رفمها): بمعنى يشل كون رفعها حرجيا أو ضر رباً. 


الطهارة / احكام الجبائر 11[ [1[1[1[1[1[ 1[ اا 


ووضع خرقة طاهرة عليه”"" والمسح عليها مع الرطوبة؛ وإن أمكن المسح عليه 
بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كا هو المفروضص. وإن لم يمكن 
وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه؛ لكن الأحوط نم التيمم إليهء 
وإن كان في موضع المسح وم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خخرقة 
طاهرة!4") والمسح عليها بنداوة» وإن لم يمكن سقط وضم إليه التيمم . 

وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على 
الجبيرة'*””2 إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضم الغسل. والظاهر 
عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضأء والأحوط إجراء الماء عليها مع 
الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح. ولا يلزم أن يكون المسح 
بنداوة الوضوء إذا كان في موضم الغسل. ويلزم أن تصل الرطوية إلى تمام 
الجبسيرة ولا يكفي مجرد النداوة"”" 2 نعم لا يلزم المدافة بإيصال الماء إلى الخلل 
والفرج. بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا. 

هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلا فالأخوط 
تعينه"2, بل لا يخلوعن قوة إذا لم يكن غسله كيا هو المفسروض. والأحسوط 
الجمع بين المسمح على الجبيرة وعلى المحل أيضاً بعد رفعهاء وإن لم يمكن المسح 


(877) (ووضم خرقة طاهرة عليه) : لا يبعد الاكتفاء بغسل الاطراف في القريح والجريح 
واما في الكسير من غبر جراحة فبنعين عليه التيمم ولا يجزيه الوضوء الناقفص على 
الاأظهر 

(107) (يجب وضع خرقة طاهرة): بز يتعين عليه حيثذٍ اليمم. فانه لا دليل عل 
مشروعية الوضوء الناقص بالنسبة الى محل المسح في القرح والجرح المكشوفين. 

)١7078(‏ (والمسح على الحبيرة) : عدم الاكتعاء يغسل الاطراف مبنىي عل الاحتياط الوجوي 
وبناء! عليه فالمتعين المسح على الجبيرة وعدم اجزاء الغسل عه 

(115) (ولا يكفي مجرد النداوة) : كفايته لا تخلو عن وجه . 

(81/7) (والا فالاحوط تعينه) : بل يتعين المسح على الحبيرة . 
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على الجبيرة لنجاستها أو ماع أخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليه" ومسحها 
يجب ذلك. وإن لم يمكن ذلك أيضا فالاحوط الجمع”*"" بين الإتمام بالاقتصار 
على غسل الأطراف والتيمم . 

[ه04] مسألة :١‏ إذا كانت الجبيرة في موضع المسح وم يمكن رفعها 
والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك 
أو يتعين المسسح على الخبيرة؟ وججهان7'*", ولا يترك الاحتياط بالجمع . 

[641) مسألة " : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء 
فالظاهر جريان الاحكام المذكورة. وإن كانت مستوعبة لتهام الأعضاء'*" 
فالإجزاء مشكل. فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم . 

080 مسألة : إذا كانت الجبيرة في الماسيع*') فمسح عليها بدلا عن 
غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على 
جبيرته . 

[044] مسألة 4 : إنها ينتقل إلى المسح على الحبيرة إذا كانت في موضع 
المسح بتيامه. وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح عل البشرة. 
مثلا لو كانت مستوعبة تام ظهر القدم مسح عليهاء ولو كان من أحد الأصابع 
ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك؛ وإذا كانت مستوعبة 
عرض القدم مسح على البشرة تي الخط الطولي من الطرفين وعليها في حلها. 


(71074) رطاهرة عليها) : عل نحو تمد جزءا منها . 

(1174) (فالاحوط الحم ): والاظهر كفاية غسل الأطراف. 

(580) (وجهان): امراهما الثاني . 

(541) زكانت متوعبة لام الاعضاء): أ كالمستوعبة لتهامها . 

(587) (في الماسح): صحة المسح به مع الاستيعاب واضح واما مع عدمه فالاحوط الاولى 
المح بغير محر الجبيرة 
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[444] مسألة ©: إذا كان في عضو واححد جبائر متعددة يجب الغسل أو 
المسح في فواصلها . 

]٠0[‏ مسألة 5: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن 
كان بالقدر المتعارف مسح عليها . وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن 
أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليهاء وإن لم 
يمكن ذلك مسح عليها”*", لكن الاحوط صم التيمم أيضاً خصوصا إذا كان 
عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضاً بالماء. 

3013 مسألة 7 : ل ترح المكشوف إذا أراد وضع ظاهر عليه ومسحه 
جب أولاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه"*0. 

60 مسألة م : إذا اضر ال ماء بأطراف اجرح أزيد من المقدار المتعارف 
بشكل كضاية الح ** على الجبيرة التي عليها أويريد أن يضعها عليها؛ فالاحوط 
غسل القدر الممكن والمسح عل الحبيرة ثم التيمم. وأما المقدار المتعارف 
بحسب العادة فمغتفر. 

[0) ممسألة 9: إذا لم يكن جرح ولا فرح ولا كسر بل كان يضره 
استعيال الماء لمرض آخخر فالحكم هو التيمم'”8, لكن الأحوط ضم الوضوء مع 


(587) (وان لم يمكن ذلك مسح عليها) : فيه اذا اوجب غسل الموضم الصحيح ضررا عل 
الفرح واما في غيره كما اذا اوجب غررا على المقدار الصحيح ونصوه فيتعين عليه 
التيمم اذا لم تكن الجبيرة في مواضعه والا فالاحوط الجمع بين الوضوء والتيمم . 

(5814) (ثم وضعه): هذا إذا لم يتمكن من وضع مالا يستر سوى مقدار الجرح والا فيجب 
العكس مراعاة للترتيب بين اجزاء العضو. 

(144) (يشكل كفابة المسح): يظهر الحال فيه من التفصيل المتقدم في المسألة السادسة . 

(145) (هو التيمم): اذا كان مكشوفا بل هر المتعين في الكر المكشوف ايضا كما تقدم 
واما ان كان مسئوراً بالدواء فالاظهر كفاية الوضوء جبيرة. 


44 .. حب بسع ابد و وا ع لوا ل و اناي الغزرة الرنق را 
وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن 
غسله. 

[0] مسألة ٠١‏ : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع 
الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعين التيمم . 

[:) مسألة ١1١‏ : في الرَمّد يتعين التيمم”*2 إذا كان استعيال الماء مضراً 
مطلقاً, أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين 
فقط فالاحوط الجمسع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضم خرقة عليها ومسحها 
وبين التيمم . 

[01) مسألة 7 : محل الفصد داخل في الجروح فلولم يمكن تطهيره 
أوكان مضرأ يكفى المسح على الوّصلة0*" التي عليه إن لم يكن أزيد من المنعارف, 
وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم شدهاء كما أنه إن كان مكشوفاً يضع عليه 
خرقة 11" وبمسح عليها بعد غسل ماحوله. وإن كانت أطرافه نجسة طهرهاء 
وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمم بين الجبيرة 
والتيمه”*" . 

[0] مسألة 18 : لا فرفى في حكم الحبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه 
حدث باختياره على وجه العصيان'"' أم لا باختياره . 


(/81) (ينعين التيمم): فيا اذا لم تكن العين مستورة بالدواء والا فيكتفي بالوضوء جبيرة 
كما ظهر مما مر. 

(584) (بكفي المسح علي الوصلة) : في الصورة الثانية واما في الاولى فيتعين التيمم كما 
تقدم : 

(184) (يضع عليه خرقة) : على الا-بوط الاولى كيا مر. 

(50) (جمع بين الجبيرة والتيمم): الاظهر جواز الاكتفاء بالثاني . 

(141) (على وجه العصيان): احدوث بالاختيار لا يلازم العصيان كما توهمه العبارة . 
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[04] مسألة ١4‏ : إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوه مع عدم 
جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج وا مشقة لا تتحمل مثل القير 
ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة1", والأحوط : ضم التيمم أيضا. 

[10] مسألة ١6‏ ؛ إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يمره نجاسة باطنه . 

]1١[‏ مسألة 15: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز 
المسح عليه”*" بل يجب رفعه وتبديله!؟؟"2©: وإنكان ظاهرها مباحأ وباطنها مغصوياً 
إن م يعد مسح الظاهر تضرفاً فيه فلايضر» وإلا بطل» وإن ل يمكن نزعه أوكان 

:. مض 61 فإن عد تالفاً يجوز المسح عليه وعليه العوض لالكه. والأحوط استرضاء 
ل أيضاً أولاً» وإن لم يعد تالفاً وجب استرضاء المالك ولوبمثل شراء أو 
إجارة؛ وإن لم يمكن. فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه 
وبين التيمم . 

03 مسألة 17 : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه 
فلو كانت حريرا أو ذهب أو جزه حيوان غير مأكول لم يضر بوضوثه فالذي يضر 
هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها . 

[317مع مألة 14: مادام خوف الضرر باقيا يمري حكم الحبيرة وإن 
احتمل البر. ولايجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقاء نعم لو ظن البرء وزال 


(147) (يمري عليه حكم الجبيرة): بل يتعين التيمم ان لم نكن في مواضصعه والا فيجمع 
بينه وبين الوضوء. 

(145) (لا يجوز المسح عليه) : تكليفاً بلا اشكال ووضعاً على الاحوط ومنه بظهر الحال فيرا 
بعذه . 

(194) (يجب رفعه وتبديله) : اذا رفعه صار من الجرح المكشوف قلا يجب وضع الجبيرة عليه 
بل يمزيه غل اطرافه ىا تقدم . 

(348) (أو كان مضرا) : بحد لا يجب معه النزع . 

(545) (والاحوط استرضاء المالك) : لا يترك قبل دفع العوض . 
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الخوف وجب رفعها. ٍ 

[41 مسألة 14 : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا 
لفوات الوقت هل يوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال. بل الأظهر عدمه والعدول 
إلى التيمم . 

[114] مسألة :٠١‏ الدواء الموضوع عل الجرح ونحوه إذا اختلط مع 
الدم وصارا كالشيء الواحد وم يمكن رفعه بعد البره”*" بأن كان مستلزماً اجرح 
المحل وخروج الدم فإن كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار 
كالجلد فيا دام كذلك يري عليه حكم الجبيرة. وإن لم يستحل كان كال جبيرة 
النجسة يضع عليه خرقة وبمسحم عليه . 

[11] مسألة 7١‏ : قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله. بأن يجري الماء 
من جزء إلى جزء آخخر ولو بإعانة اليد. فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح با 
يبفى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي 2"*8, وفي كشير من الموارد هذا المقدار لا 
يضر خصوصاً إذا كان بلماء الحار: وإذا أجرى الماء كثيراً يضرء فيتعين هذا 
انحو من الفسل. ولا يجوز الانتقال إلى حكم الحبيرة» فاللازم أن يكون 


الإنسان ملتفتا هذه الدقة . 
[117) مسألة 77 : إذا كان على الحبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن 
كانت طاهرة. 


5] مسألة 7 : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجسا وم يمكن 
تصهيره لا بجري عليه حكم الجرح ؛ بل يتعين التيمم . نعم لوكان عين النجاسة 
لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم 20330 والأحوط ضم التيمم . 


(1417) (بعد الره) ٠‏ بعد فرض اليره لا يجري حكم الجبيرة ويتعين التيمم مطلقا. 
(144) (محل الغل يكفي): مع تحفل استيلاء الماء حتى يصدق الغسل عرفا . 
(145) (جرى حكم الحجيرة) : بل يتعين التيمم . 
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[118] مسألة 76: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت 
على المتعارف. كبا أنه لا يجوز وضع شيء آخخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن 
يحسب جزءا منها بعد الوضع . 

[11] مسألة ؟: الوضوء مع الجبيرة راقم للحدث لا مبيح . 

[170] مسألة 5١‏ : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على 
محل المسع من وجوه كما يستفاد مما تقدم : 

أحرها: أن الأولى بدل الغسل . والثانية بدل عن المسح 7" , 

الثاني : أن في الشانية يتعين المسح ) وف الأولى يجوز الغسل”*"" أيضاً 
على الأقوى . 

الشالث: أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوية البافية في الكف 
وبالكف”*": وفي الأولى يجوز المسح بأي شيء كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي . 

الرابع : أنه يتعين في الأولي استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والُرَج. 
وفي الثانية يكفي المسمى 9" . 

الخامس : أن في الأولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء, 
بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شييهاً بالفل . 

السادس : أن في الأولى لا يكفي تجرد إيصال النداوة”*''. بخلاف الثانية 
حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار. 


. بدل عن المسح) : ولكن لا يعثير قصد البدلية‎ ( )7٠١( 

. (يجوز الغل): تقدم منعه‎ )7١١( 

(؟١7)‏ ( في الكف وبالكف) : على الأحوط الاولى فيهما على ما مر في افعال الوضوه : 

(0) ( يكفي المسمى) : في غير المسح عل الرجل طولاً اذ فيه يجب المح الى 
المفصل كما مر. 

. لا يبكفي مجرد ايصال النداوة): مر ان كفايته لا تحلو عن وجه‎ ( )7١4( 


يلل اع ماده ع ود انو د ااه أمرأار فده بتعا انام جب العروة الوتقى 12 
السابع : أنه لو كان عل الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى 
بخلاف الثانية . 

الثامن : أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى*”" في الأولى دون الثانية . 

التاسع : أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الأولى 
فيكفي فيها بأي وجه كان7"”” , 

[571) مسألة 7؟: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة 
والمستحبة . 

[115] مسألة 18: حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء!"''" واجبة 
وندوبة؛ وإنم| الكلام في أنه هل يتعسين حينكد الغسل ترتياً أويجوز الارتماسي 
ايفناًء وعلى الثان هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يب؟ 
الاقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط اخختيار الترتيب, وعلى 
فرضص اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط 
بعدم وجود مانم آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كن 
مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل . 

[*17] مسألة 74 : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوثما 
فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح . 

[174] مسالة :9٠‏ في جواز استئجار صاحب الحبيرة إشكمال؟” © بل لا 


)7٠١0(‏ ( الاعلى فالا على): على الاحوط في الوجه كبا مر. 
الغسل والتيمم سواه كان المحل مجبورا ام مكشوفاء ولا يجري حكم الجبيرة في غسل 
الميث بل يتعين فيه التيمم مطلقاً. 
)7١(‏ (أو يجوز الارتماسبي): ني جوازه اشكال. 
)/١04(‏ (صاحب الجبيرة اشكال) : لا اشككال فيه خصوصا فيه اذا نوضاً أو اغتسل صاحب 
حس» 


الطهارة / شرائط الوضرء انان ا هجاوي امسو ا ا 
يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الإتمام 
واشتراط المباشرة؛ بل إتيان قضاء الصلاة عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون 
العذر مرجو الزوال. وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير. 

[110] مسألة ١‏ إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة الني 
صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال» ؛ بل الاقوى جواز الصلاة 
الآتية بهذا الوضوء ذ فى الموارد التي علم كونه مكلفاً بالجبيرة؛ وأما ذ فى الموارد 
المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابدٌ من الوضوء للأعسمال الأنية 
لعدم معلومية صحة وضوئهء وإذا ارئفع العذر فى أثناء الوضوء وجب "٠!‏ 
الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التى مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة. 

[113] مسألة 7: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع البأس عن 
زوال "١7‏ العذر فى آخره ومع عدم البأس الأحوط التأخير. 

[/15] مسألة *#": إذا اعتقد الضرر فى غسل البشرة!'''! فعمل بالجبيرة ثم 
تبين عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضراً 
وكان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر 
رأن وظيفته غسل البشرة أو اعتفد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة م نجين 
المترر صح وضورَة فى الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين» 
والأحوط الاعادة* في الجميع . 

[118] مسألة 6: في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو 


جه الجبيرة لصلاة نفسه. 

) 10( الر سو ]مع بين الوقت” 

(711) (مع اليأس عن زوال) : بل مطلقاً. ولا جع العا ذا ركفت عدم امتغرار العدر 
على الاظهر. 

(1/) (في غسل البشرة): من العضو الذي فيه جرح أو نحوه. 

(©) (والاحوط الاعادة): لا بترك عى الصورتين الثانية والثالثة . 


١ / العروة الوق‎ 000000 ١4 


التيمم الأحوط الجمع بينهما . 


فصل 
في حكم دائم الحدث 

المسلوس والمسبطون إما أن يكون لما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو 
بالاقتصار على ختصرص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا وعلى الثاني إما 
أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل, 
ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة. سواء كانت في أول 
الوقت أو وسطه أو آخره. وإن لم تسع إلا لإنيان الواجبات اقتصر عليها وترك 
جميع المستحبات» فلو أتى بها في غير نلك الفترة بطلت. نعم لو اتفق عدم 
الخروج والسلامة إلى اخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة؛ وإذا 
وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الأخر عصى , لكن صلاته 
وأما الصورة الثانية ‏ وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على 
مرتين أو ثلاثة أو أزيد بها لا مشقة9'" في التوضؤفي الأثناء والبناء ‏ يتوضاً ويشتغل 
بالصلاة؟"” بعد أن يضع الماء إلى جنبه. فلذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة وبنى 
على صلاته'”"" من غير فرق بين المسلوس والمب طون لكن الأحوط أن يصلي 


(1/) (بها لا مشقة) : بوعا. 

(715,) (يتوضا ويشتغل بالصلاة): وجوب الاتيان بها في الفترة مبني على الاحتياط 
الوجوي . 

(918) (وبنى على صلائه): الاطهر انه لا بهب عليه اعادة الوضوء اذا فاجأه الحدث اثناء 
الصلاة أو بعدها الا ان يدث حدثا أخر بالتفصيل الاني في الصورة الثالثة. ولكن 
الاحوط ولا سيها للمبطون ان بجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث اتناء الصلاة ويبني 


رز 


الطهارة / دائم الحدث ب داف اا مع ال 
صلاة أخرى بوضوء واحد خخصوصاً في المسلوسء بل مهما أمكن لا يترك هذا 
الاحتياط فيه . 

وأما الصورة الثالثة ‏ وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فئرة أو فترات 
يسيرة بحيث لوتوضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحدرج"" ‏ يكفي أن يتوضاً لكل 
صااة" ”1 ا 
مختلفة. هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء. وأما إن لم يكن 
كذلك بل كان الحدث مسثمراً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة 
فيجوز أن يصلٍ بوضوء واحد صلوات عديدة» وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيثه 
حدث اخخر من نوم أو نحوه أو خخرج منه البول أو الغائط على المتعارف. لكن 
الاحوط ني هذه الصورة أبضاً الوضرء لكل صلاة. والظاهر أن صاحب سلس 
الريح 9" أيضاً كذلك . 

[114] مسألسة :١‏ جب عليه المبادرة"”” إلى الصلاة بعد السوضوء 


جه عليها اذا لم يكن موجبا لفوات الموالاة المعتيرة , بين اجر اء الصلاة بسبب استغراق 
الحدث المفاجى أو تجديد الوضوء أو الامرين زمنا طويلا. كما ان الاحوط اذا احدث 
بعد العسلاة ان يتوضاً للصلاة الاخرى . 

(715) (لزم الحرج): النوعي . 

(710) (يتوضاً لكل صلاة) : بل يجوز الجمع بين الصلاتين بوضوء واححد بل لا يبعد جواز 
الاكتفاء به لعدة صلوات ايضا ما لم يصدر منه غير ما ابتلئ به من سائر الاحداث أو 
نفس هذا الحدث غير مستند الى مرضه ولو قبل حصول البره . 

(914) (صاحب سلس الريح): وكذلك سلس الوم والاغماه . 

(119) (يجهب عليه المبادرة): لا وجه لوجوبها في الصورة الاولى مع سعة الفترة. وكذا في 
الصورة الاخبيرة التي اشار اليها بقوله (واما اذا لم يكن كذلك) والأقوى عدم وجوبها 
في الصورئين الثانية والثالثة ايضا. 


حل ع اصع نا حمر لمضيحط ماكو قبا بود دوس مدقب العف الول 0 

0 مسألة ؟: لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء 
التشهد والسجدة المنسيين, بل يكفيهما وضوء الصلاة النى نسيا فيهاء بل وكذا 
صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة الى شك فيهاء وإن كان الأحوط الوضوء 
لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبارء وأما النوافل فلا يكفيها 
وضوء فريضتها””'". بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها. 

[11] مسألة : يجب على المسلوس التحفظ من تعذّي وله بكيس فيه 
قطن أو نحوه. والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة, وأما الكيس فلا يلزم 
تطهيره وإن كان أحوط, والمبطون أيضاً إن أمكن تحفظه بها يناسب يجب. كما 
أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير حرج . 

[5 مسألة 4 : في لزوم معالجة السَلْس والسّطن إشكال. والأحوط'"؟ 
المعالجة مع الامكان بسهولة. نعم لر أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار اداء 
الصلاة وجب"" وإن كان ممتاجاً إلى بل مال. 

[+18] مسألة ©: في جواز مس كتابة القران للمسلوس والمبطون بعد 
الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال 
الصلاة""", إلا أن يكون المس واجبا. 

[14] مسسألة 5: مع احتبال الفترة الواسعة الأحوط”؟"" الصبرء بل الأحوط 
الصبر إلى الفترة التى هي أخف مع العلم ها بل مع احتمالهاء لكن الأقرى عدم 


وججوبه . 


(75) (فلا يكفيها وضوء فريضتها) : بل يكفيها كما مر. 
)7/7١(‏ (والاحوط): الاولى . 

(1) (وجب): الاظهر عدم وجربه مطلقا. 

(97) (اشكال حتى حال الصلاة) : الاقرب الجواز مطلقاً . 
(74/) (مع احتمال الفترة الواسعة الاحوط): استحباباً. 


الطهارة / الاغسال 111[ 1[ز[ز[ز[ؤ[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ 1 ا 00 
[+] مسألة /: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة ' 
الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة, ولو تبين بعد الصلاة أعادها. 
[51] مسألة 8 : ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية 
ولو بأن يقنصرا في كل ركعة على تسبيحة ويومثا للركوع والسجود مثل صلاة 
الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة» وهذا وإن كان حسنا لكن 
وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة. 
[17] مسألة 4: من أفراد دائم الحدث الممتحاضة. وسيجيء 
5357 ْ 
[554] مسألة :٠١‏ لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برثهما قضاء ما 
مضى من الصلوات. نعم إذا كان في الوفت وجبت الإعادة9"" , 
[+1] مسألة ١١‏ : من نذر أن يكون على الوضوء دائأ إذا صار مسلوسا 
أو مبطرناً الاحوط تكرار الوضوء””" بمقدار لا يستازم الحرج؛ ويمكن القول 
بانحلال النذرء وهو الأظهر. 


في الأغسال 
والواجب منسا سبعة: غسل الجنابة. والحيض. والنفاس» 
والاستحاضة, ومس الميت., وغسل الأموات» والغسل الذي وجب بنذر ونحوه 


(©1ل) (وجبت الاعادة) : على الاحوط , 

(73/) (الاحوط تكرار الوضوء) : والاقوى عدم لزومه ما لم يصدر منه بر ما أبتلي به من 
سائر الاحداث او نفس الحدث المبتل به غير مستند الى مرضه ولو قبل حصول 
البرء. ولا انحلال للنذر. 


م ود وك لحو 3 ااه امت كوا ة وده تارم ونان بت العروة الوق / م1 
كأن نذر غسل الجمعة أوغسل الزيارة أو المزيارة مع الغسلء والفرق بيهم" 
أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور 
اصلا وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركهاء وكذا إذا نذر الغسل لسائر 
الأعمال التي يستحب الغسل ها. 

[140] مسألة ١‏ : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه : 

الأول : أن ينذر الزيارة مع الغسل, فيجب عليه الغسل والزيارة» وإذا 
ترك أحدهما وجبت الكفارة . 

الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد*"" أن يزور لا يزور إلا 
مع الفسل » فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه؛ وإذا زار بلا غسل وجبت عليه . 

الشالث: أن ينذر غسل الزيارة منجزاً وحينئذ يجب عليه الزيارة 
أيضاوإن ١‏ يكن منذوراً مستقلاً بل وجوبها من باب المقدمة. فلو تركها وجبت 
كفارة واحدة؛ وكذا لو ترك أحدهماء ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن 
كان من عزمه حينه أن يزورء فلو تركها وجبت. لأنه إذا لم تقم الزيارة بعده / 
يكن غسل الزيارة . 

الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة”""", فلوتركهما وجب عليه كفارتان» ولو 
ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة. 


(7707) (الفرق بينهها) : الظاهر ان الاول كالثاني رلا يتظهر منه تعليق النذر على تعب 
الزيارة. نعم اذا قصد ذلك تم المرق المذكور. 

(74) (بمعنى انه اذا اراد) : بل بمعنى ان يغتسل عند كل زيارة اختيارية فان زار 
كذلك بلا غسل كان حانثاء واما النذر بالمعنى المذكور الظاهر في ترك الزيارة بلا 
غسل فلا ينعقد اذ لا رجحان فيه . 

(974) ( أنينذر الغسل و«الزيارة) : فيه اشكال لانه ان كان كل منهها مطلقا بالنسبة 
الى الاخر كان خارجا عن المقسم وعل فرض تقييد كل منم| بالاخر يتحد مع 
الخامى وان كانت الزيارة مطلقة فقط فلا وجه للاكتفاء بكفارة واحدة مم عدم 


ده 


الطهارة / غسل الجنابة ونع ٠‏ اجدين” جم عند امون ا ار اوه ا ا ا 1 

الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعدة الزيارة والزيارة مع الغسل. وعليه 
لو تركهما وجبت كفارتان. ولو ترك أحدهما فكذلك, لان المفروض تفيد كل 
بالأخر. وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعهال. 


فصل 
في غسل الجحنابة 

وهي تحصل بأمرين: 

الأول : خروج المني””" ولو ني حال الدوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار راس 
إسرة» سواء كان بالوطء””*" أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعا للصفات أوفاقداً 
لها مع العلم بكونه منياء وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع 
عدم الاستبراء بالبول'”**) ولا فرق بين خخروجه من المخرج المعناد أوغيره. والمعتبر 
خروجه إلى تخارج البدن. فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة.» وإن 
كان منه . فلو خرج من المرأة مني اسرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم 
باختلاطه بمنيهاء وإذا شك في خارج أنه مني أم لا اخختبر بالصفات من الدفق 


جل الاتبار جاء بل عليه كفارتان. سواء اغتسل ام لاء واما احتهال كون الغسل مقيدا 
بالعرم على الزيارة والزيارة مطلقة فهو وان كان منامباً للحكم المذكور الا ان في 
انعفاد هر الغل كذلك - وان لم يكن موصلا الى الزيارة ‏ اشكالا .مع انه خارج عن 
المفسم والا لكان اطلاق الحكم بوجوب الزيارة في الوجه الثالث في غير ممله . 

(:*7) (الاول ‏ خروج المني) : من الموضع المعتاد بل وكذا من غيره اذا كان الخروج طبيعيا 
والا كما اذا اخخرج:بعملية كجذيبه بالابرة ونحوها ففيه اشكال . 

)/"١(‏ (سواء كان بالوطء): غير الموجب للجنابة كما سيجي ء فرضه أو مع تخلل الغل 
والا فلا اثر للانزال . 

(85) (مع عدم الاستراء بالبول): اذا كانت الحنابة بالانزال. 


الف ومما انعو ف اموه ايه الا ا لانو ور وعدت تج العزوة الونين 27ر١‏ 
والفشور والشهوة؛ فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونمصيا .ون ل يعلم 
بذلك؛, ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منما لا يحكم به إلا إذا حصل 
العله”"”©. وفي المرأة'9”" والمريضص*"" يكفي اجتماع صفتين وثما الشهوة والفتور. 

الثاني: الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقذارها من 
مقطوعه”"" في القبل أو الدبر من غير فرق بين السواطئ والموطوء والرجل'”” 
والامرأة والصغير والكبير والحي والمبت والاختيار والاضطرار في النوم أو 
اليقظة حتى لو أدخعلت حشفة طفل رضيع فإنهم| يجنبان» وكذا لو أدخل ذكر 
ميت أو أدخل في ميت. والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين 
الغسل والوضوء إن كان سابقاً محدثا بالاصغر, والوطء في دبر الختثى موجب 
للجنابة*”" دون قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها'””" إلا أن تنزل هي 


(*/9) (حصل العلم) : أو الاطمئنان. 

(7) (وفي المرأة) :لم يشبت وجود المني بالمعنى المعروف لها نعم الماء الخارج عنها بشهوة محكوم 
بحكم المني في كونه موجيا للجنابة . 

(77) (والمريض) : يكفي في المريض جرد الشهرة . ٍ 

(755) ( او مقدارها من مقطرعها) : الاظهر الاكتفاء با يصدق معه الادخخال عرقاً 
وان لم يكن بمقدارها. 

(7737) (والرجل) : لا يترك الاحتياط في وطء دبر الذكر للواطئ والموطوء بالجمع بين الغل 
والرصوء اذا كانا ممدثين بالحدث الاصغر والا فيكتفي بالغسل , 

(754) (موجب للجنابة): يجري فيه الاحتياط السابق . 

وعم (فيجب الغسل عليه دونها): الظاهر ان محل كلامه رضي الله عنه ما اذا لم يفرض كون 
الخنثى ذات شخصية مزدوجة اي دات جهازين تناسليين مختلفين وحينئل فان قلنا 
انها تعد طبيعة ثالثة فمقتضى القاعدة عدم تحقق الحنابة بالادخال فيها او ادخالها 
في الغير وان قلنا انها لا تخلو من كونها ذكراً أو انثى وان لم يتيسر تميزذلك فعليها 
مراعاة الاحتياط فيما اذا ادحل الرجل في قبلها وان لم تنزل بمقتضى العلم الاجمالي 


-ه» 


أيضاً. ولو أدخيلت الخنثى في الرجل أو الانثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل 
على الواطىء ولا على الموطوء. وإذا دخخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب 
الغسل على الخنثى دون الرجل والانئى0*؛1" . ٍ 

[3] مسألة :١‏ إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده 
وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه. وأما 
الصلوات التى بحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب فضاؤهاء وإذا شك ني أن 
هذا المنى منه أومن غيره لا يجب عليه الغس[ 47" وإن كان أحوط خصوصاً إذا 
كان الشوب غتصا به. وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جتابة سابقة 
اغتسل منها أوجنابة أخرى لم يغتسلل لهالا يجب عليه الغسل أيضاً”", لكنه 
أحوط . 

(؟14] مسألة ؟: إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب 
عليه الغسل9'" إلا إذا علم زمان الغسل؟*" دون الجنابة فيمكن استصحاب 
الطهارة حينئدك . 

[54] مسألة *: في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على 
واحد*؟” منهياء والظن كالشك وإن كان الأحوط فيه هراعاة الاحتياط. فلو 
ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضاً إن كان مسبوقاً بالأصغر. 


جه بتوجه تكاليف الرجال أو النساء اليها ومنه يظهر الخال فيها بعده. 

(740) ( دون الرجل والانثى) : اذا لم يترتب على جنابة الاخر اثر الزامي بالنسبة اليه والا 
لزْمه الغل بل يلزمه الجمع بينه وبين الوضوء اذا كان مسبوقا بالحدث الاصغر. 

. (لا يجب عليه الغسل): ياتي فيه التفصيل المتقدم في التعليق السابق‎ )974١( 

(؟74) (لا يهب عليه الغسل ايضاً) : بل يجري فيه ما سيجيء في المسألة الثانية . 

(*7/4) (وجب عليه الغل): وكذا الوضوء اذا كان عحدثًا بالحدث الأصغر. 

(9/44) (الا اذا علم زمان الغل) : بل حتى في هذه الصورة . 

(745) (لا جيهب الغسل عل واحد): يبري فيه التفصيل المتقدم . 


1" ا اد اق عي لخد بط اك امام تام ا العروة الوثقئ / ج١‏ 

[344) مسألة 4 : إذا دارت الجحنابة بين شخصين لا يجوز لأححدعما 
الاقتداء بالآخر للعلم الاجمالي بجنابته أو جنابة إمامه. ولو دارت بين ثلاثة 
يجوز لواحسد أو الاثنين منهم الاقتسداء بالشالث7؟" لعدم العلم حينثذ. ولا يجوز 
لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منها أو 
منهم إذا كانا أوكانوا حل الابتلاء له وكانوا عدولا”''" عنده. وإلا فلا مانع. والمناط 
علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهماء فلو اعتقد كل منهها عدم جنابته وكون 
الجنب هو الآخمر أو لا جنابة لواحد منبها وكان المقتدي عالماً كفى في عدم 
الجواز, كما أنه لولم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا 
يضر باقتدائه . 

[146] مسألة ©: إذا خرج المي بصورة الدم””؟" وجب الغسل أيضا بعد 
العلم بكونه منيا. 

[143] مسألة 6: المرأة تحتلم كالرجل. ولو خرج منها المني!!"" حينئذ وجب 
عليها الغسل. والقول بعدم احتلامهن ضعيف . 

[141] مسألة 7: إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم بخرج إلى 
خارج لا يجب الغسل كما مرء فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء 
للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أولا الأقوى عدم الوجوب” *" وإن لم 


(747) (الاقتداء بالثالث) : اذا لم يكن لحنابة غيره أثر الزامي بالنة اليه ولو بلحاظ سائر 
احكام الحنابة . 

(/7/41) (وكانوا عدولاً) : لا يعتر عدالة اميم في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم اذا كان 
لحنابة الباقين أثر الزامي بالنسبة اليه. 

(714) (بصورة الدم): اي ممتزرجا به . 

(7,44) (ولو خرج منها المني): قد مر المراد بالمني الخارج من المرأة. 

(798) (عدم الوجوب): لا يترك الاحتياط بالحبى مع الامن من الضرر 
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يتضرر به. بل مع التضرر يحرم'*" ذلك. فبعد خروجه بتيمم للصلاة: نعم 
لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من الغسل ولم يكن 
عنده ما يتيمم به وكان على وضوء بأن كان تحرك المنى في حال اليفظة ولم يكن في 
حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه. فإنه على التقادير المفروضة لولم يجبسه لم 
يتمكن من الملاة في الوفت ولو حبسه يكون متمكنا . 

[144] مسألة 8 : يجوز للشخص إجناب نفسه”*" ولول يقدر على الغسل 
وكان بعد دخول الوقت؛ نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لاوز ذلك؛ وأما 
في الوضوء فلا يجوز”” لمن كان مسوضتاً ول يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل 
وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت, ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر. 


والفارق النص . 

[148] مسألة 4: إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب 
عليه الغسل., وكذا لوشك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرثماء فإنه لا يجب 
عليه الغسل . 

[00] مسألة :٠١‏ لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً 
للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفاً بوصلة أو غيرهاء إلا أن يكون بمقدار لا 
يصدق عليه الجماع . 

[181] مسألة 1١‏ : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل 
والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم يتوضأ. لأن 


(81) (مع التضرر يحرم) : فيه تفصيل تقدم في المسألة ١‏ من شرائط الوضوء . 
(؟78) (اجناب نفه): بائيان أهله وني غيره لا يترك الاحتياط بالترك . 


(5هل) (فلا يجوز) : على الاحورط وجوباً 


14" ماع او قي اق نون ومنياج ا جه عي ا لاما وي الفروة الرلقق ١207‏ 


السوضوء مع غسل الجنابة غير جائز”*””*؛ والممروض احتمال كون غسله غسل 
انا 


فصل , 
في ما يتوقف على الغسل من الحنابة 

وهي أمور: 

الأول: الصلاة؛ واجبة أو مستحة اداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية, 
وصسلاة الاحتياط» بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط”''" نعم لا يجب في 
صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة. 

الشاني : الطواف الواجب”**" دون المندوب”**", لكن يحرم على الجنب 
دخول مسجد الحرام , نتظهر الثمرة فيا لو دخله شهترا وطاق فإن طوافه محكوم 
بالصحة. نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا. 


الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه. بمعنى أنه لا يصح اذا أصبح جنا 
متعمدا أوناسياً للجنابة**"وأما سائر الصيامما عدا شهر رمضان وقضائه فلا ييطل 
بالإصباح جنبأ وإن كانت واجبة, نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد 
الإصباح جنباً. نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى 
(64) (غمير جائز): الظاهر اختصاصه با اذا أتي به بعده. مع ان الحرمة حيث انها 
تشريعية فلا تنافي الاتيان به احتياطاً . 
(7/8) ( على الاحوط): الاولى . 
(86/) (الطواف الواجب) : بالاحرام مطلقاً. 
(1/01) (دون المندوب): صحة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن اشكال. 
(84) (ناسياً للجنابة) : في خصوص صوم شهر رمضان ول يثبت وجوب الاعادة 
على الناسي في فضائه . 
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المندوية منبا. وأما الاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم رمضان . 


فصل 
في ما يحرم على الجنب 

وهي أيضاً أمور: 

الأول: مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوء, وكذا 
مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة”*”"؛ وكذا مس أسماء 
الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط”"" . 

الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي (صل الله عليه واله) وإن 
كان بنحو المرور. 

الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه 
المرورء وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من أخخر فلا بأس به80©, 
وكذا الدخحول”'”" بقصد أنخحذ شىء منها فإنه لا بأس به؛ والمشاهد كالمساجد في 
حرمة المكث فيها"'" , ا 

الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها؟"" بل مطلق 


(6084/,) (وسائر اسماأثه وصفاته المختصة) : على الاحوط فيهما. 

(7) (على الاحوط): الاولى . ظ 

(751) (من آخخر فلا بأس به): العبرة بصدق الاجتياز ولو كان بغير النحو المأكور. 

(77) (وكذا الدخول): الاظهر عدم جوازه. | 

(77) (في حرمة المكث فيها) : على الاحوط, ولا يبري الحكم في اروفتها فيها لم يثبت كونه 
مسجداً كما ثبت في بعضها. 

(754) (بقصد وضع شيء فيها) : اذا لم يصدق عليه عنوان الاجتياز. 


1" العروة الوئقئ / ج١‏ 
الوضع*"" فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور. 

الخامس : قراءة سور العزائم. وهي سورة إقرأ والنجم وألم تنزيل وحم 
السجدة وإن كان بعض واحنة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها””" على 
الأحوط , لكن الاقوى اختصاص الحرمة بقراءة أيات السجدة منها. 

[107] مسألة :١‏ من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو 
في الخارج ودخل فيهما عمد أو سهواً أوجهلا وجب عليه التيمم للخروج. إلا 
أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث7”" للتيمم فيخرج من غير تيمم أوكان 
زمان الغل فيهها مساويا أو أقل من زمان التيمهم*"" فيغتسل حينئذ. وكذا 
حال الحائض والنفساء!"" . 

(10] مسألة ١‏ : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور 
منها والمخراب”"" وإن لم يصل فيه أحد ول يبق آثار مسججديتمه. نعم في مساجد 
الأراضى المفتوحة عنوة إذاذهب اثار المسجديةبالمرة يمكن القول”'“ بخروجها 
عنهاء لأنها تابعة لآثارها وبنائها. 

[464] مسألة ؟: إذا عين الشخص قي بينه مكانا للصلاة وجعله مصل 
له لا يجري عليه حكم المسجد . 


(718) (بل مطلق الوضع): على الاحوط وجوباً. 

(11/) (بقغصد احداها): في كرن بجرد القصد معينا اشكال. 

(31) زاقصر من المكث): ومع التساوي يتخير. 

(14/) (من زمان التيمم) : وكذا من زمان الخروج . 

(774) (وكذا حال الحائض والنفساء): بعد انقطاع الدم عنهها والاوجب المخروج فور ولا 
بسوغ لما المكث للتيمم . 

)/7٠(‏ (والخراب) : بشرط بقاء العنوان عرفا بان يصدق انه مسجد خراب واما مع عدمه 
فلا وهذا يجري فيها بعدء ايضاً. 
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[66 مساألة ؛: كل ماشك في كونه جزءا'”'" من المسجد من صحنه 
والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم » وإن كان 
الأحوط الإجراء الا إذا علم خروجه منه. 

[161] مسألة © : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والاحوط أن لا يقرأ 
منه «أفمن كان مؤمئا كمن كان فاسقا لا يستوون» [ السجدة 7: 18] لأنه 
جزء من سورة حم السجدة””. وكذا المحائض. والأقوى جوازه لما مر من أن 
المحرم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة. 

[101] مسألة *: الاحوط””" عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان 
صبياً أو يجنوناً أو جاهلا بجنابة نفسه . 

[164) مسألة : لا يجوز أن يستاجر الحنب لكنس المسجد في حال 
جنابتهء بل الإجارة فاسدة ولا يستمحق أجصرة 0 , نعم لواساجره مطلقاً ولكنه 
كنس في حال جنابته وكان جاهلاً بأنه جنب أو ناسياً استحق الأجرة. بخلاف 
ما إذا كنس عالماً فانه لا يستحق”*"" لكونه حرام ولا يجوز أنحذ الاجرة على العمل 
المحرم . وكذا الكلام في الحائض والنفساء. ولو كان الأجير جاهلاً أو كلاهما 
جاهلين في الصورة الأولى أيضاً يستحق الأجرة. لآن متعلى الإجارة وهو 
الكنس لا يكون حراماء وإنما الحرام الدخول والمكثء فلا يكون من باب أخذ 
الأجرة على المحرم. نعم لو استأجره على الدسخول أو المكث كانت الإجارة 


(الالا) (كل ما شك في كونه جزءا): ولم نكن امارة على جزثيته ولويد المسلمين عليه بهذا 
العنوان . 

(الا/ا) (حم السجدة): بل الم السجدة. 

(؟لالا) (الاحوط): الاول . 

(4/ا/) (ولا يستحق اجرة): اي المماة وفي استحقاق اجرة المثل اشكال . 

(هلا/) (فانه لا يستحق) : بل يستحق والكنس ليس حراما . 


114 من أ دوه ا ل كي ور ‏ ناا قوم انض مساك العروة الوثقئ / ج١٠‏ 


فاسدة””"" ولا يستحق الأجرة ولو كانا جاهلين, لأا محرمان ولا يستحق الأجرة 
على الحرام. ومن ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء 
للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل, وكذا لو استأجره لقراءة 
العزائم . فإن المتعلق ذيهما هو نفس الفعل المحرمء بخلاف الإجارة للكنس 
فانه ليس حراماء وإنما المحرم شيء آخر وهو الدخول والمكث» فليس نفس 
المتعلق حراما . 

[104] مسسألة 8: إذا كان جنب وكان الماء في المسجد يجب عليه أن 
يتيمم ويدخحل اللسجد لاخمذ الماء أو الاغتسال فيه» ولا يبطل تيممه””2 لوجدان 
هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال. ولكن لا يباح بهذا التيمم”"" إلا دخول 
المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة» فلا يجوز له مس كتابة القران ولا قراءة 
العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا. 

:13] مسألة 4: إذا علم اجمالاً جنابة أحد الشخصين لا يجوز له 
استتجارهم2”9 ولا استعجار أحدهما لقراءة العزائم أودخول المساجد أونحوذلك 
مما يحرم على الجنب . 


(9/974) (الاجارة فاسدة): بل صحيحة ويستحق الاجرة وكذا في مطلق موارد جهل الاجير 
ومنه يظهر حكم ما بعده. 

(1/0/) (ولا يبطل تيممه) : الظاهر انه اذا امكن الاغال في المسجد وكان زمن الغسل 
بمقدماته أقصر من زمن الخروج أو مساويا له يبطل تيممه عند وصوله الى الماء ويجهب 
عليه الغسل في المسجد فورا والا فلا. 

(8/ال) (ولكن لا يباح مهذا التيمم): فيه اشكال بل منع . 

(4//) (لا يجوز له استئجارهما) : مم تنجز الحرمة بالنسبة الى الاجير والا فالظاهر جواز 
الاستعجمار تكليفاً ووضعاً نعم لو كان المستاجر مأخوذاً بالعمل الصحيح واقعاً 
كالوصي في الاستئجار للصلاة عن المبث بها له لم يكن له استئجار احدهما فضللاً عن 
استشجارفها فعا . 


الطهارة / ما يكره عل الجنب 00 
[111] مسألة ٠‏ : مع الشك في الجنابة لا يحرم شىء من الى:رمات 
المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة . 


نصل 
في ما يكره على الجنب 


وهي أمور: 

الأول: الأكل والشرب. ويرتفع كراهتهما بالوضوه. أر غسل اليدين 
والمضمضة والاستنشاق؛ أو غسل اليديه0”*" فقط . 

الثاني : قراءة ما زاد على سبع أيات من القرآن ما عدا العزائم وقراءة ما 
راد على السبعين أشد كراهة . 

الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد والاوراق والحواشي وما 
بين السطور. 

الرابع : النوم, إلا أن يتوضاً أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن 
الغسل. 

الخامس : الخنضاب». رجلا كان أو امرأة؛ وكذا يكره للمختضب قبل 
أن يأخذ اللون إجئاب نفسه. 

السادس : التدهين . 

السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام . 

الثامن : حمل المصحف. 

التاسم : تعليق المصحف . 


(78) (أوغسل البدين): بل بغسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه . وتزول مرتبة من 
الكراهة بغسل اليدين فقط. 


7 ..... العروة الوثتقئ / ج٠١‏ 


[في كيفية الغسل وأحكامه] 


غسل الجنابة مستحب نفسي 417" وواجب غيري للغايات الواجبة ومستحب 
غيري للغايات المستحبة. والقول بوجوبه النفسيى ضعيف. ولا يجب فيه قصد 
الوجرب والندب» بل لوقصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم 
إذا لم يكن بقصد التشريع”"2 ونحقق منه قصد القربة. فلو كان قبل الوفت 
واعتقد دخوله فقصد الوجوب”*" لا يكون باطلاء وكذا العكس. ومع الشك في 
دخموله بكفي الإنيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد إحدى 
غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوي أو الندبي . 

والواجب فيه بعد اللية غسل ظاهر تمام البدن دون الواطن منه, فلا 
يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوهاء ولا يجب غسل الشعر 
مثل اللحية» بل يجب غسل ما تحته من البشرة ولا يجزى غسله عن غسلها, 
نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءا من البدن مع البشرة» 
والثقبة التي في الاذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب 
غسلهاء وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها. 

وله كيفيتان : 


(481) (مستحب نفمبي) : لم يثبت ذلك», ويجبري في نيته ما تقدم في نية الوضوءه . 

(9/85) (اذا لم بكن بقصد التشريم): التشريع لا يضر بالصحة اذا لم يكن بحيث بنافيٍ 
قصد القربة . 

(8/) (فقصد الوجوب): ظهر مما مر ني المسألة الثانبة والثلاثين من شرائط الوضوء انه 
ليس من فصد الخلاف . 


الطهارة / كيفية الغسل وأحكافه ااال ا 000 
الأولى: التثيب"*5, وهوأن يفسل الرأس والرقة أواً ثم الطرف الإيمن 
من البدن ثم الطرف الأيسر. والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا 
مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر, والسرة والعورة يغسل نصفههما الأيمن 
مع الأيمن ونصفهم الأيسر مع الأيسر, والأولى أن يغسل تمامهب”*" مع كل من 
الطرفين» والترتيب المذكور شرط واقعي . فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل. 
ولا يجب البدءة بالأعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلل ولا الموالاة العرفية 
بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف. فلو غسل رأسه ورقبته في أول الغهار 
والأيمن في وسطه والأيسر في اخره صح. وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو 
واحد, ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الاعضاء رجع وغسل ذلك 
الجزء. فإن كان في الأيسر كفاه ذلك. وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب 
غسل الباقي على الترتيب؛ ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات 
مع مراعاة العرئيب . 
الثانية : الارمماس » وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدةٌ عرفية0110, 
واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في ان واحد. وإن كان غمسه عل 
التدريج , فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف, كبا إذا 


(784) ( الترتيب) : اعتبار الترتثيب بين غسل تمام الراس _ومنه العنق- وبقية البدن 
مبني على الاحتياط الوجوبي. ولا يبعد عدم اعتباره بين الايمن والايسر. ومنه يظهر 
حكم بعض ما سيجيه منه رضى الله عنه . 

(88) (والاولى ان يغسل تمامه)): ولو غسلهما بعد الايمن مبتدءا من الايمن الى الايسر 
كفى في العمل بالاحتياط . 

(785) ( دفعة واحدة عرفية): ميجيء أنه عل فسمين تدريحي ودفعي, ويعتر في 
الاول انحفاظ الوحدة العرفية في انغهاس الاعضاء في الماء ولا يعتبر ان يكون 
الغمس على سبيل الدفعة. واما في الثاني فالدفعة انية حقيقية لا عرفية. 


يفف وس امن ول اسان وا لط تريخ فا ان ع تسا ووو مسو العروة الوثقن / ج١‏ 


خرجت رجله أودخلت في الطين”*"" قبل أن يدخل رأسه في الماء. أو بالعكس بأن 
خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجلهء ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه 
خارج الماء بل لو كان بعضسه خارجاً فارتمس كفى80*, بل لوكان تمام بدنه تحت 
الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى0**" عل الأقوى. ولوتيقن بعد الغسل عدم 
انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط "١‏ وجب 
تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته؛ ولا فرق في كيفية 
الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال7" الواجبة 
والمندوبة. نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع”"*©, بخلاف 
سائر الأغسال كما سيأي إن شاء الله . 

[17] مسألة ١‏ : الغسل الترتيبي أفضل9*" من الارئمامي . 

[15] مسألة ؟ : قد يتعين الارئمامي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي . 
وقد يتعين الترنيي كا في يوم الصوم الواجب"'؟" وحال الإحرام. وكذا إذا كان 


(/7/489) (أو دخلت في الطبن): مثل هذا يضر ني الدفعي دون التدريحي . 

(784) (فارتمس كفى ): في الدفعي واما في التدريجي فلا يكفي . 

(89/) (حرك بدنه كفى ): كفايته في الدفعي محل اشكال واما في التدريجي فيعتبر خروج 
كل عضو قبل رمسه في الماء بقصد الغسل. 

(40) (ولا يكفي غل ذلك الجزء فقط): على الاحوط . 

(من سائر الأغسال الواجبة) : الا في غسل الميت فلا يكفي الارتماسى مع التمكن من 
الترتيبي على الاحوط . 

(45) (بل لا يشرع) : فيه تفصيل قد تقدم . 

(7/87) (انضل) :اذا روعي فيه الترئيب بين الايمن والايسر. 

(944) (الصوم الواجب) : المعين, وتعين الترتيبى في هذا الفرض يبتنى على حرمة الارتماس 
على الصائم وضعاً أو تكليفاً وسياتي الكلام حوها في حله. 


الطهارة / كبفية الغسل وأحكامه اا 
الماء للغير ولى هرفس بالارتماس فيه . 

[14] مساألة : يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه 
الثلائة بنحو الارتئماس» بل لو ارمس في الماء ثلاث مرات: مرة بقصد غسل 
الرأس ومرة بقصد غسل الأيمن ومرة بقصد غسل الأيسر كفى عوكذا لو حرك بديه65*1 
تحت الماء ثلاث مرات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء 
بقصد الأيمن ورج بقصد الأيسر. وججمور غل واحد من الأعضاء بالارئماس 
والبقية بالترتيب» بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر 
بإمرار اليد . 


[176] مسألة 4 : الغسل الارتماسي يتصور على وجهين 

أحدههما: أن يقصد الغسل بأول جزء دخمل في الماء وهكذا إلى الآخر 
فيكون حاصلاً على وجه التدريج . 

والثاني : أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تام بدنه وحينئذ يكون 
آي”*" وكلاهما صحيح , ويختلف باعتبار القصد, ولول يقصد أحد الوجهين 
صح أيضاً وانصرف إلى التدريجي . 

[115] مسألة ه ؛ يشترط في كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله فلو 
كان نجس طهره أولاً. ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كها مر في 


(97/45) (وكذا لو حرك بدنه) : كفايته محل اشكال وكذا الحال في ا خروج بقصد الغسل . 

(45/,) (يكون أنيا): ويمكن ان يكون له وجود بقائي وهو فيا اذا لم يتحقى استيلاء الما 
عل جميع اجزاء البدن في أول أن الارئماس فيقصد الغسل من اول الارئماس الى 
أخير زمان الاستيلاء ‏ كا قال به صاحب الجواهر قدس سره ‏ نعم لو قصد في هذا 
الفرض الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصول الماء الى جميع اجزاء بدنه كان 
انيا ايضا. 


11 . العروة الوثقئ / ج١‏ 


ا لوت ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان 
أحوط . 

[170] مسألة 5: يجب اليقين بوصول الماء إلى جيمع الأعضاء. فلو 
كان حائل وجب رفعه. ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده. ومع عدم سبق 
وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه!") بعد الفحص . 

([174] مسألمة 7: إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب 
غسله. على خلافما مر في غسل النجاسات ححييث قلنا بعدم وجوب 
غسله”", والفرق أن هناك الشك يرجم إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث 
إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ””', نعم لوكان ذلك 
الشيء باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب 
غسل”'" عملا بالاستصحاب . 


[174] مسألة 8: ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنها 
هوفيا عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون””*, فإنه يجب فيه المبادرة إليه 


(81/,) (كها مر في الوصوه) : ومر عدم اعتباره اذا كان الغسل بالمعتصم . نعم لا ريب في 
انه ارجم . 

(44/) (يكفي الاطمشان بعدمه): بل يكفي مطلقاً ‏ ولومع سبق الوجود ومن دون فحص اذا 
كان له منشأ عقلاتي . 

(44/) (بعدم وجوب غسله) : مر التفصيل هناك . 

)8٠١(‏ (فيجب تحصيل اليقين بالفراغ): بل من جهة الشك في محصل الطهارة 

)8١١(‏ (لا يجب غسله): فيه اشكال. 

)8١7(‏ (والمسلوس والمبطون): ان كانت هما فئرة تسم الطهارة والصلاة وكانت المبادرة 
دخيلة ف وفوعهما في الفترة والا لم تجهب . 


الطهارة / كيفية الغسل وأحكامه ما ل ا ا ا و اما 96 


(570] مسألة 4: يجوز الغسل تحت المطر ونحث الميزاب ترتيياً لا 
ارتماساء نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق عل نحو الميزاب لا يبعد جواز 
الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه نحت الماء . 

[5191] مسألة ٠‏ : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء 
وبالعكس . لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الأخخر5”© , 

[177] مسألة :١١‏ إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه 
بالارئماس مع طهارة البدن, لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث 
الأكبر, فبناء على الإشكال فيه'"'* يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك» وكذا إذا 
قام فيه واغتسل بنحو الُرتيب بحيث رجم ماء الغسل فيهء وأما إذا كان كراً 
أو أزيد فليس كذلك. نعملا يببعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر 
لا ازيد واغتسل فيه مراراً عديدة ؛ لكن الأقوى كيا مر جواز الاغتسال 
والوضوء من المستعمل . 

(1] مسألة ؟1١:‏ يشترط في صحة الغسل مامر من الشرائط"”” في 
الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء 
الغسالة وعدم الضرر ثي استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم كونه من الذهب 
والفضة وإباحة مكان الغسل ومصب مائثه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت 
والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم وني 


60 ) (والاستكناف على النحو الاخر): واما بمعنى التكميل بالنحو الاخخر ففي جوازه 
اشكال بل منع . 

8١ (‏ ) (على الاشكال فيه): مر عدم الاشكال فيه بل حكمنا فيه بالكراهة وهو يجري في 
مثل الكر ايضاً نعم يفترقان في الاحتباط الاستحبابي بترك الوضوء والمسل منه فانه 
عنصن بالاقل من الكر. 

(06) (من الشرائط): على كلام مر في بعضها هناك وفي بعضها الاخر هنا. 


لا 5 .... العروة الوثقئ / جج١ا‏ 
حال الإحرام والمباشرة في حال الاختيار, وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف 
من الذهب والفضة وعدم حرمة الارئماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين 
العمد والعلم والجهل والنسيان, بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة عل 
حال العمد والعلم . 

[31074] مسألة 1 : إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغخل 
بالداعي الأول لكن كان بحيث لو فيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟ يقول: 
اغنسل فغسله صحيح . وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لوقيل له: ما تفعل؟ يبقى 
متحيرا فغسله ليس بصحيح 7*7 . 

[7076) مسألة 14 : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في 
أنه اغتسل أم لا يبن على العدم : ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على 
الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحة. 

[15) مسسألة 16 : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوفت فتبين ضيقه وأن 
وظيفته كانت هي التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً؛ وإن كان 
على وجه التقييد يكون باطلا””*». ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته في 
صحته وصحة صلاته إشكال. 

[5170] مسألة 5: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحيامي 
فغسله باط ل8”*, وكذا إذا كإن بنازه على النسيئة من غير إحراز رضا الحرامي 
بذلك وإن استرضاه بعد الغسل» ولو كان بناوهما على النسيئة ولكن كان بانيا 


(05١٠خ3)‏ (لبس بصحيح ) : اذا كان التحير من جهة عدم تأثر النفىس عن الداعي الاهمي 
درن ما اذا كان من جهة عارض كخوف أو نحوه. 

(807) (يكون باطلا): مر ان التقييد لا يضر بالصحة في امثال المقام . 

6١04)‏ (فغله باطل) : محل الكلام ما هو المتعارف من الاباحة المشروطة باعطاء النقد 
المعين . 


الطهارة / كيفية الغسل وأحكامه ا ا يي م ا ا ا لي لد 
على عدم إعطاء الأجرة أوعلى إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال2*, 
[+7) مألة 7 : إذا كان ماء الحيام فنانحا لكن سكن بالحطب 


الغضرب لا مانع من الغسل فيه. لآن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه 
ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حى فيه. 


[174] مسألة 14 : الفسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير 
صحيح . بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية”'* أو الإباحة. 

[] مسألة 18 : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا 
م العلم يموع 1 

[141] مسألة 7٠١‏ : الغسل بالمئزر الغصبي باطل7”'"" . 

[145] مسألة :7١‏ ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا 
أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها عل الاظهر لأنه يعد جزءاً من 

[180] مسألة ؟7 : إذا اغتسل المجنب في شمهر رمضان أو صوم غيره أو 
في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا بطل صومه ولا غسله. وإن كان متعمداً بطلا 
معاً”'*. ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان أثماء وربما يقال لونوى الغسل حال 


)8١(‏ (ففي صحته اشكال) : الاظهر البطلان مع عدم احراز الرضا. 

)81١(‏ (الا اذا علم عموم الوقفية): ولو من جهة جريان العادة باغتسال اهله أو غيرهم 
فيه من دون منع أحد. 

رذاح) رباطل : بل صجع : 

(؟١8)‏ (بطلا معا) : بطلان ادوع لل اع الارتماس. وبطلان الفسل ينص 


بموارد حرمة ة الارتماس . 


14 لو قعل امف ملا او ادو وول ل مجم لماو ةوادع العزوة الولف / برا 
الخروج من الماء صح غسله75), وهو ني صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان 
المفطر9'* فيه بعد البطلان أيضاً فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت 
الماء. بل يمكن أن يقال"'*): إن الارنماس فعل واححد مركب من الغمس 
والخروج فكله حرام » وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاء نعم لتاب ثم 
خرج بقصد الغسل صح . 


فصل 


وهي أمور: 

أحدها: الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل . 

الثاني: غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى 
الزندين من غير فرق بين الارئماس والترتيب. 

الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غل اليدين ثلاث مرات» ويكفي 


مرة أيضا. 
الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع . وهو ستماثة وأربعة عشر 
مثقالاً وربع مثقال. 


الخامس : إمرار اليد عل الأعضاء لزيادة الاستظهار. 
السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار. 
السابع : غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا 


(419) رصح غسله) : بناءأ على كفايته في تحقق الغسل وقد مر الا شكال فيها. 
(814) (لحرمة اتيان المفطر): يأ الكلام حوها ل محله . 
(81) (بل يمكن ان يقال) : ولكنه ممنوع . 


الطهارة / مستحيات غسل الحنابة احف 


النامن: التسمية بان يقول: «يسم الله», والأولى أن يقول: #بسم 
الله الر حمن الرحيم # . 

التاسع : الدعاء الماثور في حال الاشتغال. وهو «اللهم طهر قلبي وتقبل 
سعبي واجعل ما عندك خيراً لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين؛ . أو يقول: «اللهم طهر قلببي واشرح صدري وأجر على لساني 
مدحتك والثثاء عليك, اللهم اجعله لي طهورا وشفاءاً ونوراً. إنك على كل 
شيء قدير» » ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى . 

. العاشر: الموالاة والابتداء بالاعلى في كل من الأعضاء في الترتيبي‎ ٠ 

[184] مسألة ١‏ : يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة على ما مر 
في الوضوء . 

[46] مسألة ١‏ : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته. 
وإسما فاندته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوية مشتبهة بالمني. فلولم 
يستبرى واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته 
ويجب عليه الغسل لما سيات . 

(141] مسألة "': إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة 
مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يكم عليها بأنها 
مني فيجب الغسل. ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده 
يكم بأنه بول فيوجب الوضوء. ومع عدم الأمرين يهب الاحتياط بالجمع 
بين الغسل والوضوء”"'* إن لم يحتمل غيرهماء وإن احتمل كونها مذياً مثلا بأن يدور 
الأمر بين البول والمني والمذي فلا يهب عليه شيء: وكذا حال الرطوبة الخارجة 


(819) (بين الغسل والوصوء) : الظاهر كفاية الوضوء وأن لم يصدر منه الحدث الاصغر بعد 


| ...2.22.0202 العروة الوثقئى / ج٠١‏ 


بدوأمن غير سبق جنابةء فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط !01 
بالوضوء والغسل. ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها مني أو مذياً أو بولا أو 
مذيا لا شيء عليه . 

(1407) مسألة 4 : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في 
أنه استيرأ بالبول أم لا بئى على عدمه فيجب عليه الغسل. والأحوط ضم 
الرفسرواة1ة إبضاء 

[184] مسألة © : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون 
الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى 
أو الظلمة أو نحو ذلك. 

[184) مسألة 5: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لما وإن 
كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم 
أنها إما بول أو مئي0"'* . 

]1٠[‏ مسألة 17: لا فرق في نافضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول 
بين أن بكون مستبرئا بالخرطات أم لاء وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم 
الخرطات مقامه. وهو ضعيف . 

[141] مسألة م : إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقرى عدم 
بطلانه. نعم يجب عليه الوضوء بعده””*2. لكن الأحوط إعادة الغسل بعد 


)811١(‏ (يجب الاحتياط): اذا كانت الحالة السابقة الحدث الاصغفر جاز له الافتصار على 
الوضوء . 

(814) (والاحوط ضم الوضوء) : اذا احتمل كونها بولا . 

(814) (أو مني) : اي من الماء الخارج عنها بشهوة ‏ لا ماء الرجل ‏ وحينئذٍ يجري فيه 
التفصيل المتقدم في ذيل المسألة الثالثة . 

)8١١(‏ (يجب عليه الوضوء بعده) : فيه تأمل نعم هو احوط. 


الطهارة / مستحبات غسل الحناية ا ا لت 


إتامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده”"*'. وكذا إذا أحدث في سائر 
الأغسال”””*: ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبياً أو ارتماسيا إذا كان على وجه 
التدريج. وأما إذا كان على وجه الأنيّةِ فلا يتصور فيه حدوث الحدث49 فى 
أثنائه . 

(؟14] مسألة 4: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان ممائلا 
للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في 
وجوب الاستكناف. وإن كان تحالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيئمه ويأني 
بالآخرء ويجوز الاستئناف بغسل واحد لماء ويجب الوضوء بعده'"؟ إن كانا 
غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة» حتى لو استأنف وجمعهم| بنية واحدة 
على الأحوط. وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أمه وأنى 
للجنابة بعده أو استأئف وجمعهم| بنية واحدة . 


(871) (أو الاستكناف والوضوء بعده): اذا عدل على نحو الاستئناف من الترتيبى الى 
الارتماسي أو بالعكس فلا حاجة الى الوضوء وكذا اذا عدل من الارتماسي التدرء بحي 
الى الارتمامي الدفعي بعد ابطال الاول بالاخلال بالوححدة المعتيرة فيه على ما مر. 
نعم اذا عدل من الترئيبي الى العريبي بقصد الاعم من التهام والاتمام فالاحرط 
الائيان بالوضوء بعده. 

(87) (في سائر الاغال): ما ذكرناه في غسل الحنابة في الاحتياج الى الوضوء وعدمه 
يجري في جميع الاغسال بناءا على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء. نعم في 
غل الاستحاضة المتوسطة لا بد من الوضوء بعده على اي ححال. 

(87) (فلا يتصور فيه حبدوث الحدث) :الا فيما نرض له وجود بفائي كما مر تصويرء؛ رفي 
غبره تنصور المقارنة ولكن لا يحتمل كون الحدث المقارن مبطلاً للغسل كالمقارن مع 
الجزء الاخير من التدريجي وفي مثله يجب الوضوء بعده لانه وقع مقارتاً مع ارتفاع 
الحدث الاكير فيكون في 5 5 بعده . 

(8714) (ويجب الوضوء بعده): تقدم ان المختار اغناء كل غسل عن الوضوء . 


شف .......02.0.0...2... العروة الوثمئ / ج١‏ 

[1] مسألة :٠١‏ الحدث الاصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضاً لا 
يكون مبطلا لها. نعم في الأغسال المستحبة لإتيان فعل كغسل الزيارة 
والاحرام لا يبعيد البطلان”*”*. كا أن حدوثه بعده وقبل الإثيان بذلك الفعل 
كذلك كما سيان . 

[148] مسألة :١١‏ إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في 
شرطه قبل الدخول في العضو الأخر رجصع وأتى و وإن كان بعد الدخول 
فيه لم يعئن به”””*) ويينى على الإنيان على الأقوى وإن كان الأحوط الاعتناء مادام 
في الأثناه ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء؛ نعم لوشك في غسل الأيسر 
أنى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ”"* حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه» وإن 
كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة. 


ةدع مسألة ١7‏ : إذا ارمس في الماء بعنوان الغل ثم شك في أنه كان 


اويا للغل الارتماسى حتى يكون فارغا أو لفسل الرأس والرقبة في الترنيبي 


(875) (لا يبعد البطلان): الظاهر عدم الفرق بين الاغسال المستحبة في الحدث الواقع 
في اثنائها . 

(8155) (رجع راتى به): يجوز له بعد الفراغ عن غسل اي عضو البناء عل الصحة مع 
الشك فيها. 

(870) (لم يعئن به) : تقدم عدم اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والايسر وان اعتباره بين 
غسل تمام الرأس ومنه العنق وسائر الجسد مبني على الاحتياط. فجريان قاعدة 
التجاوز اما ممنوع أو حل تامل . 

(418) (لعمدم نحقى الفراغ): الحفيقي. واما الفراغ العرفي الذي هو المناط في جريان 
القاعدة على المختار فالظاهر محققه فيهما اذا شك معتاد الموالاة بعد فواتها في غسل 
بعض الاجراء مع العلم بغسل معظمها. 


الطهارة / مستحبات غسل المنابة يضيف 
يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارنئماسه فاصدا للغسل 
الارماسى فقد فرغ وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فبإنيان غل الطرفين يتم 
الغسل الترتيبي . 

سال ؟1 : إذا انفمس ف الماء بقصد الغسل الارماسي ثم تبن 
له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساء ولا يكفيها؟”*) 
جعل ذلك الارئماس للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين 
فين بالطرفين الأخرين لأنه قصدبه تمامالغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة 
ولا يكفي نيتهم| في ضمن المجموع . 

[1410] مسألة ١4‏ : إذا صل ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني 
على صحة صلات””** ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآنية"”2 ولو كان 
الشك في أثئناء الصلاة بطلت””* لكن الأحوط إتمامها ثم الإعادة. 

[144] مسألة 16 : إذا اجتمم عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها 
واجبأ أو يكون جميعها مستحباً أويكون بعضها واجبا وبعضها مستحباء ثم إما 
أن ينوي الجميع أو البعض. فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجسيه 00 


(819) (ولا يكفيه) : على الاحوط . 

(40) (يبنئ على صحة صلاته): الا اذا كانت موفتة وحدث الشك في الوفت وصدر منه 
الحدث الاصغر بعد الصلاة فان الاحوط اعادتها حيشل. 

(١سم)‏ (للاعمال الاتية) : المشروطة بالطهارة عن الحدث الاكبر فقط كجواز المكث في 
المسجد وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثين اذا لم يسبق الغسل صدور الحدث 
الاصغفر منه وال احتاج الى ضم الوضوء اليه. نعم مع الاثيان بالغسل على وجه 
بقطع بكونه مأموراً به كفسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لا حاجة 
الى ضضم الوضوء بل يكتفي به وان سبق منه الحدث الأصغر. 

(؟8) (اثناء الصلاة بطلت): على الاحوط. 

(00م) رمم في الجميع) : تداخل الاغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الافعال 


”0 العرو:ةالوثقى /ج ١‏ 
وحصل امتثال أمر الجميع. وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان 
جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة. وكذا لو نوى القربة!؟”, وحيائلٍ فإن 
كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلّا وجب الوضوء!85, 
وإن نوى واحداً منها وكان واجبا أكفى عن الجميع "١7‏ أيضاً على الأقوى وإن كان 
ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها. لكن على هذا يكون امتثلاً 
بالنبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية؛ ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها 
الجنابة, وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة» وإن نوى 
بعض المستحبات كفى أيضاً عن غيره من المستحبات: وأما كفايته عن الواجب 
ففيه إشكال وإن كان غير بعيد'”**! لكن لا يترك الاحتياط . 

[144] مسألة 17: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض”*. بل 
لا يبعد إجزازه عن غسل الجنابة بلى عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع 
الدم . 

]/٠١[‏ مسألة 17 إذا كان يعلم إجمالاً أن عليه أغسالاً لكن لا يعلم بعضها 
بعينه يكفيه أن يقصد جمميع ما عليه, كما يكفيه أن يقصد البعص السعين 


+ كمس الميت بعد تفسيله مع تعدد السبب نوعاً لا يخلو عن اشكال 

(874) (نوى القربة): بان تكون القربة نية للجميع على وجه الاجمال . 

(850) (وإلا وجب): على الاحوطء والافوى اغناء كل غسل عن الوضوء كما تقدم ومنه يظهر 
الحال فيما بعده 

(817) (كفى عن الجميع): في اجزاء أي غسل ‏ وان كان واجباً عن غسل الجمعة من دون نيته 
ولو اجمالاً اشكال؛ وكذا الحال في الاغسال الفعلية ‏ سواء كانت للدخول في مكان 
خاص كالحرمين أو للاتيان بفعل خاص كالاحرام فائه لا بعد أن يعتير فيها فصد 
الفعل الخاص . ومنه يظهر الحال فيما ذكره قدس سره بعد ذلك. 

(/8790) (وان كان غير بعبد): بل هو الاقوى. 

() (والحائض): في صحته منها قبل النقاء اشكال. 


الطهارة / في ايض ........ ا اوش 1 
ويكفي عن غير الممين””. بل إذا نوى غسلاً معيناً ولا يعلم ولو إجمالاً غيره وكان 
عليه في الواقع كفى عنه أيضا وإن لم يحصل امتثال أمره. نعم إذا نرى بعض 
الاغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال بل صحته أيضا لا 
تخلو عن إشكال”5”*) بعد كون حفيقة الأغسال واحنة, ومن هذا يشكل البناء 
على عدم التداخل بأن يأني بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا 
إشكال إذا أتى فيها عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية . 


فصل 
في الحيض 

وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح. وني الغالب أسود أو أحمر 

غليظ طري حار يرج بقوة وحرقة. كا أن دم الاستحاضة بعكس ذلك. 
ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس فها كان قبل البلوغ أو بعد اليأس 
ليس بحيض وإن كان بصفاته. والبلوغ يحصل بإكمال نسع سنينء واليأس 
يبلوغ ستين سنة في القرشية!"؟*) ومين في غيرهاء والقرشية من انتسب إلى نضر 
ابن كنانة. ومن شك في كونها فرشية يلحقها حكم غيرهاء والمشكوك البلوغ 


(88) (يكفي عن غير المعين) : اطلاق الحكم بالكفاية فيه وفيها بعده محل اشكال كما مر. 

(809) (لا تخلو عن اشكال): ضعيف. ويحكم بكفايته عن غيره اذا لم يكن من الأفال 
المتقرمة بالقصد ومن هذا يظهر النظر فى اطلاق حكمه قدس سره يكون الاغسال 
عقيقة واعدة: ١‏ 

(840) (ستين سنة في القرشية): بل مطلقا عل الاقوى ‏ وان كان الاحوط في غبر القرشية 
الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين ‏ نعم الاظهر تحقق 
اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق ببلوغها ين مع إنقطاع الدم عنها وعدم رجاء 
غوده . 


ضف نس لسعم نوات سوام مساتم و مك كتوق الع كو جع و بده العروة الوثقى / ١‏ 


محكوم بعدمه. والمشكوك يأسها كذلك . 

[701) مسألة ١‏ : إذا خخرج من شلك في بلوغها دم وكان بصفات الخيض 
يحكم بكسونه حيضا!'؟" ويجعل علامة على البلوغ. بخلاف ما إذا كان بصفات 
الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته, وهذا هو المراد من 
شرطية البلوغ . 

[07/] مسألة ؟ : لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة 
والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مكان ومكان . 

[7] مسألة *: لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع, ولي 
اجناعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أو 
بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدهاء نعم فيا كان بعد العادة”؛*' بعشرين 
يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائنض وأعمال المستحاضة . 

]7١[‏ مسألة 4 : إذا انصبٌ الدم من الرحم إلى فضاء الغرج وخرج منه 
شىء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض. وأما 
إذا انصب ول خرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطئة أو |صبع ‏ ففي 
جريان أحكام الحيض إشكال9”*" فلا يترك الاححتياط بالجمع بين أحكام الطاهر 
والخائض. ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الاصلي أو العازضي2؛0 , 

[708] مسألة ©: إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دما في 
ثوبها وشكت في أنه من الرححم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض . وإن علمت 


011 (مجكم بكونه حيضا) : فيه اشكال؛ نعم اذا اطمئن بكونه حيضا ‏ ولو بامتخدام 
الوسائل العلمية ‏ كان ذلك موجباأ للاطمئنان عادة بسبق بلوغها نسع سنين . 

(857) (فيها كان بعد العادة): بل بعد ابتداثها وكان واجداً للصفات . 

(815) (إشكال): والاظهر عدمه. نعم لا يعتبر خروجه عن الفرج بقاءاً. 

(484) ر(أو العارضي) : بدفع طبيعي لا بمثل الاخراج بالآلة 


الطهارة / في الخيض ......... ضف 
بكونه دما واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم 
الفسرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات”*" فإن كان بصفة 
الحيض بحكم بأنه حيضض. وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك. وإلا فيحكم 
بأنه استحاضة. وإن اشتبه بدم البكارة يختير بإدخال قطنة في الفرج والصير 
قليلة*'* ثم إخراجها فإن كانت مطوقة بالدم فهوبكارة وإن كانت منغمسة به فهو 
حيض. والاختبار المذكور واجب””**' فلو صلت بدونه بطلت وإن تبين بعد ذلك 
عدم كونه حيضا إلا إذا حصل منها فصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً 
إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاء وإذا تعذر الاختبار ترجم إلى 
الحالة السابقة من طهر أو حيض وإلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط 
أولى» ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيره|0*؟" كالقرحة المحيطة بأطراف 
الفرج. وإن إشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف 
الأيسر فحيضى وإلا فمن الفرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأير. 
لكن الحكم المسذكسور مشكا لكام فلا يرك الاحتياط بالجممع بين أعيال الطاهرة 
والخائض. ولو اشتبه بدم احر حكم عليه بعدم الحخيضية إلا أن تكون الحالة 
الابقة هي الخيضية . 

الح مألة ؟: أقل الخيض ثلاثة أيام وأكثره عثرة فإذا راثت يومأ أو 
بومين أو ثلائة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضاًء كا أن أقل الطهر عشرة أيام 


(858) (يرجم الى الصفات): الرجوع الى العادة مقدم على التمييز بالصفات؛. ومع 
فقدانب,) فاطلاق الحكم بكونه استحاضة ممنوع ايضاً كا سيجيء في المسائل الآنية . 

(849) (والصبر قلبلا) : بمقدار تعلم بنفوذ الدم فيهاء ثم اخعراجها برفق . 

(847) (والاختبار المذكور واجب): وجوباً طريقيا لاستكشاف حاماء فلا يحكم بصحة 
صلاتها ظاهراً. ولا يجوز لما الاتيان بها بقصد الامر الجزمي الا مع الاختبار. 

(84) (ولا يلح بالبكارة ف الحكم المأكور غيرها): الا مع حصول الاطمئتان. 

(814) (الحكم المذكور مشكل): بل ممنوع ؛ فيجري عليها حكم الطاهرة الامع سبق الحيض . 


ليوف لسعو وانوت د شماه لوط وعم فقي وا انيه الع دب العزوة الرنفق يا 


وليس لأكثره حد. ويكفي الثلاثة الملفقة فإذا رأت في وسط اليوم الأول واستمر 
إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكدونه حيضاء والمشههور اعتبروا التوالي!”* 
في الأيام النلائق نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية , فلو رات 
ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي . وهو محل إشكال فلا يترك الاحتياط 
بالجمع بين أعمال المستحاضة وروك الحائض فيهاء وكذا اعتيروا استمرار الدم 
في الثلاثة ولو في فضاء الفرج, والأقرى كفاية الاستمرار العرفي وعدم مضرية 
الفُسّرات اليسيرة!'** في البين بشرط أن لا ينقص من ثلاثة بأن كان بين أول الدم 
واخره ثلاثة أيام ولو ملفقة فلو 1 تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار 
ومقدار نصف ساعة في اخخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لأنه يصير ثلاثة إلا 
ساعة مثلا. والليالي المنوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضاً بحلاف 
ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابم فلورأت من أول نهار اليوم الأول إلى اخر نهار 
اليوم الثالث كفى . 

[70] مسألة 17: قد عرفت أن أقل الطهر عشرة. فلو رأت الدم يوم 
التاسع أو العاشر بعد الحيض الابق لا يحكم عليهما بالحيضية؛ وأما إذا رأت 
بوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع اخخرء 
والمشهور على اعتبار هذا الشرط ‏ أي مفى عشرة من الجيض الابق ‏ في 
حيضية الدم اللاحق مطلقاً. ولذا قالوا: لورأت ثلاثة مثلاً ثم انقطع يرما أو 
أزيد ئم رات وانقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضا حيض وإلا لم كون 
الطهر أقل من عشرة؛ وما ذكروه محل إشكال بل الملم أنه لا يكون بن 
الحيضين أقل من عشرة, وأما بين أيام الحيض الواحد فلا فالأحوط مراعاة 
الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيضس الواحد كما في الفرض المذكور. 
(656) (اعتبروا التوالي) : ولا يخلو عن قوة . 

(851) (الفترات البسيرة) : المتعارفة ‏ ىا ادعي ‏ دون غيرها 


الطهارة / في الحيضص ف 

[704] مسألة م: الحائض إما ذات العادة أو غبرهاء والأولى إما وقتية 
وعددية أو وقتية فقط أوعددية فقط, والثانية إما مبتدئة وهي التى لم تر الدم 
سابقا وهذا الدم أول ما رأت. وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا لكن 
نتقر ها عادة. وإما ناسية وهي الي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيرة 
أيضاء وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدثة على الأعم من لم تر الدم سابقا 
ومن ل تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأول. 

[04] مسألة 4: نتحقق العادة برؤية الدم مرثين متمائلتين فإن كانتا 
منائلتين في الوقت والعدد فهيٌ ذات العادة الوقتية والعددية كان رأت 6 أول 
شهر حمة أيام وفي أول الشهر الأخر أيضا خمسة أيام . وإن كانتا متماثلتين في 
الوفت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية كا إذا رات في أول شهر خمسة وو 
أول الشهر الأخر ستة أو سبعة مثلا. وإن كانتا متاثلتين في العدد فقط فهي 
ذات العادة العددية كبا إذا رأت في أول شهر حمسة وبعد عشرة أيام أو أزيد 
رات خمسة اخرى. 

)7٠١[‏ مألة :٠١‏ صاحبة العادة إذ! رأت الدم مرتين مناثلتين على 
خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية وإن رأت مرتين على خخلاف الأولى 
لكن غبر مسماثلتين يبقى حكم الأول" ”لل نعم لورأت على خلاف العادة الأول 
مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة . 

[1ال) مسألة ١١‏ : لا يبعد تحقق العادة المركبة””*"' كي) إذا رأت في الشهر 
الأول ثلاثة وني الثاني أربعة وف النالث ثلاثة وفي الرابع أربعة أو رات شهرين 
متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة وشهرين 
متواليين أربعة فتكون ذات عادة على النحو الزبور. لكن لا بخلو عن إشكال 


(؟861) (يبفى حكم الاولى): بل يجري عليها حكم المضطرية . 
(867) (لا يبعد تحقق العادة المركة): بل هو بعيد . 


الا .. العروة الوثقئ / ج١‏ 
خصوصاً في مثل الفرض الثاني حيث يمكن أن يقال: إن الشهرين المتواليين 
على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولي؛ فالعمل بالاحتياط 
أولى . نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مراراً عديدة بحيث يصدق في العرف 
أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا إشكال في اعتبارهاء فالإشكال إنيا هو في 
ثبوت العادة الشرعية بذلك وهي الرؤية كذلك مرتين. 

[919) مسألة ؟1: قد تحصل العادة بالتمييز؟”* كبا في المرأة المستمرة 
الدم إذا رات خمسة أيام مثلا بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثم رأت 
بصفات الاستحاضة وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات 
الخيض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ نصير ذات عادة عددية وقتية, 
وإذارأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وفي أول الشهر الثاني ستة 
أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية وإذا رأت في أول الشهر الأول 
خسة مثلاً وني العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصيرذات 
عادة عدديه . 

[71] مسألة 1 : إذا رأت حيضين متواليين متائلين مشتملين على 
النقاء في البين. فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء أو خصوص ما قبل 
النقاء؟ الأظهر الأول. مثلا إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس 
ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها خمة أيام لا ستة ولا 
أربعة. فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية'”** ونجعلها حيضاً لا ستة ولا بآن 
تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والادس أيضا حيضاً ولا إلى الأربعة . 

[714] مسألة ١4‏ : يعتبر في تحقى العادة العددية تساوي الحيضين وعدم 


(8614) (قد تحصل العادة بالتمييز) : الظاهر عدم حصرها به. 
(66م) (الى خمة متوالية) : بل متقرقة ونمتاط قل اليوم الخامس بالجمع بين تروك الخائض 
وأفمال المستحاضة 


الطهارة / في الحيض ا ا ااا ا ا كف 


زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل. فلو رأت خمسة في الشهر 
الأول وخمة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث 
العدد. نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر. وكذا في العادة الوقتية ثفاوت 
الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر وأما التفاوت اليسير فلا يضر. لكن المسألة لا 
تخلر عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط . 

(16/) مسألة ١6‏ : صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أ لا 
تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة أومع تقدمه أو تأخحره'”*" يوماً أويومين أو 
أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها ولو ل يكن الدم بالصفات 
وترتنت عليه جميم أحكام الحيفر . فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا 
لانفطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات, وأما غير ذات العادة 
المذكورة ‏ كذات العادة العددية عقط والمبتدثة والمضطربة والناسية ‏ فإنها نترله 
العبادة ورب أحكام الحيض .سجرد رؤيته إذا كان بالصفات وأما مم عدمها 
فتحتاط بالجمع بيسن تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام فإن رأت 
ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً. نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت 
العبادة بمجرد الرؤية7**. وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته . 

[1/ مألة 15: صاحة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت 
العدد في غير وقنها ول تره في الوفت تجعله حيض ]*** سواء كان قبل الوقت أو 


بعدله , 


(885) (أو تأخره) : الدم المتأخر اذا رأته في أثناء عادتها تتحيض به مطلقاً واما اذا رأنه 
بعد نمامها فحكمها حكم غير ذات العادة الوقتية وسيمجي ء . 

(801) (تركت العبادة بمجرد الرؤية): أو في الاثناء حين تمق العلم بالاستمرار. 

(868) (تبعله حيضاً) : واما بلحاظ التحيض بمجرد رؤية الدم فيجري عليها ما تقدم في 
المسألة السابقة في غير ذات العادة الوقتية . 


417" ....... . العروة الوثقئ / ج١‏ 


[07/] مسألة 117 : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن 
العشرة جعلت المجموع حيضاً,. وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز 
عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدهاء وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة 
فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة . 
[14/] مسألة 14 : إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة 
أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان 
الطرفان حيضاً وفي النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال 
الممتحاضة"'*, وإن تجاوز المجمسوع عن العشرة””*" فإن كان أحدهما في أيام 
العادة دون الآخر جعلت مافي العادة حيضا”'*. وإن لم يكن واحد منهما في 
العادة قتجعل الخيض كادي رانيد كنات وإ نان نارين ل الصنيات 
فالأحوط جعل أوّلهما حيضاً!'"/ وإن كان الأقوى التخبير» وإن كان بعض أحدهما 
في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة خيفاء وإن كان بعض كل 
واحد منبما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول مئ العادة ثلاثة أيام أو أزيد 
جعلت الطرفين من العادة حيضاً وتحتاط في الثقاء المتخلل وما قبل الطرف 
الأول””" وما بعد الطرف الشانق استحاضة, وإن كان ما في العادة في الطرف الأول 
(864) (وأعمال المستحاضة) : الصحيح : وأعمال الطاهرة . 
(81) (وان تجاوز المجموع عن العشرة): محل الكلام ما اذا لم يفصل بين الدمين أقل 
الطهر وم يتجاوز الدم الثاني العشرة كما هو المفروض في الدم الاول ايضاً. 
(51م) د ما في العادة حيضا) : والآخر استحاضة مطلغا الا اذا كان ما في العادة 
متقدماً زماناً وكان الدم الثاني متصفاً بصفة الحيض . فانه يحكم بكون المقدار الذي 
م يتجاوز منه عن العشرة من الحيضة الاولى . 
(817) (فالاحوط جعل أَرّلهما حيضا): بل الاقوى ‏ سواءأكانا متصفين بصفات الحيص أم لاء 
وان كان الاولى ان تحتاط في كل من الدمين خصوصا في الفرض الثاني . 
(4565) (وما قبل الطرف الاول): الظاهر الحكم بكونه حيضاً مع صدق استعجال الوقت 


ددسي 


الطهارة / في الخيض مسجو الو وو ا م م مسولا 
أقل من ثلائة01) تحتاط في جميع أيام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين. 

[714] مسألة 14: إذا تعارض الوفت والعدد في ذات العادة الوقتية 
العددية يقدم الوقت. كا إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة 
ودما آخر في غير أيام العادة بعددهاء فتجعل ما في أيام العادة حيضا وإن كان 
متأخرا. وربها يرجح الأسبق. فالأولى فيه إذا كان الأسبق العدد في غير أيام 
العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين . 

[7) مسألة :7١‏ ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ول 
يتجاوز العشرة فالمجموع حيض. «كذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من 
الوفت"5*) 

[771] مسألة 7١‏ : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين 
مع فصل أفل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض. سواء كانت ذات 
عادة وقنأ أوعدداً أولاء وسواء كانا موافقين للعدد والوقت29” أويكون أحدهها 
ممالا . 

[؟؟/7) مسألة 57 : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر 
مرنين مع فصل أفل الطهر””* فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غيروقت 


ب الا اذالزم منه حروج الدم الثاني الواقع في العادة عى عشرة الحيض كلا أو بعضاً . 

(454) (أقل من ثلاثة) : الاظهر انه حيض مع متممه مما سبق على العادة بل مطلق ما قبله 
مع صدق استعجال الوقت عليه الا في الصورة المتقدمة؛ وكذا في الطرف الثاني 
الواقع في العادة بمقدار لا يخرج عن عشرة الحيض بملاحظة الحكم بحيضية متمم 
الدم الاول الابق على العادة . 

(814) (اذارأت أزيد من الوقت) : إما سابقا عليه اذا كانت ذات عادة وقتية اذا فقط 
مع صدق الاستعجال. وإمًا لاحقا به اذا كانت ذات عادة وقتية انقطاعاً فقط . 

(851) (للعدد والوفت) : بان يكون احدهما موافقا للوقت والآخر للعدد. 

(8510) (مع فصل أقل الطهر : لا يبعد كونها حيضتين في الجميم . وان كان الآولى ها ان 


صسسراةه 


٠... "41‏ العروة الوثقئ / ج٠١‏ 


العادة ولم تكن الشانية بصفة الحيض تجهعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة 
الحيض حيضاً وتحتاط في الأخمرى» وإن كانتا معأ في غير الوقت فمع كونب 
واجدئين كلتاهما حيض. ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا وتحناط في 
الاخرى, ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً ‏ والأحوط كونها 
الأولى - وتحتاط في الأخرى . 

(؟77] مسألة 57 : إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم 
وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت,. ولا حاجة إلى الاستيراء. وإن احتملت 
بقاءه في الباطن وجب عليها الاستيراء20'*) واستعلام الحال بإدخال قطنة 
وإخمراجها بعد الصير هنيئة37”*, فإن حرجت نقية اغتسلت وصلت وإن خرجت 
ملطخة ولو بصّفرة صبرت حتنى تنقى أو تنفضي عشرة أيام إن لم تكن ذات 
عادة أو كانت عادتها عشرة؛ وإن كانت ذات عادة أقل من عثرة فكذلك مع 
علمها بعدم التجاوز عن العشرة, وأما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهارا””” 
مرك العسادة استحباباً بيوم أو يومين أو إلى العشرة تخيرة بينباء فإن انقطع الدم 
على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع , وإن تجاوز فسيجيء حكمه . 


هل نُيتاط قِِ الدم الماقد. للصفات قِ غير أيام العاذة. 

(864) (وجب عليها الاستبراء): وجوبا طريقياً لاستكشاف حافاء فلا يجوز ها ترك 
الصلاة واباء على استمرار الدم من دون الاستراء . 

(854) (بعد الصيرر هنيئة) : اذا تعارف انقطاع الدم عنها فترة يسميرة اثناء حيضها كما ادعي 
تعارفه عند بعض النساء ‏ فعليها الصمر أزيد من تلك الفترة. 

)817١(‏ (فعليها الاستظهار) : اذا كان الاستراء بعد انقضاء العادة, واما اذا كان في اثنائها 
فلا اشكال في بقالها على التحيض الى اكإالها ولا بحال للاستظهار فيهاء ثم ان 
مشروعية الامتظهار انما ثبت في الجائض التي تمادى بها الدم ‏ كا هو محل كلام 
المانن ظاهرا ‏ واما مشر وعيتها في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها فمحل 
اشكال بل منع. 


الطهارة / تجاور الدم عن العشرة ا 0 

[714) مسألة 4؟ : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز 
عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاسمتظهار. 

(76/] مسألة 76: إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن 
احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على 
إشكال””*. نعم لوعلمت العيد””" فالأحوط مراعاة الا-حتياط في أيام الثقاء لحا مر 
من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط , 

[71/اع مسألة 76 : إذا تركت الاستيراء وصلت بطلت وإن 56 بعد 
ذلك كونها طاهرة, إلا إذا حصلت منبها نية القربة . 

[770] مسسألة 70 : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط 
الغسل””* والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حيشل: وعليها 
قضاء ما صامت. والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء . 


فصل 
في حكم جاوز الدم عن العشرة 
[74) مسألة ١‏ : من تجاوز دمها عن العشرة ‏ سواء استمر إلى شهر أو 
أقل أو أزيد ‏ إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية. أماذات 
العادة"”* فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض» واليقية استحاضة 


(١0ى)‏ (على اشكال): ضعيف لولم يوجب الاطمئنان. 

(87/7) (نعم لوعلمث العود) : والانقطاع قبل العشرة؛ أو اطمئنت بهها من منشا عقلائي . 

(875) (فالاحوط الغسل) : والاقوى انها تبقى على التحيض حتى تعلم بالتقاء. 

(804) (اما ذات العادة): المراد ذات العادة الوقتية والعدديةء وسباتي حكم ذات العادة 
الوفتية أو العددية فقط في المسألتين السادسة والسابعة . 


ف .- العروة الوثقئ / ج١‏ 
وإن كانت بصفاته. إذا ل تكن العادة حاصلة من التميير*”*) بأن يكون من العادة 
المتعارفة. وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضا 
دون مافي العادة الفاقدة. وأما المبندئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لحا عادةل؟”ا 
فرجع إلى التمييز. فتجعل ما كان بصفة الحيضي حيضا وما كان بصفة 
الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أفسل من ثلاثة ولا أزيد من العشة!”"ة 
وأن لا يعارضه دم اخمر واجد للصفات”* كى) إذا رأت خمسة أيام مشلا دما أسود 
وخمة أيام أصفر ثم خمسة أيام أسود. ومع فقد الشرطين أو كون الدم لونا 
واحنذا ترجع إلى أقارسا”؟"" في عدد الأيام بشرط اتفاقها(”*") أو كون النادر 
كالمعدوم. ولا يعتبر اتحاد البلدذ.» ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى 
الروايات مخهيرة!'**) بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة . وأما الناسية 


(4190) (حاصلة من التمييز) : تقدم انها لا نمحصل به فيتعين الرجوع الى الصفات . 

(875) (بمعنى من لم تستقر لها عادة) : المقصود من ليس لها عادة مستقرة فعلا. 

(7/7ى) (ان لا يكون اقل من ثلاثة ولا ازيد من العشرة): هذا شرط لجعل جموع الواجد 
حيضا ومجموع الفاقد استحاضة,؛ لا في أصل الرجوع الى التمييز اذ يجب الرجوع 
اليه في الجملة مع فقد هذا الشرط ايضاًء ولكن لا بْدّ من تعيين عدد ايام الحيض 
بأحد الطريقين الآتيين في فافد التمييز وذلك بتكميل الواجد اذا كان اقل من الثلاثة 
وتنقيصه اذا كان أزيد من العشرة. 

(878) (واجد للصفات): متقدع عليه زفاناء ففي المثال الآتي تجمل الثانية استحاضة كها 
سيجيء منه في المسألة التاسعة, ومنه يظهر النظر في قوله (ومع فقد الشرطين). 

(314) (ترجع الى أقارمها) : وجرب الرجوع اليهن في المضطربة مبني على الاحتياط . 

(880) (بشرط اتفاقها): الأقوى جواز الرجوع الى واحدة منبن اذا لم تعلم بمخالفة عادتها 
مع عادة غيرها من يهاثلها من سائر نسائهاء ولم تعلم ايضا بمخالفتها معها في مقدار 
الحيض فلا تفتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلا . 

)881١‏ (مخيرة) : الاقرى انها مخيرة في التحيض في ما بين الثلاثة الى العشرة؛ ولكن ليس 


«+ 


الطهارة / تجاوز الدم عن العشرة م سنب ول المقما أ لقا ولا أ اماطيع سجس البو سا ا ال 
فترجع إلى التميبزء ومع عدمه إلى الرواياتء ولا ترجع إلى أقاربها('8/, والأحوط 
أن تختار السبع . 

[779] مسألة ؟: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً وإن كان 
في أواسط الشهر الهلائى أو أواخره. 

[:””/!] مسألة : الأحوط 4820 أن تختار العدد فى أَوّل رؤية الدم إلا إذا كان 
مرجم (684) لغير الأوّل . 

[71] مسألة غ: يجب الموافقة بين الشهور, فلو اخمتارت فى الشهر الأوّل 
أوله ففى الشهر الثاني أيضاً كذلك. وهكذا. 

(؟/] مسألة 6: إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اخختارته 
وجب عليها قضاء ما فات منها من المصلوات. وكذا إذا تبينت الزيادة 


5 لها ان تختار عدداً تطمئن بانه لا بناسبها؛ والاحوط الافضل أن تختار السبع إذا لم يكن 
كذلك: 

(887) (لا ترجم إلى اقاربها) : بل الاقوى أنّها ترجع اليهن كالمبتدئة وهي بحكمها في جميع 
الجهات إذا لم تكن لها معرفةبالوقت ولا بالعدد إطلاقً ٠‏ بن لم تلم زمان ميناً ان 

من الوقث ولو كان قصيراء ولم يكن لها عد معلوم - ولو اجمالاً أزيد من الثلاثة . 
ولا يبعد ان يكون هذا القسم من أقسام الناسبة هو محط نظر المائن هاء وأمًا 
إن كانت لها معرفة اجمالية بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة في الجملة وسبأني حكم 
الارلى في التعليق على المسألة الغالثة كما سيجيء حكم الثانية في المسألة 
السادسة . 

(عمه) (الاحرط): بل الاقرى . 

(681) (إلا إذاكان مرجح): بان لم يمكن جعل الأول حيضاً كما إذا حسدث الدم المستمر 
بعد تمام الحيض مع عدم فصل أفل الطهر أو كانت ذات عادة وقتية ولم تذكر من 
الوقت إلا زماناً قصيرا معيّنأ لا يصادف العشرة الارلى من أوّل رؤية الدم فانه 
لا بمكن لها حيِذٍ اختيار العدد من أُوّل رؤية الدم كما لا بمكن لها التمييز 
بالصفات إذا لم يكن الواجد مشتملاً عليه . 


514 اد ‏ ا ااااااا0اا0000 لين زؤزؤز زؤز [ [ز ز ز[ز ز [ ز[ز ز[ 01111 العروة الوئقن / ج١‏ 
والنقيصة “خم : 

[7ع مسألة 5 : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد 
حالهها حال المبندئة في الرجوع إلى الأقارب””*”" والرجوع إلى التخيير المذكور مع 
فقدهم أو اختلافهم؛ وإذا علمت كونه أزيد 82" من الشلاثة ليس فا أن تختارهاء 
كا أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها . 

[74] مسألة /: صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها. 
وأمافي الزمان فتأخحذ با فيه الصفة00. ومع فقد التمييز تجمل العدد في الأول على 
الأحصوط”"*" وإن كان الأقوى التخيير؛ وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً 


(888) (الزيادة والنقيصة) : مع 0 الزيادة لا وجه لقضاء ما انث به من الصلاة. نعم 
عليها فضاء ما صامته في الزائد عا اختارت التحيض به. 

(885) (في الرجوع الى الاقارب): اذا لم يكن ها تمبيز والا رجعت اليه . 

(387) (واذا علمت كونه ازيد): ذات العادة الوفتية اذا كانت ناسية العدد في الجمله 
فلا بذ لها من رعايته في كل من التمييز والرجوع الى بعض نسائها واختيار العدد. 
فلا نجمل حبضها اقل من اطراف المعلوم بالاجمال ولا ازيد منباء فلو علمت اد 
عددها اما كان سبعة أو ثمانية وكان التمييز في الستة فلا بد ان تضيف اليها واحدا . 
واذا كان التمييز في التسعة فلا بْنَ ان تنقص منها واحداً( وهكذا الامر في مضطريه 
العدد بناء! على ما هو الاقوى من توت العادة الناقصة . 

(884) (فتأخذ با فيه الصفة) : سواء كانت مضطربة الوقت او ناسيئه؛ ولككن الناسية لا 
يجوز ها الاخذ بالصفة وجعل الدم الواجد لها حيضا اذا كانت تعلم بعدم مصادفته 
لوفتها كما اذا كانت تتذكر من وقنها ساعة معينة ترى الدم فيها فعلا ولكن ل بكر 
الواجد للصفة مشتملا عليها. وكذلك الحال فيا لو علمت بانحصار وقتها في بعص 
الشهر كالنصف الاول منه وكان الدم الواجد غارج عند ومنه يظهر حكم اخختبار 
العدد بالنسبة لما. 

(845) (عل الاحوط): بل الاظهر فيها لم يكن مرجّح لغيره. 


الطهارة / تجاوز الدم عن العشرة 4" 
للعدد فتأخذه' **' وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة. 

[ه*/اع مألة لا فرق في الوصف بين الامود والأحمر. فلورات ثلاثة 
أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة . 

[983] مسألة 9: لورأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة 
الاستحاضة ثم بصفة الحيض حمسة أيام أو أزيد نجمل الحيض الشلاثة 
الأولى ٠‏ وأما لورأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيضض ثم 
الحيض الدمين الأول والأخير وتحتاط في البين مماهو بصفةالاستحاضة لأنه 
كالنقاء المتخلل بين الدمين . 

[””الاع مسألة :٠١‏ إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام 
بصفة الاستحاضة جعلته) حيضين”** إذا لم يكن كل واحد منهمم| أقل من ثلاثة . 

[4*/ع مسألة ١١‏ : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن 
عشرة تحتاط في جميع العشرة0157 , 

[4*/] مسألة ١7‏ : لابد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستخاضة 
وبعضها بصفة الحيض . فإذا كانث مختلفة في صفات الحيض فلا تمبيز بالشدة 
والضعف أو غيرهما كا إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد بل 
مثل هذا فاقد التمييز. ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل يكفي واحدة منها . 

[:غ74) مسألة :١‏ ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد 
الأقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد. ولا دليل عليه فترجع إلى 
التخيير بعد فقد الأقارب. 


(850) (فتأخذه) : وان كان أقل من ثلاثة أيام . 

(81) (جعلتهها حيضتين): اذا كانت مستمرة الدم واشتبه أيام حيضها بأيام استحاضتها 
وكان احد المتصفين في العادة دون الاخر جعلت خخصوص ما في العادة حيضاً. 

(847) (تمتاط في جميع العشرة) : الاظهر انها فافدة للتمييز لاعتبار التوالي في الثلاثة كما هر 


اليك . العروة الوثقى / جا 

[41/) مسألة :١14‏ المراد من الأقارب أعم من الأبويي والبي أو الأمي 
فقط. ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم . 

[؟4/] مسألة ١5‏ : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض”!" أول الشهر 
أوغيره إذا عارضها زوجها وكان غتارها منافياً لحقه وجب عليها مراعاة حقي:!**:, 
وكذا 5 الأهة مع اليد وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها روحها أو 
سبدها بجب تقديم حقهرا. نعم ليس لما منعها عن الاحتياط الوجوبي . 

[4/] ميسألة 15: في كل مورد تحيفضت من أخذعادة أو عيبر أو رجو 
إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف 
الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة !"1 , 


وهي أمور: 
أحدها: يحرم عليها العبادات507) المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم 
والطواف والاعتكاف . 


(891) (تتمخير بين جعل الخيض): مر انه لم يثبت ها التخيير في ذلك: نعم ثبت التخيير 
ها بين الاقل والاكثر اذا وصل أمرها الى الرجوع الى الروايات كما تقدم . 

(41) (وجب عليها مراعاة حقه) : الاظهر انه لاحق للزوج بحيث يُعَدْمٍ على التخيير . 

(854) (أو الاعادة) : لعله من سهو القلم . 

(8945) (يحرم عليها العبادات): حرمة وضعية بمعنى البطلان . وحرمة تشريعية اذا 
أنت بها بعنوان التدين. نعم ربا يلازم الحرام التكليفي كالائبان بالطواف 
والاعتكاف , 


الطهارة / أحكام الحائض اماس خي اسا عو باون وه سج ا اه 

الثانى : يحرم عليها مس اسم الله وصفاته الخاصة 4١"‏ بل غيرها أيضاً إذا 
كان المراد بها هو الله, وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط !18 وكذا 
مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر فى الوضوء. 

الثالث : قراءة أيات السجدة؛ بل سورها على الأحوط (411, 

الرابع : الث فى المساجد(::". 

الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول7١'1.‏ 

السادس : الاجتياز من المسجدين . 

والمشاهد المشرفة كسائر المساجد('"'', دون الرواق!''' منهاء وإن كان 


الأحوط إلحاقه بهاء هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم . 


وإذا حاضت !!"') في المسجدين تنيمم وتخرج إلا إذا كان زمان الخروج 
أقل من زمان الثيمم أو مساويا. 


[55/,] مسألة ١:إذا‏ حاضت فى أثناء المصلاة ولو قبل السلام 
بطلت!*''. وإن شكت فى ذلك صحت. فإن تثبين بعد ذلك يتكشف 


(840) (وصفاته الخاصة) : على الاحوط فيه وفيما بعد.. 

(494) (على الاحوط): الاولى. 

(898) (على الاحوط): استحباباً . 

(400) (اللبث فى المساجد): وكذا الدخول فيها بغير اجتياز كما سيأتى منه قدس سره . 

(401) (إذا استلزم الدخول): بل وان لم يستلزمه على الاحوط فيهما. 

(؟40) (كسائر المساجد): على الاحرط . 

(40) (دون الرواق) : فيما لم يثبت كونه من المساجد كما قبت فى بعض الأروقة . 

(404) (إذا حاضت): تقدم الكلام فيه فى المسألة الاولى مما يحرم على الجنب . 

(404) (بطلت): حتى لوكان طروه بعد السجدة الاخيرة وقبل الحرف الاخير من التسليم مطلقاً 
على الاحوط . 


6" اا 0012000000 0 2 العروة الوثثى / ج١‏ 
بطلائهاء ولا يجب عليها الفحص. وكذا الكلام في سائر مبطلات” "' 
الصلاة. 

[74] مسألة ”: يوز للحائض سجدة الشكر. ويجب عليها سجدة 
العلا إذا استمعت بل أو سمعت9'" إيتهاء ويجوز ها اجتياز غير المسجدين 
لكن يكرهء وكذ! يجوز لما اجتياز المشاهد المشرفة . 

[41/) مسألة #: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز. بل معه 
أيضاً في صورة استلزامه تلويثها . 

السابع: وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال» بل 
بعضها على الأحوط. ويحرم عليها أيضاء ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من 
التقبيل والنفخيذ والضم, نعم يكره الاستمتاع بها بين السرة والسركبة منها 
باللباشرة وأما فوق اللباس فلا بأس, وأما الوطء في دبرها فجوازه محل 
إشكال”*'', وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ‏ 
بل الأقرى عدمه إذا كان من غير الدبر. نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي 


[40/] مسألة 4 : إذا أخمبرت بأنها انض يسمع منها؟ '2, كما لو أخيرت 
بأنبا طاهر . 


(14/] مسألة ©: لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة 
والمتعة والخرة والأمة والأجنبية والمملوكة . كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا 


(905) (وكذا الكلام في سائر مبطلات) : فيه تفصيل يأتي في محله . 

(801) (أو سمعت): على الاحوط الاولى . 

(404) (فجوازه محل اشكال): وان كان الاظهر جوازه من حيث الحيضية. بل 
مطلقا مع رضاها واما مع عدمه فالاحوط تركه . 

(404) (يسمع منها): قبول قوبها في الطهر والحيض في| اذا كانت متهمة لا يملر عن 
اشكال. 


الطهارة / أحكام الحائض . . . . ولف 


وجدانيا أوكان بالرجبوع إلى التمييز أونحوء. بل يحرم أيضاة”'" في زمان الاستظهار 
إذا تحيضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج . 

الشامن : وجوب الكفارة”'''' بوطئهاء وهي دينار في أول الحيض» ونصفه 
في وسطه. وربعه في اخخره. إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والامة 
والدائمة والمتقطعة. وإذا كانت مملوكة للواطىء فكفارته ثلاثة أمداد من طعام . 
يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مُدَه من غير فرق بين كونها فنة أو 
مديرة أو مكاتبة أو أمّ ولد. نعم في المبعُضة والمشتركة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطأها 
مالكها إشكال. ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه. 
والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد. ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة . 

ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل. فلا كفارة على الصبي 
ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض . بل إذا كان جاهلا 
بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط, نعم مع الخهل بوجوب الكفارة بعد 
العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت . 

[744] مسألة ؟ : المراد بأول الحيض ثلثه الأول. وبوسطه ثلئه الثاني. 
وباخره الثلث الأخير. فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان, وإذا كانت 
سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم . وهكذا . 

[80/] مسألة لا: وجوب الكفارة في الوطء في دبر الخائض غير معلوم 


لكنه أحوط . 
[701] مسألة 8 : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير, 


بل لايخلر عن قوة. 


. (بل يحرم ابضاً) : على الاحوط‎ )41١( 
(وجوب الكقارة): الاظهر عدم وجوبها » ومنه يظهر الحال في التفريعات‎ )41١( 
. الآئية‎ 


5261 واوا ون وأو زم العرؤة الوئقئ / ج١‏ 
[؟ ملاع مألة 4: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطاها في الفرج 

الخالي من الدم فالظاهر وحوب الكقارة. بخلااف وطئها فٍِ حل الخروج . 
[70] مسألة ٠١‏ : لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو 


[04/] مسألة ١١‏ : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على 
الأحوط . 

(708] مسألة ؟١‏ : إذا وطأها بتخيل أنبها أمته فبانت زوجته عليه كفارة 
دينار. وبالعكس كفارة الأمداد. كا أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان 
الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع . 

[761) مسألة 1 : إذا وطأها بتخيل أنما في الحيض فان الخلاف لا 
عل 

١‏ [619/] مسألة ١5‏ : لا تسقط الكمارة بالعجز عنها فمتى يرت 
وجبت. والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز. 

[58/) ممسألة :١6‏ إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم 
الإخراج وحمت الكفارة . 

[04/] مسسألة 7 إذا أخيرت بالحيض أو عدمه يسمع قرفا فإذا 
وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة, إلا إذا علم كذيباء بل لا يبعد 
سماع قوطا في كونه أوله أو وسطه أو اخره. 

[0/] مسألة 1١7‏ : يجوز إعطاء قيمة الدينار. والناط قيمة وقت الأداء . 

3 مسألة 18 : الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين, وأما 
كمارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد, والأحوط صرفها على ستة أو سبعة 
ان 

[75,) مسألة 19 : إذا وطأها في الثلث الأول والثاني والثالث قعليه 
الدينار ونصفه وربعه, وإذا كرر الوطء في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب 


الطهارة / أحكام الخائض 56 
التكرار. وإلا فكذلك أيضاً على الأحوط . 

القئفضة مسألة 0 ألحق بعضهم النفساء بالجائض في وجوب الكفارة. 
ولا دليل عليه . نعم لا إشكال في حرمة وطثها. 

التاسع : بطلان طلافها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبرا وكان زوجها 
حاضرا أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا"'", فلولم تكن مدخولاً بها أوكان 
زوجها غائي؟؟) أو ني حكم الغائب بأن لم يكن متمكناً من استعلام حالها؟'؟) 
و كانت حاملا يصح طلاقهاء والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته 
تمك من استعلام حاها. 

4 ”لمع مألة ١‏ إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من 
استعلام حاها لايجوز له طلاقها في حال الحيض . 

[726] مسألة 7١‏ : لو طلقها باعتقاد أنبا طاهرة فبانت حائضا بطل. 

[75) مسألة 7 : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون 
حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمبيز أو التخيير”'" بين الأعداد المذكورة 
سابقأ . ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختبارها فاختارت التحيض بطل. 
ولو اختارت عدمه صح , ولو مانت قبل الاختبار بطل أيضا. 

05103] مسألة 78 : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب 


(417) (ول تكن حاملا) : اذالم يستبن حملها فطلقها وهي حائض بطل طلاقها وان 
ظهر انبا كانت حاملا على الاظهر. 

(41) (أو كان زوجها غائبا) : مع مضي شهر واحد على انفصاله عنها على الاحوط . 

(414) (لم يكن متمكناً من استعلام حاها): لانفصاله عتها. 

(416) (الى التمييز أو التخييى) : أذا قلنا إن عدتها فيهم| بالشهور لا بالأقراء: فبطلان الطلاق 
ل اشكال. 


لل 50" ..-..2.2-.20202-260...2.2.. العروة الوثقى / ج١‏ 
الكفارة مختصة بحال الحيض. فلو طهرت ول تغشل لا تترتب هذه الأحكام. 
فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه. وأما الاحكام الآخر 
المذكورة فهى ثابتة مالم تغتسل""", 

العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للاعمال الواجبة المشروطة 
بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم. واستحبابه للأعبال التي يستحب لما 
الطهارة. وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة . 

[04/) مسألة 7٠6‏ : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي""", 
وكيفيته مثل غسل الجحنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ما مر. والفرق أن غسل 
الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء, بخلافه فإنه يجب معه الوذ رء'*""' قيله أو بعده أو 
بينه إذا كان ترتيبياء والأفضل في جميع الاغسال جعل الوضوء قبلها. 

[5/] مسألة 55: إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب 
الحبض وإن لم تتوضأء فالوضوه ليس شرطاً في صحة الغسل بل يجب ا يشترط 
به كالصلاة ونحوها . 

[70/) مسألة 71 : إذا تعذر الغل تتيمم بدلا عنه. وإن تعذر الوضوء 
أبضاً تتيمم . وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل . 

[1١لالا]‏ مسألة : جواز وطئها لا يتوقف على الغسل لكن يكره قبله. 
ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطء وإن كان أحوط”*""©, بل الأحوط ترك الوطء 


(411) (فهي ثابئة ما ل نغتل): عل الاحوط وجوبا فيها لم يثبت كون المنم فيه من ناحية 
اشتراط الطهارة. 

(43717) (مستحب نفي): لم يثبت ذلك كما هو الحال في غسل الجنابة وقد مر. 

(418) (فانه يجب معه الوضوء): الاظهر عدم الحاجة اليه. ومنه يظهر الحال فيها يتفرع 
على وجوبه في المسائل الآتية. 

(414) (وان كان احرط) : لا يرك . 


الطهارة / أحكام الخائض ان ؟ 


قبل الغسل. 

[777] مسألة 78: ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد عل 
الأقوى.. 

[*ال] مسألة ١70‏ إدا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا 
ببطل تيممها بل هوباق إلى أن تتمكن من الغسل . 

الحادي عشر: وجوب فضاء ما فات في حال الحخيض من صوم شهر 
رمضان وغيره من الصيام الواجب''"", وأما الصلاة اليومية فليس عليها قضاؤها. 
بخلاف غير اليومية مشل الطواف والدفر المعمين””'“ وصلاة الآيات فإنه يجب 
قضازها على الأحوط بل الأقوى . 

[8//ا) مسألة :"1١‏ إذا حاضت بعد دخول الوقفت فإن كان مضى منه 
مقدار أداء أفل الواجب من صلاتيا بحسب حاها من السرعة والبطء والصحة 
والمرضى والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوصوء 
أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصل وجب 
عليها فضاء نلك الصلاة, كما أنها لر علمت بمفاجأة الخيض وجب عليها 
المادرة إلى الصلاة. وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر, ولو أدركت 
من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء. وإن كان الأحوط القضاء إذا 
أدركت الملاة مع الطهارة”'' وإن لم تدرك سائر الشرائط. بل ولو أدركت أكثر 
الصلاة. بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك 
نينا عن الصلاة 

[هالا] مسألة "": إذا طهرت من الحيض قبل خخروج الوفت فإن 


(570) رمن الصيام الواجب): اطلاق الحكم فيه مبي عل الاحتياط . 
(471) (والنثر المعين): وجوب قضاه الصلاة فيه وفيها بعده محل اشكال بل مسم . 
(427) (اذا ادركت الصلاة مع الطهارة) : ولو الترابية منباء ولا برك الاحتياط المذكور 


4ه" . العروة الوقن / ج١‏ 
أدركت من الوفت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء. وإن تركت 
وجب قضاؤها. وإلا فلاء. وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع 
الطهارة”"'' وإن لم تدرك سائر الشرائط. بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج 
الوقت مطلقا. وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلاإذا كان 
وظيفتها التيمم مع فطع النظر عن ضيق الوقت. وإن كان الأحوط الإتيان مع 
التبمم . وتمامية الركعة بتهامية الذكر من السجدة الثانية'"" لا برفع الرأس منها. 

[77) مسألة 777 إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوفت 
يكفى في وجوب البادرة ووجوب القضاء مفى مقدار أداء الصلاة قبل حدوث 
المع فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إني] هوعلى تقدير عدم حصوفا. 

[77] مسألة 4: إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم 
بان السعة وجب عليها القضاء . 

(ولالا] مسألة 8 إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبث المبادرة . 

[4لالا] مسألة 5 إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحخيض وجيت 
المبادرة. بل وإن شكت على الأحوط, وإن ل تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا 
تبين عدم السسعة . 

[0] مسألة 7” : إذا طهرت وها وفت لأحدى الصلائين صلت الثانية 
وإذا كان بقدر حمس ركعات صلتهما. 

[41/] مسألة 74: في المشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء 
مقط. إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لا أن تختار التهام وتترك 
المغرب . 


(41) (اذا ادركت ركعة مع الطهارة): ولو الترابية منهاء ولا يترك الاحتباط المذكور 
(414) (بتهامية الذكر من السجدة الثانية): الظاهر انه يكفي لي ادراكها وضع الجيهة عل 
المسجد في السجدة الثانية . 


الطهارة / أحكام الجائض امف 


[87] مسألة 8: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وأن 
وظيفتها إنبان الثانية وجب عليها قضاؤهاء وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق 
فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها. وإن كان التبين بعد 
خروج الوفت وجب قضاوها. 

[8) مسألة 4٠‏ : إذا طهرت وها من الوفت مفدار أداء صلاة واحدة 
والمفروض أن القبلة مشتبهة تأني بها مخيرة بين الجهات”*"", وإذا كان مقدار 
صلاتين تأتي مهما كذلك . 

(7/44] مسألة 1١‏ : يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنئة 
والخرقة. وتتوضاً في أوقات الصلوات اليومية. بل كل صلاة موقتة. وتقعد في 
مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي واله 
رصل الله عليه وآله وسلّم) وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا 
الوفت. والأولى اخختيار التسبيحات الأربع . وإن لم تتمكن من الوضوء تتيمم 
بدلا عنه. والأولى عدم الفصل بين اللوضوء أو التيمم وبين الاشتغال 
بالمذكورات.» ولا يبعد بدلية القيام إن كانت تتمكن من الحلوس . والظاهر 
انتقاض هذا الوضوء باللواقفض المعهودة . 

[786] مسألة 17 : يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرهاء وقراءة 
القران ولو أقل من سبع آيات ؛ وحمله. ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم نمس 
الخط. وإلا حرم . 0 

[83/] مسألة 17 : يستحب ها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة!؟"؟ 
والإحرام والتوبة ونحوهاء وأما الأغال الواحة فذكروا عدم صحتها منب . 


(2؟841) (عدرة بين الحهات) : لا يبعد جوار الاككفاء بواحجرة حنى مع التمكن من الاثياد 
اكثر منها 
5 تعغسل الجوهة) في صحته منها قبل النقاء اشكال 


5 العروة الوثقى / ج١‏ 
وعدم ارتفاع الحدث مم الحخيض ١‏ وكذا الوضوءات المندوبة. وبعضهم قال 
بصحة غسل الجنابة دون غيرهاء والأقرى صحة الجميم وارتفاع حدثها وإد 
كان حدث الحيض باقياء بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث 


فصل 
في الاستحاضة 
دم الاستحاضة من الاحداث الموجبة للوضوء والغسل””"" إذا خرج إلى 
خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة. ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا. بل 
وإن لم بخرج إلى خارجه؛ وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يحرج بغير قوة ولذع 
وححرقة . بعكس الحيض . وقد يكون بنضقة الحيض ٠.‏ وليس لقليله ولا لكثره 
جل وكل دم ليس من القرح أو الجرح ول يحكم بحيضيته فهو محكوم 
بالااستحاضة20"8 بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم 
عليه مها عل الأحوط . 
[(410/] مسألة .١‏ الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة. ومتوسطة. وكثيرة 
فالأولى : أن تتلوث القطنة بالدم من غير عمس فيهاء وحكمها وجوب 
الوضوء لكل صلاة. فريضه كانت أو نافلة . وتبديل القطنة أوتطهيره""0 
والشانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجه””'" من الخرقة ويكفي 


(970) (للوضوء والغسل): على تفصيل يأتي . 

(4158) (ولم بحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة) : مع دوران الامر بيتهها. 

(814) (نديل القطنة أو تطهيرها) : الاظهر عدم وجوب ذلك عليها ولا على المتوسطة . 

(40) (ولا بسيل الى خارجها) : الميزان عدم بروز الدم على القطنة التي تحملها المستحاضة 
عادة . 


الطهارة / الاستخاضة . 1" 


الغمس في بعض أطرافها. وحكمها ‏ مصافا إلى ما ذكر - غسل قبل صلاة 
الغداة"”". والشالشة: أن يسيل الدم من القطنة"*" إلى الخرقة ويجب فيها مضافاً 
الى ما ذكر. وإلى تبديل الخرفة أو تطهيرها غسل ار للظهرين تجمع بينهاء 
وغسل للعشاءين تجمع بينبهاء والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى 
يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة. ويجوز تفريق الصلوات والإتيان 
بخمة أغسال. ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد. نعم 
بكفي للنوافل أغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين””"'' منها وضوء . 


(481) (غسل قبل صلاة الغداة): وجوب الفسل عنيها مببي على الاحتياط اللزومي 

(45) (ان يسيل الدم من القطنة) : الميزان ظهور الدم على القطنة التي تعملها عادة بحيث 
تسري الى الفرقة التي نشدها فوقها. وهي على فسمين: (الاول) ما اذا كان الدم 
صببا لا بنقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون للمستحاضة فترة تتمكن فيها من 
الاغخسال والاتيان ولو بصلاة واحدة. ففي هذا القسم يجب عليها ما ذكره في المتن 
من الاغسال الثلاثة للملوات الخخمس مضافاً الى لزوم تبديل القطنة والخرقة أو 
تطهيرهما لكل صلاة على الاحوط. ول(الثاني) ما اذا كان بروز الدم على القطنة 
ينتطعا بحيث تتمكن من الاغتسال والائيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم 
عليها مرة اخرى, ووظيفتها ‏ على الاحوط ‏ في هذا القسم تبديل القطنة والخرقة أو 
نطهيرهما والاغتسال عند بروز الدم. وعل ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم 
على الفطئة قبل الصلاة الثانية أوفي اثنائها وجب عليها الاغنسال لا وليس لها الجمع 
بين الصلاتين بغسل واحد, واذا كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من 
الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات فالاظهر أن لها ذلك من دون حاجة الى تجديد 
الخسل وتبديل القطنة والخرقة أو تطهيرثماء. كيا لا تمب عليها المبادرة والجمع بين 
الصلاتين مع فرض سعة الفترة والاظهر في كلا القسمين عدم وجوب الوضوء لكل 
صلاة وان كان الائيان به احوط, وما ذكرنا يظهر الحال في حملة من الفروع الأئية 

(47) (لكن يجب لكل ركعتين): مر عدم وجوب الوصوء على الكثيرة في كلا القسمين. 


حون العروة الوثفى / ج١‏ 

[7,44] مسألة ؟" إذا حدئت اللمتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل 
فا. وهل حب للظهرين أملا > الأقوى وجوبه'""" . وإذاحدثت يعدهما 
فللعشاءي. فا منوسطة توجب عسلا واحداء فإن كانت قبل صلاة الفجر 
وجم. ها ٠‏ إن حدئت بعدها فللظهرين؛ وإن حدثت بعدهما فللعشاءين؛ كما 
أنه لوح .نث قبل صلاة الفح ولم تغتسل فا عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين 
وإن المصعت قبل وقتهم| بل سل الفجر أيضاً. وإذا حدثت الكثبرة بعد صلاة 
الفحر بيجب ف دلك اليوم عسلان, وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واححد 
المعشاءيس 

[وم/ع مسألة *: إذا حدئت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن 
بكسون غسلهم لصلاة الفجر بعدهء فلا يجوز قله" إلا إذا أردات صلاة الليل 
فيجوز لها أن تغتسل قبلها 

[80/] مسألة ؛ : يجب على المستحاضة اخشار حاطا”" وأنها من أىّ قسم 
مى الأقسام الثلائة بإدخال قطنة والصر قليلا ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل 
مفتضى وظيمفتها., وإذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع 
وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة. وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب 
عليها الأخذ بالقدر الحيقن”'" إلا أن يكون نا حالة سابقة من القلة أو التوسط 


(44) (الاقرى وجربه): في كونه افوى منع وكذا فيما بعده كيا مر. 
(476) (فلا جوز قبله): عل نحو يوجب فوات التعاقب قُِ مورد اعتاره» والاستئناء 


المذكور غير ثابت.. 
(8*5) (اخبار حاها): عل الاحرظ ى ولا يترئف استكشاف وظيفتها عل اعهال الكيفية 
المذكورة كما يعلم ما تقدم . 


(977) (بالقدر المتيقن): بل تبني على انها ليست بمتوسطة ولا كثيرة الا اذا كانت مسبوقة 
بها . 


الطهارة / الاستحاضة م ااا 


فتأخذ بباء ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حاها إلى 
ما بعد الوقت . 

(741] مسألة ©: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاطة") 
ولو نافلة» وكذا تبديل القطنة أوئطهيرها؟”" وكذا المخرقة إذا تلوت. وفسل ظاهر 
المرج إذا أصابه الدم. لكن لابجب تجديد هذه الأعبال للأجزاء المنسية. ولا 
لسجود الهو إذا أتى به متصلا بالصلاة؛ بل ولا لركعات الاحتياط للشكوء 
بل يكفيها أعماها لأصل الصلاة» نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب 
نجديدها. 

[747) مسألة 5: إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر 
الدم. فلو فرص انقطاع الدم قبل صلاة الظهر نهب الأعمال المذكورة لها فقط 
ولا نجب للعصر ولا للمغرب والعشاء؛ وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر 
نفط. وهكذاء بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع 
فرص انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر. 

4 مسسألة /7: في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء”” '" يجوز لحا 
تقديم كل منبماء لكن الأولى تقديم الوضوء . 

[4/] مسألة 4 : قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى 
الصلاة. لكن لا يناف ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية الأثورة. وكذا يجوز 
ها إنيان المسنحبات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات, فإذا توضأت 


(484) (لكل صلاة) : في غير الكشيرة . 

(4"4) (تبديل القطنة أو تطهيرها) : في الكثيرة كها مر. 

(40) (جم عليها العمل والوضوء) : مر عدم وجوب الجمع بينم الا في المتوسطة عل 
الاحوط وفيها تقدم الغل على الوضوه. نعم في الكثيرة الاحوط استحباباً الاتيان 
الوضوء؛ وتقدمه عل الغسل 


1" العروة الوثقئ / ج١‏ 
واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها'؟". إلا إذا علمت بعدم 
خر وج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت 
بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة . 

[4/] مسألة 4: يجب عليها بعد الوضوء والغل التحفظ من خروج 
الدم”"" بحشو الفرج بقطنة أوغيرها وشدها بخرقة. فإن احتبس الدم, وإلا 
بالاستتفار - أي شد وسطها بئعُة ملا وتأخد خرقة أخرى مشقرقة الرأسبين 
تجعل إححداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة ‏ أو غير ذلك ما يجسر. 
الدم. فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة, بل الاحوط""'' إعادة الغسل 
أيضاً. والأحوط كون ذلك بعد الغسل9''', والمحافظة عليه بقدر الإمكان 
تمام النبار إذا كانت صائمة . 

[4/ مسألة ٠١‏ : إذا قدمت"!"» غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط 
تأخيرها إلى قريب الفجر. فتصلِي بلا فاصلة . 

[1/1] مسألة ١١‏ : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى””!* ثم دخخل الوفت 
من غير فصل يجوز ها الاكتفاء به للصلاة. 

[44/] مسألة ١‏ : يشترط في صحة صوم المستحاضة""'؟' على الأحوط 


(441) زلا تصح صلاتها) : عد عرفت التفصيل واطلاق ما في المتن مبني على الاحتباط 

(4147) (التحفظ من خروج الدم) : مع الامن من الضرر. 

(44) (بل الاحرط إعادة الغسل) : الاولى. 

(4414)(بعد الغل): بل الاحوط كونه قبله مع استمرار السبلان, ولا تب المحافظة على 
الصائمة 

(46) (اذا قزمت ): قد مر الكلام فيه في المسألة الثالثة . 

(445) (لغاية حرى): أو لصلاة الفجرء ويكفي مم فرضض تحفق المعاقة على كلا 
التقدير.. . 

(441) (المستحاضة): اي الكثيرة. ولا يبعد عدم الاشتراط فيها كما لا يشترط في المتوسطة 


لطهارة / الاستخاصة 
إنيانها للأغال النهارية؛ فلو تركتها فكما تسطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على 
الأحوط . وأما غسل العشاءين فلا يكود. شرطأً بي الصوم وإن كان الأحوط مراعاته 
أبضاً. وأما الوضوءات فلا دخخل لها بالسوم 

[84/] مسألة : إذا علمت المستحاصة انقطاع دمها بعد ذلك إلى أخر 
الوقث انقطاع بر أو انقطاع فترة نسم الصلاة وجب عليها!**"! تأخيرها إلى ذلك 
الوقت؛ فلو باد..س الى الصلاة بطظ . إلاإذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم 
لانقطاع, بل بج التأخير 37" مع جاء الانقطاع بأحد الوجهين. حتى لو كان 
حصول الرجاء فى أثناء الصلاة؛ لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع . 

]8٠[‏ مسألة ١‏ : إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع بُرء أو قُترة تعلم 
عوده أو نك هي كونه لبرء أو فترة. وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في 
الأعمال 'و بعد الصلاة. فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط 
أو مع العل :*'' والاثيان بالصلاة. وإن كان بعد الشروع استأنقت» وإن كان بعد 
الصلاة أعادت '"*" إلا إذا نين كون الانقطاع قبل الشروع فى الوضوء والغسل؛ وإن 
كان انقطاع فئرة واسعة فكذلك على الأحوط؛ وإن كانت شاكة فى سعتها 
او فى كبن الانقطاع لبر او ندر ةلا يهني سبلنيا الاسسات !"0" أو 


ب على الاطهر 

(وجب عليها) : على الاخوط 

41447 (بل يحب التأخير): بل يجوز لها البدار . بعم مع لحوق الفترة فالاحرط اعادتها. 

(960) (او مع الغسل): او الغسل فقط كما فى الكثيرة على المختار. 

(401) (اعادث): الاقوى عدم وجروب الاعادة. نمم الاحرط وجوبها إذا أتت بها مم رجاء 
الانقطاع كما تقدم ؛ وهذا التفصيل يجري فى الانقطاع لفترة واسعة أيضاً. 

الل يحب عليها الاستثئاقف): نيه إشكال والاحوط وجوبه. 


5355 . العروة الوئفئ / ج١‏ 
الاعادة إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لير . 

[01] مساألة ١6‏ : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدبى إلى الأعلى ‏ كما 
إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة؛ أو المتوسطة كثيرة ‏ فإن كان قبل الشروع 
في الأعمال فلا إشكال, فتعمل عمل الأعلى. وكذا إن كان بعد الصلاة فلا 
يجب إعادتهاء وأما إن كان بعد الشروع قبل تهامها فعليها الاسثناف والعمل 
على الأعلى حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيره فيا كانت المتوسطة 
محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضاء فيكون أعماها حينئد مثل :عمال الكثيرة لكر 
مع ذلك يجب الاستثناف. وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهم”"1" 
تتيمم بدله. وإن ضاق عن التيمم أيضاً استمرت على عملها؟”"., لكن عليها 
القضاء على الأحوط. وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها 
لصلاة واحدة؛ ثم تعمل عمل الأدنى ١‏ فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال 
أوبعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة: فشوضا وتغنسل!**" 
وتصلي. لكن للعصر والعشاءين يكفي الوضوء وإن أخرت العصر عن الظهر 
أو العشاء عن المغرب, نعم لولم تغتسل للظهر عصيانا أو نيانا يجب عليها 
للعصر إذا لم ببق إلا وقتهاء وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغلء وإن لم 
تغتسل ها فللمغرب » وإن لم تغتسل ا فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار 
إتيان العشاء . 

40 مسألة 5 : يهب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع 


(48) (أو احدهما): اذا ضاق الوقت عن احدهما اللا معيّن فالمتوسطة نيمّم بدلا عن 
الغسل عل الاحوط ثم تتوضاء والكثيرة تفتسل وتنيمم بدلا عن الوضوه على 
الاحوط الاولى . 

(404) (زايضاً اسئمرت عل عملها): في صورة عدم امكان تحسيل الطهارة مطلقاً لا يم 
الاستمرار ويتعين القضاء . 

(460) (فتتوضا وتغتسل): مر كفاية الغسل وحده. 


الطهارة / الاستحاضة يلف 


عنها بالمرة الغفل للانقطاع”*, إلا إذا فرص عدم خروج الدم منهما من حون 
الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة 

[*80) مسألة 117: المستحاضة القليلة كا يجب عليها تجديد الوضوء 
لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها نجديده لكل مشروط بالطهارة 
كالطواف الواجب ومس كتابة القران إن وجب. وليس لا الاكتفاء بوضوء واحد 
للجميع على الأحوط”*", وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره 
تكرارهاء حتى في المس بهب عليها ذلك لكل مس على الأحوط. نعم لا يجب 
عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيهاء بل ولو تركت الوضوء للصلاة 
أبضا. 

[04] مساألة 16 : المستحاضة الكشيرة والمتوسطة*"" إذا عملت با عليها 
جاز لها جميع ما بشترط فيه الطهارة حنى دخمول المساجد'”*'" والمكث فيها وقراعة 


(40) (للانفطاع): الاظهر عدم وجوبه في المنوسطة. واما في الكثيرة فوجوبه مبني عل 
الاحتياط في القسم الاول منبها اذا لم يستمر الدم الى ما بعد الصلاة التي أنت بها مع 
وظيفتهاء. وكذا في القسم الثاني اذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في 
الغسل السابق . 

)481٠(‏ (للجميم على الاحوط): هذا مع عدم تقارن الغايات في الوجود والا فالاظهر 
الاكتفاء بوضوء واحد ها فاذا توضات للصلاة فهي محكومة بالطهارة عن الحدث الى 
حيس الانتهاء منها فيجوز ها الممى حال الاشتغال بها. 

رىمة4) (والمتوسطة) : الاحوط في المتوسطة تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهارة على ما مر 
تفصيله في القليلة. والاحوط في القفم الثان من الكثيرة تجديد الغسل لغير الصلاة 
ما يشترط بالطهارة كتجديده ها اذا برز الدم على الكرسف, واما في القسم الاول 
منبا (اي سائلة الدم) فتجديد الغل فا هو الاحوط الآولى . 

(464) رحتى دخول الماجد) : الاظهر جواز دخمول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم 
لممتحاضة وان لم تغكل حتى للصلاة. 


5354 .. . . العروة الوثقى / ج١‏ 


العزائم ومس كتابة القرآن. ويجوز وطؤهاء وإذا أخلت بشيء من الأعبال 
حتى تغيير القٌطنة7""؟ بطلت صلاتها؛ وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على 
الغسل فقط. فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز ها الدخول والمكث 
والوطء وقراءة العزائم على الأحوط, ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال 
الصلاتية وإن كان أحوط؛ نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوفت وجب 
عليها الفسل مستقّلاً على الأحوط. وأما المن7'"" فيتوقف على الوضوء والغسل. 
ويكفيه الغسل للصلاة؛ نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل 
على الأحوط. بل الأحوط ترك المس9" لها مطلقاً. 

[00] مسألة :١4‏ يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء 
والغسل وسائر الأععمال لكل صلاة؛ ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات 
الأدائية؛ لكنه مشكل. والأحوط ترك القضاء إلى النقاء . 

[05) مسألة ٠١‏ : المستحاضة تحجب عليها صلاة الآيات وتفعل ها 
كا تفعل لليومية, ولا تجمع بينبها بغسل”'' وإن اتفقت في وقتها. 

00م مسألة ١؟‏ : إذا أحدئت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها 
على الأقوى؛ لكن يجب عليها الوضوء بعده"”'' وإن توضأت قبله. 

[4ه) مسألة 7١‏ : إذا أجنبت في اثناء الغسل أو مست مينا استأنفت 
غسلا واحدا لهياء ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدئين إذا لم يناف 
المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة. وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل 


(45) (حتى تغيير القطنة) : مر التفصيل فيه. 

(471) (واما المس) : الظاهر أن حكمه حكم سائر ما يشترط بالطهارة 
(457) ربل الاحوط ترك المس) : ان لم يكن واجباً 

(43) (ولا تجمم بينها بغسل): على الاحوط . 

(8514) (يجب عليها الوضوء بعذه) : وجوبه في الكثيره مبني على الاحتباط 


الطهارة / النفماس زىظ'» 


المتوسطة استانفت للكبرى. 

([404] مسألة 7 : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضاً خمسة 
أغالء ك) إذارأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع”"" ثم رأته قبل 
صلاة الظهر ثم القطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهكذا باللسة إلى المغرب 
والعشاء. ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه. ففي الفرض المزبور عليها 
خس تيممات7"", وإن لم تتمكن من الوضوء أيضاً فعشرة”'”". كما أن في غير 
هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة حمس تيمهات وفي المتوسطة 
سحة0*"". وفي الكثيرة ثانية إذا معت بين الصلاتين وإلا فعشرة. 


فصل 
في النفاس 
وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد. أو بعده قبل انقضاء عشرة 
أيام'*”'! من حين الولادة؛ سواء كان تام الخلقة أولا كالسقغط وإن لم تلج فيه 


(416) (ثم انقطع): بل ربا يجب عليها خمسة اعسال مع عدم انقطاع الدم ايضا كما في 
القسم الثاني من الكثيرة اذا برر الدم على 'لقطنة قبل الاتيان بالصلاة الثانية أو في 
اثنائها . 

(453) (خمس تيميات) : تقدم ان وجوب الغز عل المتوسطة مبني على الاحتياط فكذا 
اليمم البديل عنه. 

(+571) (فعشرة): عل الاحوط والاظهر كفاية مى نيميات في الكثيرة. بل لا يبعد كفايتها 
في المتوسطة ايضاً بكون كل تيمم بدلا عر الوضوء والغسل معاً. 

(434) (وفي المتوسطة مستة): عل الاحوط ولا سعد كفاية الخمسة فيها ‏ كيا في القليلة ‏ 
بكون احدها بديلا عن الوضوء والغل . ١اما‏ في الكثيرة فتكفي ثلاث تيميات بدل 
الاغسال اذا جمعت بين الصلاتين والا فحمة. 


رفكقم (أو بعده قبل انقضاء عشرة ايام) : مع سدق دم الولادة عليه عرفا 


ا العروة الوثقى / ع1 


الروح؛ بل ولو كان مضعة أو علقة'”"', بشرط العلم بكونها مبدء نشوء 
الإنسان. ولو شهدت أربم قوابل بكونها مبدء نشوء الإنسان كفى. ولو شك 
في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس. ولا يلزم 
الفحص أيضا . 

وأما الدم الخارج قبل طهور أول جزء من الولد فليس بنفاس”'"2, نعم لو 
كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض وإن لم 
يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى. خصوصاً إذا كان في عادة 
الحيض. أو متصلا بالنفاس وم يزد مجموعهم| عن عشرة أيام. كأن ترى قبل 
الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعه مثلاء ؛ لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر 
مزاعاة الأحياظ خضوصا فق غير الضوريين من كونه ل العاذة أومتضلا يده 
النفاس . 

)4١8[‏ مسألة :١‏ ليس لأقل النفاس حدء بل يمكن أن يكون مقدار 
لحظة بين العشرة””"". ولول تر دما فليس لها نفاس اصلاً. وكذا لورأنه بعد العشرة 
من الولادة. وأكثره عشرة أيام وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد 
العادة إلى ثمانية عشر يوما مر الولادة. والليلة الأخيرة خارجة. وأما الليلة 
الأول إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة مر 
العشرة. ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من 


(470) (مضغة أوعلقة): في كون الدم الخارج معهم| نفاساً اشكال بل ملم 

(١لاة)‏ إفليس بنفاس) : فان رأنه في حال المخاض وعلمت انه منه فالاظهر انه بحكم 
ذم اتروع اواورانه قل هله الحالة أو فيها ول نملم إستناده اليه سواء كان متصلا 
بدم النفاس ام منفصلا عنه بعشرة ابام أو أقل ‏ وم يكن بشرائط الحيض ههر 
استتحاضة وإلا فهو حيض 

(8077) (لحظة بين العشرة) : بشرط عدم الفصل الطويل ١‏ فاذا رات الدم حظة في اليوم 
العاشر مثلا لم بحكم بكونه نفاساً. 


الطهارة / النفاص لللكك ”َل ممم حح5:]:بجهشهج896و9وويوبربوو4ويوإهض 
ليلته . وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة!'"") وإن طالت. لاس حين الشروع. 
وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين 
تمام الولادة. 

]41١[‏ مسألة ؟: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل مارأته 
نفاس 4" سواء رأت ثمام العشرة أو البعض الأوّل أو البعص الأخمير**"" أو 
الوسط أو الطرفين أو يوما ويوما لا؛ وفى الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع 
بين أعمال النفساء والطاهر. ولا فرق فى ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير 
ذات العادة» وإن لم تر دما فى العشرة فلا نفاس لهاء وإن رأت فى العشرة وتجاوزها 
فإن كانت ذات عادة فى الحيين اخذت بعادتها'"') _ سو اء كانت عشرة او أقل - 
وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر 
وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام وتعمل بعدها 
عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور. 

[817] مسألة *: صاحبة العادة إذا لم نر في العادة أصلاً ورأت بعدها 
وتجاوز العشرة لا نفاس لها" على الأقوى. وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل 
إلى الشمانبة عشر مع الاستمرار إليهاء وإن رأت بعض العادة ولم ثر البعض من 
الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدهاء فلو كان 
عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لهاء وإن لم تر اليوم الأوّل جعلت 
الشامن أيضاً نفاساء وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع. 


(4107) (بعد تمامية الولادة) : الاظهر ان مبدأه رؤية الدم فيما إذا تأخرث عن الولادة. 
(974)(فكل ما رأته نفاس):على اشكال فيما إذاكانت ذات عادة عددية ورأت الدم في أيام العادة 
وبعدها فالاحوط لها الجمع بين نروك النفساءواعمال المستحاضةبالتسبةإلى ماوراء العادة . 

(470) (أو البعض الاخير): يجري فيه ما تقدم فى المسألة الاولى . 

(901) (اخذت بعادتها): وان كانت ناسية لها جملت أكبر عدد محتمل عادة لها فى المعام . 

(©) (لا نفاس لها): إذا صدق عليه دم الولادة عرقاً فلها نفاس ويب من أُوَل رؤية الدم قان 
لم يتجاوز عشرة أيام كان جميعه نفاساً وان تجاوزها كان الزائد على عدد عادتها 
استحاضة» ومنه يظهر حكم سائر الصور المذكورة في المئن 


ا العروة الوئقى / ج١‏ 


وإن ل تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ؛ ولا تأخذ التتمة 
من الحادي عشر فصاعداء لكن الاحوط الجمع فيها بعد العادة إلى العشرة بل 
إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها. 

(*81) مسألة 6 : اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض 
المتقدم والنفاس. وكذا بين النفاس والحيض المتأخر. فلا يحكم بحيضية الدم 
السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو ف أيام العادة إذا لم يفصل بينه 
وبين النفاس عشرة أيام وكذا في الدم المتآخر. والأقرى عدم اعثباره في الحيض 
المنقدم كبا مر نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتآخر لكن الأحوط مراعاة 
الاحتياط . 

[414] مسألة © : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه 
فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم . وإن كان مبدأ العشرة 
من حين التهام كما مر”'". بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو 
أز يد فمجموع الشهر نفاس*"" إذا استمر الدم. وإن تخلل نقاء فإن كان 
عشرة فطهر””''' وإن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء . 

[816) مسألة 5: إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منههما نفاس 
مستقل. فإن فصل بينبهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يومأ لكل 


(/91) (كيا مر): ومر منعه 

(914) (فمجموع الشهر نفاس): وكذا بعده الى عشرة أيام من رؤية الدم بعد خروج اخخر 
قطعة. نعم يشترط في الحكم يكون المجموع نفاسا امران : الاول: ان لا تكون 
القطعة ما لا يعتد به كالاصبع والا فالدم الخارج معها أو بعدها لا يعد نفاساً سواء 
كانت هي الجزء الاول أو الوسط أو الاخير. الثاني : عدم كون الفصل بين القطعات 
المفروضه أزيد من العشرة والا فلا يكون الزائد الفاصل نفاساً. 

(4109) (فان كان عشرة فطهر) : وكذا ان كان أقل اذا كان فاصلا بين عشرة كل واحدة مء 
عشرة الأخرى. ١‏ 


الطهارة / النفاس يفف 


واحد عشرة أيام. وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان 
في بعض المدة. وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهراً. بل وكذا لو كان 
أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين. وإن كان 
الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كها في قطعات الولد الواحد . 

(415) مسألة *؛ ١‏ إذا استهر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة 
في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة . 
إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم . وحينئد فإن 
كان في العادة بحكم عليه بالخيضية, وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمبيزا'*". بناءً 
على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر. وعدم الحكم 
بالحبض مع عدمه وإن صادف أيام العادة. لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتباط 
ف هذه الصورة أولى. 

[410) مسألة 8: بيجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر 
الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخحراجها وملاحظتها على نحو 
ما مر في الحيض . 

[414] مسألة 9: إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبء 
ها الاستظهار بترك العبادة يوم أو بومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في 
الخيض . 

(414] مسألة :٠١‏ النفساء كالحائض في وجوب الخسل نعد الانقطاع 


0 (فترجع الى التميز) : اذا كانت ذات عادة وقئية ترجع الى عادتها فقط وتنتظرها وان 
اقنتضى ذلك عدم الحكم بتحيضها فييا بعد الولادة بشهر أو أزيد , والا فالدم المرئي 
بعد الفصل المفروض اذا كان ذاتميّزرجعت اليه وان كان فاقداً له الى شهر أو شهور 
فحكمها التحيض في كل شهر بالاقتداء ببعض نسائها أو باختيار عدد مناسب لحا 
عل نفصيل في جميع ذلك تقذم في مبحث الحيض . 


مف . العروة الوئفئ / ج١‏ 


أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة. ووجوب قضاء الصوم دون 
الصلاة. وعدم جواز وطثها وطلاقها ومس كتابة القران واسم الله وقراءة ايات 
السجدة ودخول المساجد”*" والمكث فيهاء وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع 
وقبل الغسل . وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القران ونحو ذلك. وكذا في 
استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله 
بقدر الصلاة وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها. وهو 
أحوط . لكن الأقوى عدمه . 

(80) مسألة :١١‏ كيفية غسلها كغسل الحنابة؛ إلا أنه لا يغني عن 
الوضوء””*"', بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال . 


فصل 
في غسل مس الميت 

يجب بمس ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله . دون ميت غير الإنسان 
أو هو قبل برده أو بعد غسلهء والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه ولو 
كان هو الممسوس. والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل 
النالث شىء لا يسقط الغسل يمسه وإن كان الممسوس العضو المفسول منه. 
ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد 
السدر والكمافور بل الأقوى كفاية التيمم”*" أو كون الغاسل هو الكافر بأمر 
الملم لفقد المائل. لكن الأحوط عدم الاكتفاء مهماء ولا فرق في الميت بين 


(481) (دخول المساجد): أي بغير اجتيازء وكذا دخول المسجدين مطلقاء وحرمته وكذا 
حرمة ما فبله وما بعده مبنية على الاحتياط . 

(4487) (لا يغنى عن الوضوءم) : بل يغني عنه على الاقوى كما تقدم . 

(485) ربل الاقوى كفاية التيمم) : في كفايته إشكال بل منع . 


الطهارة / غسل مس الميت لف 
المسلم والكافر والكبير والصغيرء حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر*", بل 
الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً وإن كان الأقرى عدمه. 

[411] صألة :١‏ في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله 
الحياة أو لا كالعظم والظفر, وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهرء نعم المس 
بالشعر لا يوجبه وكدا مس الشعر. 

[477] مسألة ؟ : مس القطعة المبانة من الميت أو الحى إذا اشتملت عل 
العظم يوجب الغسل”**" دون المجرد عنه. وأمامس المظم المجرد نفي إيجبابه 
للغسل إشكال. والأحوط الغسل بمسه خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة» كما 
أن الأحوط في السن المنفصل من اميت أيضاً الغسل. بخلاف المنفصل من 
الحي إذا لم يكن معه لحم معتدذ به نعم اللحم الحزئي لا اعتناء به . 

[81] مسألة #: إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس 
كان إنساناً أو غيره أو كان ميتأ أو حياً أو كان قبل برده أو بعده أو في أنه كان 
شهيداً أم غيرو'”*" أوكان الممسسوس بدنه أولباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب 
الغسل في شيء من هذه الصورء نعم إذا علم المس وشك في أنه كان بعد 
الغسل أو قبله وجب الغسلء وعلى هذا يشكل مس العسظام الممجردة”*" المعلوم 
كونها من الإنسان في المقابر أو غيرهاء نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن 


(484) (تم له أربعة أشهر) : اذا ولحته الروح. فان العيرة به. 

(446) (يوجب الغسل): على الاحوط, والاظهر عدم وجوب العل بمسها مطلقاء ومنه 
يظهر الحال في] بعدهء نعم اذا كان الميت متشتت الاجزاء فمسّها جميعا أو مس 
معظمها وجب عليه الغل . 

زكم4ة) (شههدا أم غيره) : الظاهر وجوب الفسل في هذه الصورة وان كان وجوبه بمس 
الشهيد مينيا على الاحتياط . 

(47) (يشكل مس العظام المجردة) : ظهر ما تقدم عدم وجوب الغسل بمسها مطلقا. 


شف .... العروة الوثقن / ج١‏ 
الحمل على أنها مفسلة . 

[4؟4] مسألة ؛ : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت 
الإنسان؛ فإن مسهما معاً وجب عليه الغسل80*»: وإن مس أحدهما ففي وجوبه 
إشكال والأحوط الغسل . 

[476] مسألة ه: لا فرق بين كون المس اختيارياً أو اضطرارياًء في 
اليقظة أو في النومء كان الماس صغيراً أو محنونا أو كبيرا عاقلاً. فيجب عل 
الصغير الغسل بعد البلوغ: والأقوى صحته قبله أيضا إذا كان مميزأء وعلى 
المجنون بعد الآفاقة . 

[813] مسألة 5: في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا 
فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره. 

[877] مسألة 7 : ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي 
للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده. وهو أحوط . 

0 فانة .ان زحوب اليل إذا خرع من ار طقل فيك سجرة 
مماسنه لفرجها إشكال. وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة. 
فالأحوط غسلها في الاول وغسله بعد البلوغ في الثاني . 

[4؟4] مسألة 4: مس فضلات المت من الوسخ والعرى والدم ونحوها 
لا يوجب الغسل. وإن كان أحوط . 

[ 40 ماألة ٠‏ : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل. ويتداخل 
مع الجنابة . 

[481] مسألة :1١‏ مس المقتول بقصاص أو حدٌ إذا اغغتل قبل الفتل 
خب الميث لآ بوب الغسز 48" , 


(1848) (وجب عليه الغسل) : تقدم عدم وجوبه بمس القّطعة المانة مطلقاً, ومنه يظهر 
الحال ايضاً في جملة من المسائل الآنية . 
(484) (لا يوجب الخسل) : بل يوجبه على الاحوط . 


الطهارة / غل مس المت يفف 


[87) مسألة ١7‏ : مس سر الطفل بعد قطعها لايوجب الغسل 

7م مسألة 1 : إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخترج منه الروح 
بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لايوجب الغسل . وكذا إذا قطع عضو منه واتصل 
ببدنه بجلدة مثلاء نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون 
مشتملا على العظم . 

[4+4] مسسألة ١14‏ : مس المبت بنقض السوصىي'*"" فيجب الوضوء مع 
غسله. 

[*8] مسألة ١0‏ : كيفية غسل المس مثل غسل الحنابة. إلا أنه يفتفر 
إلى الوضوء أيضا . 

(455) مسألة 15 : يجب هذا الغسل لكل واجب مشر وط بالظهارة مر 
الحدث الأصغر. ويشترط فيها يشترط فيه الطهارة . 

[407] مسألة :١117‏ يجوز للماس قبل الغسل دخول الماجد والمشاهد 
والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة. فحال المس حال الحدث 
الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها. 

[+مم) مألة ١4‏ : الحدث الأصفر والأكبر في أثناء هدا الغسل لا بضر 
بصحته7"". نعم لومس في أثنائه ميتأ وجب استئنافه . 

[854] مسألة ١9‏ : تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ولو كان الميت 
منعددا كسائر الأحداث . 

(450] مسألة :7١‏ لا فرق في إيجاب المس للفسل بين أن يكون مع 
(440) (ينقض الوضوء): فيه إشكال بل منع . وعلى اي تقدير فلا يجب الوصوء مع غسله 

بناءأ عل المختار من إغناء كل غسل عن الوضوء . ومنه يظهر ا حال في الفرع الاتي 
(481) (لا يضر بصحته): ولكن لا يكون مغنيا عن الوضوء على الاحوط في الفرض 

الارل. كما لا إشكال في عدم إغنائه عن غسل اخر في الفرضى الثاني 


224 . العروة الوثقن / ج١‏ 
الرطوبة أو لا. نعم في إيجهابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على 
الأقوى. وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصا في ميت 
الإنسان» ولا فرق في النجاسة مم الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله. 
وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب المْسلَ والغسل كما إذا كان بعد البرد 
وقبل الغسل مع الرطوبة» وقد لا يوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغسل أو قبل 
الود بلا رطوبة. وقد يوجب الغسلٌ دون الغْسل كما إذا كان بعد البرد وقبل 
الغسل بلا رطوبة» وقد يكون بالعكس كا إذا كان قبل البرد مع الرطوبة . 


فصل 
فقي أحكام الأموات 
إعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات”''" التوبة من المعاصي . وحقيقتها 
الندم ٠‏ وهومن الأمور القلبية؛ ولا يكفي حرد قوله : «١أستغفر‏ الله بل لا حاجة 
إليه مع الندم القلبي» وإن كان أحوط. ويعتبرفيها العزم9"" على ترك العود إليها. 
والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين (عليه السلام) . 
[841) مسألة :١‏ يجب عند ظهور أمارات الموتا أداء حقوق الناس 
الواجبة""' ورد الودائه"" والأمانات التي عنده مع الإمكان. والوصية 


(447) (أوجب الواجبات): عقلاء تحصيلا للأمن من الضرر الاخروي . 

(461) (ويعتير فيها العزم) : وكذا لا يبعد اعتبار اصلاح ما افسده ‏ مع الامكان في ترتب 
الاثر عليها كبا هو الحال في العم المذكور. 

(444) (حقوق الناس الواجبة): التي يتضيق وقت ادائها بذلك واما غيرها: فالديون الحالة 
المطالب بها وما يشبهها يجب ادائها فوراً غير مقيد بظهور امازات الموت. والديون 
المؤجلة ‏ التي تحل بالموت ‏ وما يائلها لا يتعين ادائها فعلا بل يتخير بينه وبين 
الاستيثاق من اداثها بعد وفاته. 

(446) (ورد الودائع) : تقدم الرد على الوصية مبني على الاحتياط. وني حكم الرد اعلام 


سس 


الطهارة / أحكام الأموات 0 الطفى 


بها مع عدمه!"؟" مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته. 

[44) مسألة ؟ : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة 
كالصلاة والصوم والمج”''" ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال!*؟"' بل مطلقاً 
إذا احتمل وجود متيرع » وفيها على الولي!'"' كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب 
إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا. 

مسألة : يجوز له تمليك ماله'”'''" بتهامه لغير الوارث» لكن لا يجوز 
له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذبا لن امال بعد موته يكون للوارث 
فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله" ''2, نعم إذا كان له مال مدفون في مكان 
لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه. لكنه أيضاً مشكل» وكذا إذا كان 
له دين عل شخص . والأحوط الإعلام . وإذا عد عدم الإعلام تفويتاً فواجب 


المالك او وليه والايداع عند غبره اذا كان مأذوناً في ذلك . 
(447) (والوصية بها مع عدمه) : العبرة بالاستيثاق من وصوفا الى اصحابها بعد وفاته سواء 


(491) (والحج): في عد الحج منها مساعحة, فلو كان متمكا من استنابة غيره لادائه عنه 


(444) (وجب الوصية بها إذا كان له مال): العبرة هنا ايضاً ‏ مع الامكان ‏ بالاستيثاق من 
ادائها عنه بعد موته ومنه يظهر الحال في اعلام ألولي . 
(444) (وفيما على الوني) : في وجوب قضاء فوائت الميت عل وليه كلام سياتي في حله . 
٠٠٠١‏ (يجوز له تمليك ماله): ولكن اذا كان ذلك في مرضس الموت ‏ كيا هو مفروض 
المقام ‏ لا ينفذ بالنسبة الى ما زاد على الثلث الا باجازة الورئة عل تفصيل مذكور 
في حله . 
)٠٠١1١(‏ (فوّت عليه ماله): اذا كان افراره في مرض الموت ركان مه فعالطيك انه لا 
بخرج حينئذٍ من الاصل بل من الثلث فلو كان متصرفا فيه بالوصية باخراجه لم يكن 
مفوتا على الوارث ماله . 


0 العروة الوثقى / ج١‏ 

[44] مسألة 4 : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله, إلا إذا عد عدمه 
تضييعاً لهم أو لماهم. وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناء وكذا إذا عين 
على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً. نعم لو أوصى بثلثه في 
وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً. لكنه 
أيضا لا يخلو عن إشكال. خضوضا إذاكانك راجعة إلى الفقراه. 


000 فصل 
في اداب المريض وما يستحب عليه 

وشي أمور : 

الأول الصير والشكر لله تعالى 

الثاني : عدم الشكاية من مرضه إلى عيرالمؤمن. وحدّ الشكاية أن يقول: 
ابتليت بها لم يبتل به احدء أو أصابني مالم يصب أحدأء وأما إذا قال: سهرت 
البارحة؛ أو كنت محموماء فلا بأس به 

الثالث : أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام . 

الرابع : أن يجدّد التوبة. 

الخامس أن يوصى بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم . 

السادس : أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام . 

السابع . الإذن هم في عيادته . 

الثامن : عدم التعحيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس 
من اليرء بدونهها. 

التاسع : أن يجندب ما يحتمل الضرر 

العاشر: أن ينصدف هو وأقرباؤه بشيء. قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) :د داووا مرضاكم بالصدقة. ‏ 


الطهارة / استحياب عيادة المريض م" 
والمعاد وسائر العقائد الحقة . 

الثانٍ عشر: أن بنصب قبا أمينا على صغاره. ويجعل عليه ناظرا . 

الثالث عشر؛ أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا . 

الرابع عر : أن 0 كفه. ومن أهم الأمور إحكام أمر وصيته 
ونوصيحه وإعلام الوصي والناظر بها. 

الخامس عشر: حسن الظن بالله عند موته. بل قيل بوجوبه في جميع 
الأحوال. ويستهاد من بعض الأخبار وعجوبه حال الدع . 


فصل 
[في استحباب عيادة المريض واداما] 

عيادة المريض من المستحبات المؤكدة. روفي بعض الأخبار. إن عيادته 
عيادة الله تعالى فإنه حاضر عند المريض المؤمن. ولا تتأكد في وجَع العين 
والفرس والَدَمْل. وكذا من اشتد مرضه أو طال, ولا فرق بين أن تكون في 
الليل أو في النهار بل يستحب في الصباح والمساء. ولا يشترط فيها الجلوس بل 
ولا السؤال عن حاله . 

وها اداب : 

احدها: أن بلس عنده ولكن لا يطيل الجلوس . إلا إذاكان المريض طالبا. 

الثاني : أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته حال 
الحلوس عند المريض . 

الثالث: أن يضع بده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقا. 

الرابع : أن يدعو له بالشفاء, والأولى أن يقول: «اللهم اشفه بشفائك, 
وداوه بدوائتك. وعافه من بلاثك» . 

الخامس : أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها ما يفرحه ويريحه . 


ذف ... العروة الوثئقئ / ج١‏ 

السسادس : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة أو سبع 
مرات أو مرة واحدة. فعن أبي عبد الله عليه السلام : هلو قرأت الحمد على ميت 
سبصين مرة ثم ردّت فيه الزوح ما كان ذلك عجبء وفي الحديث: دما قرئْ 
الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله وإن شنتم فجر بوا ولا تشكواء 
وقال الصادق عليه السلام : دمن نالته علة فليقرأ في جَيبه الحمد سبع مرات» 
وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه . 

السابع : أن لا يأكل عنده ها يضره ويشتهيه . 

الثامن : : أن لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه . 

التاسع : أن يلتمس منه الدعاء : فإنه من يستجاب دعاؤه فعن الصادق 
صلوات الله عليه : وثلاثة يستجات دعاؤهم الحاج والغازي والمر يض» . 


فصل 
في ما يتعلق بالمحتضر ما هو وظيفة الغير 

وهي أمور: 

الأول: توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى 
القبلة» ووجوبه لا يخلو عن قوة'"'"'22 بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً 
وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها”"'". وإلا فبتوجيهه جالاء أو 
مشسظجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس. ولا فرق بين الرجل 
والإمرأة. والمغير والكبيرء بشرط أن يكون 00 وجسب أن يكون 


(؟ )٠٠١‏ (لا يخلر عن قرة) : في القوة تأمل والاظهر عدم وجوبه على المحتضر نفه وان كان 
اعوط 

)٠٠١*(‏ (فبالممكن منها): لا يجب ذلك ولا بقية الكيفيات» نعم يؤتى بها رجاء!. 

3٠١ 4(‏ ) (ان يكون مسلما): بل مؤمناً. 


الطهارة / أحكام المحتضر . يلك 
ذلك!*"'" بإذن وليه مع الإمكان. وإلا فالأحوط الاستئذان":''! من الحاكم 
الشرعي . والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات9''") 
إلى ما بعد الفراغ من الغسل . ويعده فالأولى وضعه بنحوما يوضع حين الصلاة 
عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب*' '' ورجله إلى المشرق . 

الثاني: يستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم 
السلام وسائر الاعتقادات الحقة. على وجه يفهم , بل يستحب تكرارها إلى أن 
بموت. ويناسب قراءة العديلة . 

الثالث : تلقينه كلمات الفرج. وأيضاً هذا الدعاء «اللهم اغفر لي الكثير 
من معاصيك. واقبل منى اليسير من طاعتك» وأيضا يا من يقبل اليسير 
ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عن الكثير, إنك أنت العفو الغفور 
وأيضا «اللهم ارحمني فإنك رحيم» . 

الرابع : نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع. بشرط أن لا يوجب أذاه . 

الخامس : قراءة سورة (يس) و (الصافات) لتعجيل راحته. وكذا اية 
الكرسي إلى ظه هم فيها خالدون» [البقرة 7 : 01787 وآية السخرة وهي : 
«إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض» [يونس :٠١‏ #]؛ إلى أخر 
الآبة. وثلاث ايات من اخر سورة البقرة 8 لله ما في السموات والأرض» 
[البقرة1 : 184] إلى آخر السورة» ويقرأ سورة الأحزاب. بل مطلق قراءة 
القران . 


)٠٠٠١(‏ (يجب ان يكون ذلك) : على الاحوط الا اذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم يكن 
قاصرا فانه لا حاجة الى الاستئذان من الولي حينئظ. 

٠٠١‏ (والا فالاحوط الاستئذان): استحباباً وكذا فيما بعده. 

)٠٠١0(‏ (في جميع الحالات): اي حالات كونه على الارض لا مطلقاً. 

(4١٠٠)(بجعل‏ رأسه الى المغرب): فيها نكون قبلته في نقطة الجنوب والضابط جعل رأسه 
الى يمين المصلل ورجليه الى يساره كيأ سيجيء . 


4 0020.. العروة الوثقيئ / م١‏ 


فصل 
في المستحبات بعد الموت 

وهي أمور: 

الأول : تغميض عينيه وتطبيق فمه 

الثاني : شد فكيه. 

الثالث: مذ يديه إلى جنبيه . 

الرابع : مد رجليه . 1 

الخامس : تغطيته بثوب . 

السادس : الإسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل. 

السابع : إعلام المؤمنين ليحضر وا جنازته . 

الثامن: التعجيل في دفنه؛ فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار. ولا 
النبار إن مات في الليل. إلا إذا شك في موته فينتظر حتى اليقين؛ وإن كانت 
حاملا مم حياة ولدها فإلى أن يشق جنبها الأيسر لإخراجه ثم خخباطته . 


فصل 
في المكر وهات 

ورهي أمور : 
الأول: أن يمس في حال النزع. فإنه يوجب أذاه. 
الثاني : تثقيل بطنه بحديد أو غيره. 
الثالث: إبقاؤه وحده. فإن الشيطان يعبث في جوفه. 
الرابع:: حضور الجنب والخائنض عنده حالة الاحتضار. 
الخامس : التكلم زائدا عنده. 


الطهارة / تمهيز الميثت 586 
السادس : البكاء عنذده. 
السابع : أن يحضره عملة الموتى . 
الثامن : أن يحل عنده النساء وحمل هن . خرفاً من صراخهن عنذه . 


فصل 
[في حكم كراهة الموت] 

لا يحرم كراهة الموت. نعم يستحب عند ظهور أماراته أن بحب لقاء الله 
تعالى: ويكره تمي الموت ولو كان في شدة ويلية. بل ينبغي أن يقول: «اللهم 
أحينيى ما كانت الحياة ة خيراً لي . وتوفنى إذا كانت الؤفاة خيرا لي» ويكره طول 
الأمل وأن يحسب الموت عيذ غلا ويستحب ذكر الموت كثيراً» ويجوز الهرار 
من الوباء والطاعون, وما في بعض الأخبار من: «أن الفرار من الطاعون 
كالفرار من اللمهاد؛ مختص يمن كان في تغر من الثغور لحفظه, نعم لوكان في 

المسجد ووقم الطاعون في أهله يكره الفرار منه . 


فصل 
زفي أن وجوب تجهيز الميث كفائي] 
الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت ‏ من التغسيل والتكفين والصلاة 
والدفن ‏ من الواجبات الكفائية"' ''2. فهي واجبة على جميع المكلفين, وتسقط بفعل 
البعض . فلو تركوا أجمع أثموا أجمع. ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة 


)3٠١9(‏ (من الواجبات الكفائية) : بل لا يبعد وجوبها على الولي مباشرة أو تسبيباً ويسقط 
مع قيام غيره بها باذنه. بل مطلقاً في الدفن ونحره؛ ومع فقدان الولي تجب عل 
سائر المكلفين كفايةٌ ؛ وكذا مع امتناعه عن القيام بها بأحد الوجهين ويقط حينئذٍ 
اعتبار اذنه. ومما ذكر يظهر النظر في بعضض ما ذكره قدس سره. 


كالصلاة إذا قام به جماعة فى زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب!''' نعم 
يجب على غير الولى الاستئذان منه ولا ينافىي وجوبه وحوبها على الكل لأن 
الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه. وإذا امشع الولى من المباشرة 
والاذن يفط اعتبار إذنه؛ نعم لو أمكن للحاكم الشرعى إجباره7'''' له أن يجبره 
على أحد الأمرين؛ وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم''" ''!. والأحوط الاستئذان 
من المرتية المتأخرة أيضاً. 

[846] مسألة :١‏ الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي . 

[847] مسألة 7:إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوت 
المبادرة "١‏ ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره؛ قمع 
الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب. فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة 
يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب'!'*''. نعم إذا أتم الأوّل يسقط الوجوب عن 
الثاني فيتمها بنية الاستحبات . 


[6517] مسألة : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المادرة فضلاً عن 


)٠٠١(‏ (اتصف فعل كل منهم بالوجوب): بل إذاكان فيهم الولى أو المأمور من قبله اتصفت 
صلاته بالرجوس وصلاة غيره بالاستحباب. وفى اشتراط صحة صلاة الغير حينئدذ 


بالاستثئذان منه نظر. 
)٠١11(‏ (للحاكم الشرعى اجباره): من باب الامر بالمعروف مع تحفق شرائطه . ولا خضوصية 


(؟1١٠)‏ (يستأذن من الحاكم): على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده. 

)٠١١7(‏ (يسقط وجوب المبادرة) : فيما ثبت وجوبها كما لو كان الميت فى معرضي الفساد 

)1١15(‏ (بنية الوجوب): إذا احرز انه يتم قبله لم بجز له ذلك بل ينوي الاستحباب أو القرية 
المطلقة . وهكذ! الحال فى المتقدم شروعاً. 


الطهارة / مراتب الأولياء يدق 


الشك 

844 مسألة 4 : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف 
مالم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة بل وإن ظن البطلان؛ فيحمل فعله على 
الصحة, سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا. 

[44) مسألة ه: كل مالم يكن من تجهيز الميت مشر وطاأً بقصد القربة 
كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ 
العافل أو الصبي أو المجنون. وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل 
والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل. فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا 
بعدم صحة صلاته. بل وإن قلنا بصحتها كبا هو الأقوى على الأحوط, نعم 
إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا ببعد كفايتهاء لكن 
مع ذلك لا يترك الاحنياط . 


في مراتب الأولياء 

[660] مسألة :١‏ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاريهاء حرة كانت أو 
أمةء دائمة أو منقطعة. وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة 
اللاحقة أيضاً. ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد. وإذا كان 
متعددا اشتركوا في الولاية؛ ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الآرث : 
فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الأخوة والأجداد. 
والشانية مقدمون على الثالثة وهم الأعيام والأخوال. ثم بعد الأرحام المولى 
المعتق. ثم ضامن الجريرة ثم الحاكم الشرعي”"'"'2, ثم عدول المؤمئين. 

[401] مسألة ؟ : في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث؛ والبالغون 


. (ثم الحاكم الشرعي ): ثبوت الولاية له ومن بعده محل اشكال بل منم‎ )٠١1( 


عم؟ ان توخوا رم أن ل جو م ا 0 العروة الوثقئ / ج١‏ 


على غيره2"”7: ومن مت إلى الميت بالاب والأم أولى من مت باحدهص”" 0 
ومن انتسب إليه بالاب أولى تمن انتسب إليه بالأم» وفي الطبقة الأوفى الأب مقدم 
على الام والأولاد. وهم مقدمون على أولادهم. وفي الطبقة الثانية الحد مقدم 
على الإخوة. وهم مقدمون على أولادهم, وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على 
الخال. وهما على أولادهما . 

(07 مسألة *: إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للاناث. وكذا إذا 
لم يكونوا بالغين. أو كانوا غائبين"', لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضا في 
صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين. 

مم مسألة ؛ : إذا كان للمسيت أم وأولاد ذكور فالأم أولى!"'' © , لكن 
الأحوط الاستثئذان من الأولاد أيضا 

(04)] مسألة © : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو 
الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتآخرة. لكن انتقال الولاية 
إلى المرتبة الم نأخحرة لا يخلوعن قيةة"'''2. وإذا كان للصبي وف فالأحوط الامخذان 
هتنا أيضا 

[404] مسألة 5: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في 
الولاية'""'2. فلابدٌ من إذن الجميع» ويحتمل تقدم الأسن . 


)٠١17(‏ (والبالغون على غيرهم) : الاظهر عدم نبوت الولاية لخير البالغ مطلقا. 

)1١17(‏ (اولى نمنمت باحدهما) : فيه اشكال وكذا في اولوية من انتسب بالآب يمن انتسب 
بالام واولوية الاب من الاولاد والجد من الاخ والعم من الخال فلا يثرك مراعاة 
الاحتياط في جميع هذه الموارد. 

)٠١14(‏ أو كانوا غائبين) : بحيث لا يتيسر اعلامهم وتصدءهم بأحد الوجهين المتقدمين. 

. (فالام اولى): بل الاولوية هم‎ )٠١19( 

)٠١١(‏ (لا يخلر عن قوة) : بل هو الافوى. وقد مر التفصيل في الغائب. 

(1؟١٠)‏ (يشتركون في الولابة): ولا يبعد ثبوتها لكل واحد منهم مستقلا فلا حاجة الى 


صمع 


الطهارة / مرائب الأولياء 244 


[885] مسألة 7: إذا أوصى المبت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم 
عدم نفوذها إلا بإجازة الولي. لكن الأقرى صحتها ووجوب العمل بهاء 
والاحوط إذنهها معاء ولا يجب قبول الوصية""* على ذلك الغير, وإن كان أحوط . 

[461) مسألة 8: إذا رجم الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز 
للمأذو ن الاقام. وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب 
حاضراً. أوجِنّ الول أومات فانتقلت الولاية إلى غبره. 

[464) مسألة 4: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد 
مام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة. . 

[84) مسألة :٠١‏ إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو 
وصياً فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله'”"' مالم يعارضه غيرو» وإلا احتاج إلى البيئة» 

60م مسألة ١١‏ إذا أكره الولي أوغيرو!؛””') شخصأعل التغسيل أو 
الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضاً 
مكلف كالمكره. 


تحصيل موافقة الجميع في القيام بتجهيز الميت وان كان ذلك أحوط . 

)٠١379(‏ (ولا يجب قبول الوصية) : بمباشرة تجهيزه؛ واما الوصية بتوليه التجهيز فالاخرط 
فبوها ‏ مالم يكن حرجياً ‏ الا اذا ردّها في حياة الموصي وبلغه الرد وكان متمكنا 
من الايصاء الى غيره . 

)٠١ 7‏ (فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله) : فيه اشكال نعم تثبت الولاية أو الاذن لمن كان 
متولياً لاموره بحيث بعد ذو اليد عليه عرفا وكذا لمن اقر له بذلك مالم ينفه عن 
نفسه ولا يتوقف في الموردين عل الادعاء؛ كها لا عبرة بقول المعارض ما ل يثبته 
بطريق شرعي . 

)1١14(‏ (أوغيره): الأمور م نل الولي ان كان, والتعليل الاتي محل نظر. 


4" جع وان ا وماووار و لقع ان و اكه تنه ولووة اس العروة الونفى ١‏ 

[411] مسألة ١١‏ : حاصل ترتيب الأولياء”"'': أن السزوج مقدم على غيره. 
ثم المالك. ثم الآأب, ثم الأم. ثم الذكور من الأولاد البالغين. ثم الإناث 
البالغات. ثم أولاد الأولاد. ثم الجد. ثم الجدة, ثم الأخ. ثم الاخحتء ثم 
أولادهماء ثم الأعمام . ثم الأخوال. ثم أولادهماء ثم المولى المعتق. ثم ضامن 
الجريرة , ثم الحاكم. ثم عدول المؤمنين . 


فصل 
في تغسيل الميت 

يجب كفاية””'" تغسسيل كل مسلم» سواء كان اثني عشرياً أوغيره. لكن 
يجب أن يكون!"' بطريق مذهب الاثني عشري. ولا يجوز تغسيل الككافر وتكفينه 
ودفنه"'') بجميع أقسامه”""''' من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي 
والخشارجي والمرتد الفطري والملي إذامات بلاتوبة وأطفال المسلمين بحكمهه””*', 
وأطفال الكفار بحكمهم. وولد الزنا من المسلم بحكمه؛ ومن الكافر بحكمه. 
والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم. وإن وصف الكفر كافرء وإن 
اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه. والطفل الأسسير!'؟١٠)‏ 


(©؟١٠)‏ (حاصل ترتيب الاولياء) : قد ظهر الحال في بعضه مما تقدم . 

)٠1١1(‏ (يجب كفاية): تقدم الكلام فيه. 

)1١77(‏ (يجب ان يكون): ولكن اذا عسل غير الاثنى عشري من يوافقه في المذهب لم بجب 
على إثنتي عشري اعادة تغسيله الا ان يكون هو الولي. 

. (ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه) : نشريعا واما ذانأ ففيه نظر بل منع‎ )٠١78( 

. (بجميع اقسامه) : تقدم الكلام حوها ف النجاسات‎ )1١75( 

)٠١:(‏ (واطفال المسلمين بحكمهم) : اذا كان الطفل مميزاً واختار الكفر أو الاسلام كان 
محكوماً به اصالة كم تقدم في المطهرات. ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده. 

)٠١71(‏ (والطفل الاسير) : فيه اشكال وكذا في لقيط دار الكفر. 


اتطهارة / الميائلة بين المغسل والميت لف 
تابع لأسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جذه أو جدته. ولقيط دار الإسلام 
بحكم المسلم . وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه. ولا 
فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير» حتى السقط إذا تم له أربعة 
أشهر””''"2. ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف؛ لكن لا يجب الصلاة عليه. بل 
لا يستحب أيضاًء وإذا كان للسقط أفل من أربعة أشهر "لا يهب غسله بل 


بلف في خرقة*"''' ويدفن . 


فصل 
[في ما يتعلق بالنية في تغسيل الميت] 

يجب في الغسل نبة القربة على نحو ما مر في الوضوء. والأفوى كفاية نية 
واحدة للأغسال الثلاثة. وإن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل. ولو 
اشترك اثنان يجب عل كل منهها النبة. ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغلا 
وجب على المغسل النية. وإن كان الأحوط نية المعين أيضاًء ولا يلزم اتحاد 
المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة. بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع 
مراعاة الترتيب, ويجب حينئذ النية عل كل منهم . 


فصل 

زفي اعتبار المائلة بين المغسل والميت ] 
يجب المائلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية. فلا يجوز تغسيل 
الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ول يلزم لمس أو نظر, إلا في 


. (اذا تم له اربعة اشهر) : بل وان ل تتم له اذا كان مستوي الخلقة على الاحوط‎ )٠١5( 
. ر(افل من اربعة اشهر) : ول يكن مستوى الخلقة‎ )1١7*( 
. (بل يلف في خخرقة): على الاحوط‎ )٠١"4( 


وف 7< جَُك:-5:-555::جييي 0000 '#*ظ2 العروةالوثقى /ج ١‏ 
موارد: 

أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين 0*700, فيجوز لكل منهما 
دل مطاف رارجه اوور رده .رامقا رزاة عان انون ارا 
صورة فقد الممائل . 

الثانى : الزوج والزوجة؛ فيجوز لكل منهما تغسيل الأخمر ولو مع وجود 
الممائل ومع التجرد وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد الممائل وكونه من 
رراء الثياب . ويجور لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره. ولا فرق فى 
الزوجة بين الحرة والأمة. والدائمة والمتقطعة؛ بل والمطلقة الرجعية؛ وإن كان 
الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود الممائلء خمصوصاً إذا كان بعد انقضاء 
العدة. وخصوصاً إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك 
الوقت. وأما المطلقة بائنا فلا إشكال فى عدم الجواز فيها. 

الثالث : المحارم بنسب أو رضاع7:©, لكن الأحوط بل الأفوى 07 
اعتبار فد المماثل وكونه من وراء الثياب . 

الرابع : المولى والأمة؛ فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة 
ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة؛ وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال؛ وإن 
جوره بعضهم بشرط إذن الورثة» فالأحوط تركه؛ بل الأحوط!**' الشرك في 
تغسيل المولى أمته أيضاً. 

[877] مسألة :١‏ الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث 


. رلا ار ا : على الاحوط والاظهر كقاية كونه غير هميز‎ )٠١6( 
ار ا : أو مصاء‎ 1 
ال),ى 1 . الأقوائية مه ال امسا كود ددا . بدي‎ 
الاحود .ك2):لايتر‎ 00 


الطهارة / المماثلة بين المغسل والميت 000 لف 
سنين”5””" فلا إشكال فيهاء وإلا فإن كان لها محرم””'"' أو أمة ‏ بناءا عل 
جواز تغسيل الأمة مولاها ‏ فكذلك. وإلا فالاحوط!!؟'') تغسيل كل من الرجل 
والمرأة إياها من وراء الثياب”؟'". وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة . 

[88) مسألة 7: إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر 
والآنئى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب. 

[454) مسألة ": إذا انحصر الماثل في الكافر أو الكافرة من أهل 
الكتاب أمر المسله9'"" المرأة الكنابية أوالمسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل ولا 
ويغسل الميت بعدهء. والآمر ينوي النية» وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن 
ميت تعمسين*!!*", كبا أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين. ولووجد 
المماشل بعد ذلك أعاد""', وإذا انحصر في المخالف فكذلك. لكن لا بحتاج إلى 
اغتساله قبل التغسيل. وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده. 

[416] مسألة ؛ : إذا لم يكن ممائل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل. 
لكن الأحوط!”*'" تغسيل غير المماشل من غير لمس ونظر من وراء الثياب» ثم تنشيف 


)1١54(‏ (ازيد من ثلاث سنين) : تقدم ان العبرة بعدم كونه مميزا. 

(10١٠)(فان‏ كان لحا محرم): يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة ايضا على الاحوط . 

. (فالاحوط): بل الاقوى والرجوع الى القرعة بعيد‎ )1١41( 

)٠١17(‏ (من وراء الثياب) : لا يعتبر ذلك على الاظهر وكذا في المسألة التالية. 

)٠١45(‏ (امر المسلم): لا موضوعية للامر بالاغتسال مطلقاً ولا للامر بالتغسيل اذا لم يكن 
المسلم هو الولي. وني اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي اشكال بل منع . 
والاحوط الاولى ان يقصد كل من المفسل اذا تمشى منه والآمر ان كان. 

)٠١44(‏ (تعين): بناءا على نجاسة الكتابي كم| هو المشهور وقد تقدم ان الافرب طهارته. 
ومنه يظهر الخال فيها بعذه. 

)٠١48(‏ (اعاد): على الاحوط. 

. (لكن الاحوط): في كونه احوط تامل بل منع‎ )٠١85( 


للف لطم قعن طنام ا انو لعواة امو تم 3غ العرؤة الوثقى / خرا 
بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته . 

[45] مسألة ©: يشترط في المغسل أن يكون مسلا بالغأ عاقلا اثني 
عشريل"*"', فلا بز تغسيل الصبي وإن كان مميزا وفلنا بصحة عباداته على 
الأحوط. وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح , ولا 
تسيل الكافر إلا إذا كان كتابيأ في الصورة المتقدمة. ويشترط أن يكون عارفا 
بمسائل الغسل. كا أنه يشترط المائلة إلا في الصور المتقدمة . 


فصل 
زفي موارد سقوط غسل الميت] 

قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم. لكن يستثنى من ذلك 
طائفتان: إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام (عليه 
السلام) أو نائبه الخاص. ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في 
حال الغيبة؛ من غير فرق بين ا حر والعبدء والمقتول بالحديد أو غيره. عمدا أو 
خطاً. رجلا كان أوامرأة أوصياً أومجنوناًء إذا كان اللجهاد واجباً عليه" فلا 
يجب تغسيلهم بل يدفون كذلك بثيابهم؛ إلا إذا كانوا عراة فيكفنون 
ويدفدون, ويشترط فيه أن يكون!"" خروج روحه قبل إخراجته من المعركة. أو 
بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل» وأما إذا 
خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه. الثانية: من 
وجب فتئله برجم أو قصاص فإن الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام 


)٠١ 4‏ (اثني عشرياً): عل المشهور. 
٠١ 18(‏ ) (اذا كان الجهاد واجباً عليهم): التقييد به غير ظاهر الوجه . 
)٠١45(‏ (يشترط فيه ان يكون): بل يشترط ان لا يدركه المسلمون وفيه رمق والا وجب 


الطهارة / موارد سقوط غسل الميت ا 00 لاا 


يأمره أن يغتسل غسل الميث مرة بهاء السدره ومرة بهاء الكافورة”*'"2: ومرة بهاء 
الراح ثم يكفن كتكفين اميت إلا أنه يلبس وصلتين7*' منه وهما اليرّر والثوب 
قبل القتل» واللفافة بعده. ويمنط قبل القتل كحنوط الميت., ثم يقتل فيصل 
عليه ويدفن بلا تغسيل, ولا يلزم غل الدم من كفنه. ولو أحدث قبل القتل 
لا يلزم إعادة الغسل. ويلزم أن يكون موته بذلك السبب. فلو مات أو فتل 
بسبب أخر يلزم تغسيله. ونية الغسسل من الآمرا"*"'©, ولو نوى هوأيضا صح. 
كا أنه 000 الامام (عليه انسلام) أو نائبه كفى. وإن كان 
الأحوط إعادته . 

[451) مسألة 5: سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم 
القصاص من باب العزيمة لا الرخصة. وأما الكفن فإن كان الشهيد 0 
وجب تكفينه؛ وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه”"''' فوق ثياب الشهادة. 
ولا يجوز نزع ثيابه. وتكفينه» ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز 
نزعها كلف والتعل واليسزام إذا كان من الجلد!؟*''© وأسلحة الححرب» واستثثى 
بعضهم الفْرو, ولا يخلو عن إشكال خصوصاً إذا أصابه دم, واستثنى بعضهم 
مطلق الجلود. وبعضهم استثنى الخاتم. وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) ' 
ابنزع من الشهيد الفرو والخخنف والقلتسوة والعمامة والحزام والستراويل» 
والمشهور لم يعملوا بتهام الخبر. والمسألة محل إشكال» والأحوط عدم نزع ما 
يصدق عليه الثوب من المذكورات . 

[54] مألة 7: إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرضص يإبقائها تنزع . 


)٠١6١(‏ (باء السدر ومرة بهاء الكافور) : عل الاخوط فيهما. 

. (يلبس وصلتين) : بل الوصلات الثلاث‎ )٠١6١( 

. (ونية الفسل من الأمر): بل من المغتسل‎ )٠١67( 

)٠ 65‏ (فلا يبعد حواز تكفينه) ابواتوييا م لباب بتغطيته برداء أو نحوه. 
٠ 64١‏ (الحزام اذا كان من الجلد) : بل مطلقاً اذا لم يعد من ثيابه . 


الى .. العروة الوثقى / ج١‏ 
وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ول يرض بإبقائها عليه . 9""') 

[كدمع مسألة 8 : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا 
فالأحوط تغسيله””*' وتكفينه خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة. وإن كان لا يبعد 
إجراء حكم الشهيد عليه . 

. لامع مسألة 9: من أطلق عليه الشهيد في الأحبار من المطعون 
والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله 
لا بجري عليه حكم الشهيدء إذ المراد التنزيل في الثواب . 

[411] مسألة ٠١‏ : إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإحمالي 
بوجود مسلم في البين9”"''' وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما 
للجمبع؛ وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك" '", وفي رواية يميز بين 
المسلم والكافر'”"''' بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم 
الإجمالي, والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه 
مسلياً. 

([497) مسألة :١١‏ مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل 
بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل*'". 

[76م] مسألة ١7‏ : القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا 


)1١9(‏ (ولم يرضص بابقائها عليه): ولم يمكن فك الرهن من ماله مع فرض كونه رهنا 
لدينه . 

. (فالاحوط تفسيله): بل الاقوى الا اذا كان عليه اثر القتل‎ )٠١857( 

)1١619(‏ (بوجود مسلم في البين): غير الشهيد والا فلا وجه للاحتياط بالنسبة الى غير 
الدفن والصلاة ى| هو وأضمح . 

. (لا يجب شيء من ذلك): بالنسية الى من لم تكن امارة عل اسلامه‎ )٠١64( 

)٠١84(‏ (رواية يميز بين المسلم والكافر): لا عبرة بهذه الرواية مطلقا. 

. (لا يوجب الغسل) : بل يوجيه على الاحوط‎ )1١( 


الطهارة / موارد سقوط غسل الميت ل 5 


يجب غسلها ولا غيره. بل تلف في خرقة”"''" وتدفن؛ وإن كان فيها عظم وكان غير 
الصدر تغسل”” ''' وتلف في خرقة وتدفن. وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي 
من محل القطعات الثلاث. وكذا إن كان عظيما مجرداء وأما إذا كانت مشتملة 
على الصدر””'' وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وندفن. وكذا 
بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب. بل وكذا عظم الصدر وإن 1 يكن 
معه لحمء وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة؛ إلا إذا كان بعض 
محل المكزر أيضاً موجودا"'"', والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً, ويجب 
حنوطها””"'" أيضاً . 

43 مسألة ١7“‏ : إذا بقي جميع عظام الميت7”'' بلا لحم وجب إجراء جميع 
الأعمال . 

هلامع مألة ١4‏ : إذا كانت القطمة مشتبهة بيى الذكر والأنثى الأحوط 


أن يغسلهاا"”''© كل من الرجل والرأة. 


. (بل تلف في خرقة) : وجوب اللف بها فيه وفيا بعده مبني على الاحتياط‎ )٠١11( 

)٠١71(‏ (وكان غير الصدر تغسل): الاظهر عدم وجوب الغسل فيه وفى المظم المجرد 

)1١9(‏ (اذا كانت مشتملة على الصدر): العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة 
بوجود القسم الفوقاني من البدن اي الصدر وما بوازيه من الظهر سواء وجد معه 
غيره ام لا ويلحق به في ذلك ما اذا وجد جميع عظام هذا الفسم أو معظمه عل 
الاحوط لزوما ‏ واما في غير ذلك فلا نهب الامور المذكورة على الاظهر. 

. (ابضاً موجودا) : فيجب التكفين به ايضاً عل الاحوط‎ )٠١14( 

. (ويجب حنوطها) : إي فيا اذا وجد بعض محاله  والحكم فيه مبني على الاحتياط‎ )٠١8( 

)٠١7(‏ (جميم عظام الميت): وكذا لو بقي معظمها بشرط ان يكون من ضمتها عظام 
الصدر. 

)٠١ 519‏ (الاحوط ان يغسلها): بل هو الاقوى. 


154 دن الفميناه قاد ةو ولعي العروة الرئف 1 


يجب تغسيله ثلاثة أغسال: 

الأول بهاء السدرء الثاني بماء الكافور, الثالث بالماء القراح. ويجب على 
هذا الترتيب. ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب» وكيفية كل من 
الأغسال المذكورة كا ذكر في الجنابة» فيجب أولاً غسل الرأس والرقبة. وبعده 
الطرف الأيمن, وبعده الأيسرء والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين. 
وكذا السرة. ولا يكفي الارماس ‏ على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع 
التمكن من الترتيب. نعم يجوز في كل غسل رصس كل من الأعضاء الثلاثة مع 
مراعاة الترتيب في الماء الكثير. 

13 مسألة ١‏ : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع 
في الغسل ., وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه. 

[(819] مسألة ؟ : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف 
الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق, وفي طرف القلة يعتير أن 
بكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور وني الماء القراح يعتبر صدق 
الخلوص منبهماء وقذّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباء لكر 
المناط ما ذكرنا . 

[474] مسألة 7: لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان 
مستحباً. والأولى أن يكون قبله. 

[4/امع مسألة 4 : ليس لاء غسل الميت حر" "'2, بل المناط كونه بمقدار يفي 


)٠١54(‏ (ليس لماء غسل الميت حذ): لزومي, واما الحد الاستحبابي فالاظهر ثبوته 
والارجح كونه سبع قرب . 


الطهار: / كيفية غسل الميت ا ا لب ل ل 
بالواجبات أو مع المستحبات: نعم فى بعض الأبار أن النبى (صلَّى الله عليه وآله) 
أوصى إلى أمير المزمنين (عليه السلام) أن يغسله بست قِرَبء والتأسي به (صلَى 
الله عليه واله) حسن مستحسن . 

[88] مسألة 0: إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء 
القراح !11 ''! بدله. وإن تعذر كلاهما سفطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال؛ ونوى 
بالأول ما هو بدل السدر. وبالثانى ماهو بدل الكافور. 

[الما] مسألة 5: إذا تعذر الماء يتيمم لان بدلا عن 
الأغسال على الترتيب. والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع» وإن نرى في 
التييمم الثالث ما فى الذمة من بدلية الجميع أو خنصوص الماء القراح كفى فى 
الاحتياط . 

[8417] مسألة /ا: إذا لم يكن عنده من الماء!'"٠٠‏ إلا بمقدار غسل واحد فإن 
لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء فى الغسل 
الأول» ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الشرتيب. ويحتمل 
التخبير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى. وفي كل 
من الأول والثانى فى الشانية؛ وإن كان عنده الكافور فقط فيحثمل أن يكون 
الحكم كذلك ييل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع 
الكافور. ويأنى بالتيمم بدل الأول والثالث؛ فييممه أولاً. ثم يغسله بماء 


)١١39(‏ (واكتفى بالماء القراس) : فيه نظرء والاحوط الجمع بين ما ذ كره وبين تيمم 
واحد في جميع الصور المذكورة. 

)0٠١70(‏ (ثلاث نيممات): على الاحوط والاظهر كفابة تيمم واحد. 

(1/1١٠)(اذالم‏ يكن عنده من الماء): المختار فى هذه المسألةانه مع تعذر الخليطين يسقط 
الغسل بمائهما فيغسّل الميت بالماء الفراح ومع تيسرهماأو نيسر السدر خاصة يفل 
بماء الدر ومع تيسر الكافور فقط يغسّل بماء الكافور. والاحوط لزوما ضم تيمم 
واحدإلى الغسل فى جميع الصور المذكورة ولا حداجة! لى الزائد عليه على الاظهر . 


ا مو رك عليه وجا و2 010 0511| العو ةالرتقق ارغرا 
الكافورء نم ييممه بدل القراح . 

[44] مسألة 4: إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو 
ذلك مما يخاف معه تنائر جلده ييمم -كما فى صورة فقد الماء ثلاثة 
كتمنات ااطار 

[884] مسألة ؟: إذا كان الميت مُحرماً لا يجعل الكافور فى ماء غسله في 
الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة""'؛ وكذلك لا يحنط 
بالكافورء بل لا يقرب إليه طيب آخر . 

[هه] مسألة :٠١‏ إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن نخلط الخليطين أو 
أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة؛ وكذا بعد الذمن 
إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط . 

[883] مسألة :١١‏ يجب أن يكون التيمم بيد الحى لا بيد الميت. وإن كان 
الأحوط تيمم أخر بيد الميت إن أمكن.ء والأقوى كفاية ضرية واحدة للوجه 
واليدين ؛ وإن كان الأحوط التعدد. 

[0] مسألة :١7‏ الميت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما.؛ أو 
الميمم لفقد الماء؛ أو نحوه من الأعذار لا يجب الفسل بمسه. وإن كان 
أرط ,3١34(‏ 


)٠١/7(‏ (ثلاثة تيممات): على الاحوط والاظهر كفاية تيمم واحد كما تقدم. 

)٠١307(‏ (بعد طواف الح أو العمرة): بل بعد الحلق فى حمج الافراد والعران وبعد الطواف 
وصلاته والسعى فى ححج النمتع واما العمرة فلا استثناء فبها . 

. (وأنكان احوط): بل هو الأقوى فى الميمّم كما تقدم‎ )1١4( 


الطهارة / شرائط غسل الميث مص ا ‏ ا ‏ مؤنو 


في شرائط الفسل 

وهي أمور: 

الأول: نية الفربة. على ما مر فى باب الوضوء . 

الثاني : طهارة الماء . 

الشالث: إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله. بل 
الأحوط إزالتها عن جمبع الأعضاء قبل الشروع في أصل الفسل . كي مر سابقا. 

السرابسع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة؛ وتخليل 
الشعر. والفحص عن المانع إذا شك في وجوده. 

الخامس : إباحة الماء وظرفه'”” '© ومصبه ويجصرى غسالته وتحل الغسل 
والسّدَة والفضاء الذي فيه جسد الميت. وإباحة السدر والكافور. وإذا جهل 
بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته, بخلاف 
الشروط السابقة فإنْ فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد . 

[ههم] مسألة :١‏ بجوز تغيل الميت من وراء الثياب ولو كان المغسل 
عماثلاء بل قيل: إنه أفضل”"", ولكن الظاهر كما قيل أن الأفضل التجرد في غير 
العورة مع الممائلة . 

(484] مسألة ” : يمزئ غل الميث عن الجنابة والحيض . بمعنى أنه لو 
مات جنباً أو حائضا لا يحتاج إلى غسلههما بل يجب غسل الميت فقط. بل ولا 


)٠١0(‏ (اباحة الماء): يبري لي المقام ما تقدم في الرابع من شرائط الوصوه. 
وحكم الخليطين كحكم المأه. 


. (بل قيل انه افضل) : وهو الاقرب‎ )٠١7/5( 


و ٠0.‏ العروة الوثقى / ج١‏ 
رجحان في ذلك وإن حكى عن العلامة (رحمه الله) رجحانه 

40م مسألة #: لا يشترط في غل الميت أن يكون بعد برده وإب كان 
أحوط . 

[441] مسألة 4 : النظر إلى عورة اميت حرامء لكن لا يوجب بطلان 
الغسل إذا كان في حاله . 

[445] مسألة 5 : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب7”""' نبشه لتغسيله 
او تيممه. وكذا إدا ترك بعض الأغسال ولو سهواء أو تبين بطلانها أو بطلان 
بعضهاء وكذا إذا دفن بلا تكفين أومع الكفن الغصبي*”'', وأما إذا لم يصل عليه 
أو تبين بطلاها فلا يجوز نبشه لأجلها. بل يصلى عل قبر,!"""", 

9م مسألة 5: لا يجوز أخد الأجرةا”*' على تغسيل الميت. بل لوكان 
داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاء 
بعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة 
صح الغسل. لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات 
الغير الواجبة فإنه لا نأس به حينئك . 

[454) مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا بأن لم يكن بقدر 
الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سفوطه بالمعسور. 

(466) مسألة 8 : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج 
نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل. بل وكذا لو خرج منه بول 


)٠١790(‏ (جاز يل وجب): اذا لم يكن حرجياً ولو من جهة التأذي برائحته والا فلا يجب 
الا على من تعمد ذلك وكذا لا يجب بل لا يجوز اذا كان مبستلزماً هنك حرمة الميت 
فضلا عما اذا كان موجباً لتقطم أوصاله. 

. (مع الكفن الغصبي): فيه تفصيل سيأن في مسوغات البش‎ )1١18( 

. (بل يصلى على قبره) : رجاءا كما سيأتي‎ )١4( 

)١٠١4٠(‏ للا موز اخذ الاجرة) : على الاحوط. 


الطهارة / آداب غسل الميتث مح او و السو و ل اا ال 
أو منى. وإن كان الأحوط فى صورة كونهما فى الأثناء إعادته خصوصاً إذا كان فى 
أثناء الفسل بالقراح» نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه 
فى القبر ١410‏ إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك . 

ش [8493] مسألة 9: اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله 
بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة؛ نعم الأحوط غسله لميت آخر وإن كان الأقوى 
طهارته بالتبع , وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه. فإنها أيضاً تتطهر بالتبع. 
والأحوط غسلها. 


فصل 
فى آداب غسل الميت 

وهى أمور: ١‏ 

الأول: أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرهاء والأولى وضعه 
على ساجة وهى السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند وبعده مطلق السرير 
وبعده المكان العالي مثل الدكة.وينبغى أن يكون مكانرأسه أعلى من مكان رجليه. 

الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار. بل هو أحوط . 

الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه وان استلزم فتقه بشرط الإذن من 
الوارث” البالغ الرشيد؛ والأولى أن يجعل هذا سائراً لعورته. 

الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خخيمة؛ء والأولى الأول. 

الخامس : أن يحفر -حفيرة لغسالته. 

السادس: أن يكون عارياً مستور العورة 


(81١٠)(ولوكان‏ بعد وضعه فى القبر): على الاحوط فى هذه الصورة . 
(*) (بشرط الاذن من الوارث): بل ممن له الحبوة وهو الولد الاكبر ان كان ومع عدمه فمن 
الورثة » ومع المعمور فمن الولى . 


0 ...2.0.0.2 . العروة الوثقى / ج٠١‏ 


السابع : ستر عورته وإن كان الغامل والحاضرون ممن يجوز فهم النظر 
إليها. 

الثامن : تليين أصابعه برفق , بل وكذا حميع مفاصله إن لم يتعسر. وإلا 
تركت بححاها , 

التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث 
مرات . والأولى أن يكون في الأول بياء السدر وفي الثاني بهاء الكافور وفي الثالث 
بالقراح . ْ 

العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم 
دخوله في أذنه أو أنفه . 

الحسادي عشر: غسل فرجيه”*"2 بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل 
التغسيل. والأولى أن يلف الغامل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه. 

الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين. إلا إذا كانت امرأة 
حاملا ماب . ولدها في بطنا . 

الغالث عشر: أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من 
رأسه . 

الرابع عشر: أن يتف الغاسل إلى جانبه الأيمن . 

الخامس عشر: غسل الغامل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين: ثلاث 
مرات في كل من الأغسال الثلاثة . 

السادس عشر: أن بمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار. 
إلا أن ياف سقوط شبىء من أجزاء بدنه فيكتفي بصب الماء عليه . 

السابع عشر: أن كوت ماه اعدلة ميت الرت” 

الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه. 


. غل فرجيه): من غير مماسة اذا كانث محرمة‎ ( )٠١85( 


الطهارة / مكروهات العسل 6 

التتاسع عشر: أن يوضاً قبل كل من الغلين الأولين وضوء الصلاة 
مضافا إلى غسل يديه إلى نصف الذراع . 

العشرون: أن يغل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من 
الأعال الثلاثة ثلاث مراث . 

الحادي والعشرون: إن كان الغاسل يباشر نكفيته فليغسل رجليه إلى 
الركبتين . 

الثاني والعشرون: أن يكون الغاسل مشغولاً بذكر الله والاستغفار عند 
التغسيل , والأولى أن يقول مكررا: درب عفوك عفوك؛ أو يقول: «اللهم هذا 
بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك عفوك: 

النالك والعشرون: أن لا يظهر عيبا في بدنه إذا رأه 


فصل 

في مكر وهات الغسل 
الأول. إفعاده حال الغل . 
الثاني : جعل الغاسل إياه بين رجليه . 
الثالث : حلق رأسه أو عانته . 
الرابع : نتف شعر إبطيه . 
الخامس : قص شاريه. 
السادس : قص أظفاره. بل الأحوط”*'' تركه وترك الثلاثة قبله . 
السابع : ترجيل شعره . 


(87١٠)(بل‏ الاحوط): لا يترك . 
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الثامن : تخليل خلف .,©*'21, 

التاسع : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا إلا مع الاضطرار. 

العاشر: التخطى عليه حين التغسيل . 

الحادي عشر: شال غسالته إلى بيت الخلاء. بل إلى البالوعة. بل 
يستحب أن يحفر ها بالخصوص حفيرة كبا مر 

الثاني عشر: مح بطنه إذا كانت حاملا . 

[4610) مسألة ١‏ : إذا سقط من بدن اميت شىء من جلد أو شعر أو ظفر 
أو سن يجعل معه في كفنه ويدفئن» بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب 
حفظ السن الساقط ليدفن معه. كالخبر الذي ورد: أن سنا من أسنان الباقر 
(عليه السلام) سقط فأخذه. وقال: «الحمد لهو ثم أعطاه للصادق (عليه 
اللام) وقال: «ادفنه معي في قبري» 

[444] مسألة ؟ : إذا كان الميت غير محتون لا بجوز أن يتن بعد موته . 

[44مع مسألة ": لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور. ولا جعله في ماء 
غسله كما مر. إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة**'" , 

فصل 
في تكفين اميت 

يجب تكفينه بالموجوب الكفائي ”*' رجلا كان أو أمرأة اوخنى أوصغياً 

شلاث قطعات: الأولى: زر وجب أن يكون”""'" من السرٌ إلى الركبة. 


()٠١84(‏ تخليل ظفره) : الآ اذا كان الوسخ تحته زائد! على المتعارف فيجبه ازالته 
حينئذٍ عما يعد من الظاهر مع فرض مانعيته عن وصول الماء الى البشرة . 

)١١86(‏ (بعد الطواف للحج أو العمرة) : تقدم الكلام فيه 

. (بالوجوب الكفائي) : مر الكلام فيه‎ )٠١87( 

. (ويجب ان يكون) : التحديد المذكور فيه وفيم| بعده مبني على الاحتياط‎ )1١87( 


الطهارة / تكفين الميت اي و ا 5 حولم شوم ل 101 
والأفضل من الصدر إلى القدم . الثانية : القميصء. ويجب أن يكون من 
النكجين إلى نصف الساق., والأفضل إلى القدم . الثالثة: الإزار. ويجب أن 
يغطي تمام البدن, والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشْدٌ طرفاه 
وني العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر. والأحوط أن لا يحسب الزائد 
على القدر الواجب80*"" على الصغار من الورثة وإن أوصى به أن يحسب من الثلث. 
وإن 1 يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور. وإن دار الأمر بين واحدة 
من الثلاثة تجعل إزاراً. وإن ل يمكن فثوباً. وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة 
نعين, وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول. 

4.0 مسألة ١‏ : لا يعتير في التكفين قصد القربة. وإن كان أحوط. 

[401] مسألة ؟ : الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا ل 
تحنهء فلا يكتفى بها يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع9* "22 نعم لا يبعد 
كنابة ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه. وإن كان الاحوط 
كونه كذلك بنفسه. 

[60] مسألة 7: لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمخصوب ولوفي حال 
الاضطراره”'"'. ولو كفن بالمفصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا!'؟"". 

[40) مسألة 4 . لا يجوز اخختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت 


)٠١84(‏ (ان لا يحب الرائك على القدر الواجس) : وان كان الاقوى جواز ااحتساب 
الزائد عليه بالمقدار المتعارف من اصل التركة . 

. (وان حصل الستر بالمجموع) : الاظهر كفايته‎ )٠١8( 

)٠١40(‏ (ولو في حال الاضطرار) : بل يجب التكفين بجلد الميئة مع صدف الثوب عليه لي 
حال الاضطرار على الاحوط ؛ والاحوط ترك التكفين به في حال الااختيار وان كان 
طاهرا . 

. (وجب نزعه بعد الدفن ابضاً) : فيه تفصيل سبأني في مسوغات النبش‎ )1١41( 


م.م إ اماقم ال م ع حنج “العروةالو فى /ج ١‏ 
النجاسة بما عفى عنها فى الصلاة على الأحوط57١',‏ ولاء حرير الخا مى وإن 
كان الميت طفلاً أو امرأة, ولا بالمذهّب. ولابما لايؤكل لدي ٠١1‏ جلد.ا كان أو 
شعراً أو وبرأء والأحوط أن لايكون من جلد المأكول ٠١١!‏ وأما من وب ٠‏ وشعره 
فلا بأس» وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع. وأما فى < الاضطرا. فيجوز 
بالجميع . 

]4٠4[‏ مسألة 6: إذا دار الأمر فى حال الاضطرار بين حلد المأكول '"''' أو 
أحد المذكورات يقدم الجلد على اليم وإذا دار بين الحس والحرء, أو بينه 
وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس "5٠"‏ .بن كان لا ي.حلو عن 
إشكال» وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير رإن كان لا ب.«حلو عن 
إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكو ٠‏ وإذا دار بير هلد غير 

. كول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجراء 303 , 

[404] مسألة ”: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط ب يكون 
الخليط أزيد من الابريسم على الأحوط [018". 

[407] مسألة لا: إذا ننجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج سن الميت 
وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن, 


. (على الاحوط): بل على الأقوى‎ )1١97( 

(9١٠)(ولا‏ بالمذهب ولا بما لا يؤكل لحمه) : الحكم فيهما هبنى على الاحتياط . 

)٠١94(‏ (ان لا بكون من جلد المأكول) : الاظهر الجواز مع صدق الثوب عليه عرفاً. 

)٠١40(‏ (بين جلد المأكول): إذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختياراً كما تقدم وإلا 
قلا يجوز بل يقدم غيره عليه 

)٠١93(‏ للا يبعد تقديم البجس) بل يقدم الحربر في الفرض الأول وتغدم اجزاءغ غير المأكول في 
الفرض الثاني وكذا في الصورة الآتية.ولو دار الامر بين النجس والمتنجس فدم الثاني . 

)1١91(‏ (بعدم سائر الاجزاء) لا يبعد التخيير فيه وكذا في دوران الآمر , بين اججزاء ما لا يؤكل 
لحمه وبين المذهب. 

. (على الاحوط): بل على الاتوى‎ )٠١98( 


الطهارة / تكفين الميت اجن لجرو ايو أن 2 لجا ابام ان نا و دوي ا لقم 
وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان. 

[40] مسألة 8 : كفن الزوجة على زوجها ولومع يسارهاء من غير فرق 
بين كونها كبيرة أو صغيرة. أو مجنونة أو عاقلة. حرة أو أمة. مدخولة أو غير 
مدخولة. دائمة أو منقطعة, مطيعة أو ناشزة» بل وكذا المطلقة الرجعية دون 
البائئة ؛ وكذا في الزوج لا فرق بن الصغير والكبير. والعاقل والمجنون. فيعطي 
الولي من مال المولى عليه . 

[404] مألة 4: يشترط في كون كفن الزوجة؟*'' على الزوج أمور: 

أحدها: يسارهء بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستئنيات 
الدين. وإلا فهو أو البعض البافي في ماها. 

الثاني : عدم تقارن موتهها. 

الثالث: عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس . 

الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره . 

الخامس : عدم تعييتها الكفن بالوصية . 

[404] مسألة :٠١‏ كفن المحلّلة على سيدها لا المحلل له. 

]4١[‏ مسألة ١١‏ : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن 
أحدهما قدم عليها, حتى لو كان وضع عليها فينزع منباء إلا إذا كان بعد 
الدفن , 

[411] مسألة ؟١:‏ إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج , 

[؟41] مسألة ١‏ : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه 
وإن كان ممن يجب نفقته عليهء بل في مال الميت. وإن لم يكن له مال يدفن 


)١ :55(‏ إيشرط في كرون كفن الزوجة): لا يشترط مما ذكره قدس سره الا الثان. نعم اذا 
كان بذل الكفن ‏ ولو بالاستدانة أو فك الرهن أو نحوه ‏ حرجيا على الزوج سقط 
عنهء وكذا اذا عمل بالوصية فيها اذا اوصت به فيكون كا اذا تبرع الغير به. 
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[*41] مسألة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو 
أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبفي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها . 

814 مسألة ١6‏ : إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها. ٠‏ فلوأيسر 
بعد ذلك" ''' ليس للورئة مطالبة قيمته . 

[418] مسألة 15: إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة 
أخرى. بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط . 

(41] مسألة 117: ماعدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على 
الزوج على الأقوى وإن كان أحوط”"'''. 

4ع مسألة 18 : كفن المملوك على سيده؛ وكذا سائر مؤن تجهيزه. 
إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجه؟'" كا مره ولا فرق بين أقسام المملوك, 
وني المبعض يبعض» وفي المشترك يشتركه . 

([414] مسألة 18 : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ‏ 
في غير الزوجة والمملوك ‏ مقدماً على الديون والوصايا, وكذا القدر الواجب من 
سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض . بل وما يؤخذ من 
الدفن في الأرض الماحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى 
المال. وأما الزائد عن القدر الواجب"'''" في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار 
من الورثة في حصتهم. إلا مع وصية الميث بالزائد مع خخروجه من الثلث. أو 


(١٠1)(يدفن‏ عاريا): بل يجب على المسلمين بذل كفده على الاحوط ويجبوز احتسابه من الزكاة . 

)1١١١(‏ (فلوايسر بعد ذلك): تقدم عدم شرطية البسار. واذا تر للزوج بذل الكفن 
قبل الدفن فللورثة انتزاع الكفن منها فيجب على الزوج تكفينها. 

)١١٠١ 7‏ وان كان احوط) : لا يترك . 

)١1١5(‏ (فعل زوجها): على الاحوط في غير الكفن من سائر مؤن التجهيز. 

. (واما الزائد عن القدر الواجب): تقدم الكلام فيه في اول الفصل‎ )٠١١4( 


الطهارة / تكفين المبت ا م 
وصيته بالثلث من دون تعبينْ المصرف كلا أو بعضاًء فيجوز صرفه في الزائد من 
القدر الواجب . 

[414] مسألة ٠١‏ : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل 
قيسة3 :© فلوأرادواماهوأغل قيمة يحناج الزئد إلى إمضاء الكبارفي حصتهم: 
وكذا في سائر المؤن, فلو كان هناك مكان مباح لا يمتاج إلى بذل مال أو يحتاج 
إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التى مصرفها أزيد إلا بإمضائهم. إلا أن يكورن 
ما هو الأقل قيمة أومصرفا هتكا لحرمة الميث. فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل 
التركة. وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل 
الواجب هتك للهرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضاً من أصل التركة . 

40 مسألة :5١‏ إذا كان تركة الميت متعلقاً لحق الغير مثل حق 
الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن 
إشكال”''2, فلا يترك مراعاة الاحتياط . 

[411] مسألة 37 : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم 
وجوبه على المسلمين, لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن. لكنه 
أحوط"''2, وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه 
فيه(2''"4, والأولى بل الأحوط”'''' أن يعطى لورثته حتى يكفئوه من مالحم إذا 


(©١٠1)(ماهوافل‏ قيمة): من افراد الخصارف, اللائق بشأنه وكذا الخال في المستحبات المتعارفة . 

)18١(‏ (أو تقديم الكفن اشكال): والاظهر تقدم الكفن على الاول وتقدم الثالث عليه 
مع المزاحمة واما في الثاني فان كان المال رهن لدين اميت قدم الكفن عليه وان كان 
رهنا لديز غيره قدم على الكفن مم المزاحمة بينهم| والعبرة باستيعاب ما يفي بالدين 
لحميع المال ولا يكفي تعلق الحق بجميعه 

(7ع١١1)‏ (لكنه احوط) : لا يترك كبا هر. 

. (فالاحوط صرفه فيه): في جواز تكفينه من سهم سبيل الله اشكال‎ )١١١4( 

)1١١9(‏ (والاول بل الاحوط): بل المتعين اذا كانوا من مصارف الزكاة واريد صرفها ف 


لث» 


ينض 10 000 العروة الوئقن / ج١‏ 
كان تكفين الغير لميتهم صعباً عليهم . 

[415] مسألة 1 : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه. 
فليس حاهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم . 


فصل 
في مستحبات الكفن 

وهي أمور: 

أحدها: العرامة للرجل .. ويكفي فيها المسمى طولاً وعرضاً. والأولى أن 
تكون بمقدار يذار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره؛ الأيمن 
على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر. 

الثاني : المقنعة للامرأة بدل العرامة ويكفي فيها أيضاً المسمى . 

الثالث : لفافة لتدييها يشدّان بها إلى ظهرها. 

الرابع : خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة. 

الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلف عليههماء. والأولى أن يكون طوها 
لالة أذرع ونصفا وعرضها شرا أو أزيدء تشدٌ من الحقوين. ثم تلف على 
فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منبما شيء إلى الركبتين» ثم يخرج رأسها من 
نحت رجليه إلى الحانب الأيمن . 

السادس : لقافة أخرى فوق اللفافة الواجبة, والأولى كونها بردا يهانياء 
بل شتفي لقافة الثة أيضاء خصوصاً في الامرأة . 

السابع: أن بجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر 
العورنين. ويوضع عليه شيء من الحنوط. وإن خيف خروج شيء من دبره 
يجعل فيه شىء من القطن, وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه. وكذا 
باللسبة إلى قبل الامرأة. وكذا ما أشبه ذلك . 


الطهارة / مستحيات الكفن . يلش 


فصل 
في بقية المستحبات 

لك أيضا أمور: 

الأو ل: إجادة الكمن. فإن الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفائهم 
ويحشرون بهاء وقد كفن موسى بن جعفر (عليه السلام) يكفن قيمته ألفا دينار 
وكان تمام القران مكتوبا عليه . 

الثاني : أن يكون من القطن . 

الثالث : أن يكون أبيض.. بل يكره ه المصبوع ماعدا الحبرة, قفي بعض 
الأخار وإن رسول الله (صلى الله عليه واله) كفن في حيرة حمراء؟ . 

الرابع : أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتيهات . 

الخامس : أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه . 

السادس : أن يلقى عليه شيء من الكافور والذريرة. وهي -على مافيل - 
حب يشبه حبٌ الحنطة له ريح طيب إذا دق ؛ وتسمى الآن فمخة ولعلها 
كانت تسمى بالذريرة سابقا. ولا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين (عليه 
السلام) ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة (عليهم السلام) 
بعد غسله بهاء الفرات أو باء زمزم . 

السابع : أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر منها 
على أيمنه . 

الثامن : أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة . 

التاسع : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو 
الغاسل له فيستحب أن يغل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات. 
ريغسل رجليه إلى الركبتين» والأولى أن يغسل كل ما تنجس من بدنه» وأن 
يغتسل غسل المس قبل التكفين . 


11 منت اكب وميه نوه سمه كدو مين العررة الرنش ع١‏ 


العاشر: أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب والمستحب 
حتى العامة اسمه واسم أبيه؛ بأن يكتب : قلان بن فلان يشهد أن لا اله 0 
الله وحده لا شريك له. وأن محمدا (صلى الله عليه واله) رسول الله : وأن عليا 
والحسن والحسين وعليا وتحمدا وجعفرا وموسى وعليا وتحمدا وعليا والحسن 
والحجة القائم(عليهم السلام) أولياء الله وأوصياء رسول الله (صلى الله عليه 
واله) وأئمتي. وأن البعث والثواب والعقاب حق . 

الحادي عشر: أن يكتب على كفنه تام القران؛ ودعاء جوشن الصغير 
والكبير. ويستحب كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثم غسله ورشه على 
الكفن, فعن أبي عبد الله الحسين (صلوات الله عليه) : دإن أبي أوصاني بحفظ 
هذا الدعاء. وأن اكتبه على كفنه وأن أعلمه أهل بيقي 2 ويستحب أيضا أن 
يكتب عليه البيئان اللذان كتبهما أمير المؤمنين (عليه السلام) على كفن سلمان 
وفسدت عل الكريم بغسير زاد من الحسئنات والقلي السليم 
وحمل الزاد أقبسح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم 


ويناسب أيضاً كتابة السند المعروف المسمى بلسلة الذهب وهو 
«حدثنا محمد بن موسى المتوكل . قال : حدثنا على بن إبراهيم . عن أبيه يوسف 
ابن عقبل. عن إسحاق بن راهويه. قال: لا وافى أبو الحسن الرضا (عليه 
السلام) نيشابور وأراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الليديث 
فقالوا: ياابن رسول الله (صل الله عليه واله) تدخل علينا ولا نحدثئنا بحديث 
فنستفيده منك؟ وقد كان فعد في العمارية فأطلع رأسه فقال (عليه السلام): 
سمعت أب موسى بن جعفسر (عليه السلام) يقول: سمعت أبي جعفر 
ابن محمد (عليه السلام) يقول: سمعت أب محمد بن علي (عليه السلام) 
يقول: سمعت أب على بن الحسين (عليه السلام) يقول: سمعت أب الحسين 


الطهارة / مستحبات الكفن . . . واو و ل 1 
ابن علي (عليه السلام) يقول: سمعت أب أمير المؤمنين علي بن أب طالب (عليه 
السلام) يقول: سمعت رسول الله (صل الله عليه واله) يقول: سمعت 
جبرائيل بقول: سمعت الله عرز وجل يقول: : لا إله إلا الله حصني ف فمن دخل 
حصني أمن من عذابي . فلما مرت الراحلة نادى: أما بشر وطها وأنا من شروطهاء». 
وإن كتب السئد الآخر أيضا فأحسن وهو: حدثنا أحمد بن الحسن القطان. 
قال: حدئنا عبد الكريم بن محمد الحسيني. قال: 0 
الرازي, فال: حدثنا عبد الله بن يحبى الأهوازي. قال: حدثني أبو الحسن 
علي بن عمرو. قال: حدثنا الحسن محمد بن جمهور. قال: حدثني على بن 
بلال عن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام) عن موسى بن جعفر (عليه 
السلام) عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن محمد بن علي (عليه السلام) 
عن علي بن الحسين (عليه السلام) عن الحسين بن علي (عايه السلام) عن ملي 
ابن أبي طالب (عليه السلام) عن رسول الله (صل الله عليه واله) عن جبرائيل 
عن ميكائيل عن إسرافيل (عليهم السلام) عن اللوح والقلم. قال: يقول 
الله عز وجل : دولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخسل حصن أمن من ناري؛ . 
وإذا كتب على فصر الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأثئمة والإقرار بإمامتهم 
كان حسنا. بل بحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورودء 
والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قير الحسين(عليه السلام)ء أو يجعل في 
المداد ثبيء منباء أو بتربة سائر الائمة؛ ويجوز أن تكتب بالطين وبالماء بل 
بالإإصبع من غير مداد. 

الثاني عشر: أن بمو كفنه قبل موه وكذا السدر والكافور. قفي 
الحديث : «من هيا كفنه لم يكتب من الغافلين وكلما نظر إليه كتبت له حسنة» . 

الثالث عشر: أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال 
الاحتضار أو نحو حال الصلاة. 

(ندمة): إذا ل تكتب الأدعية المذكورة والقران على الكفن بل على وصلة 


ااألحى ا ع ا و ب نين ياو موادي * لج واف جني أن اعد وام قد اوقل ا ا 1 العروة الوثقئى / ج١‏ 
قُِ مكر وهات الكفن 

رهي أمور: 

أحدها: قطعه بالحديد , 

الثاني : عمل الأكيام والزرور له إذا كان جديدا. ولو كفن في قميصه 
الملبوس له حال حياته قطع أزراره. ولا بأس بأكامه . 

الثالث : .بل الخيوط التى يخاط بها بريقه . 

الرابع : تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور, 
نعم يستحب تطبيبه بالكافور والذريرة كما مر. 

الخامس : كونه أعسوة, 

السادس : أن يكتب عليه بالسواد. 

السابع : كونه من الكتان ولو تمزوجا. 

الثامن : كونه ممزوجاً بالإبريسم. بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه 


التاسع : المماكسة في شرائه . 


الحادي عشر: كونه وسخا غير نظيف . 
الثانى عشر: كونه غيطاء بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة 
بلا خياطة على ما ذكره بعض العليماء؛ ولا باس به. 


الطهارة / الحخبوط .. يحض 


- 
وهو مسح الخافور على بدن الميت» يجب مسحه'”٠١'‏ على المساجد السبعة 
وهي : الحبهة . واليدان؛ والركبتان. وإبهاما الرجلين. ويستحب إضافة طرف 
الأنف إليه يضاء بز هو الأحوط . والأحوط أن يكون٠"‏ المسح باليد بل 
بالراحة. ولا يبعد ١-تحباب‏ مسح إبطيه ولْبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه 
وكفيه"'''' بل كل موه..ع من بدنه فيه ريحة كربهبة» ويشترط أن يكون بعد الغسل 
أو التيمم. هلا يجوز فله. نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه. والأولى أن 
يكون قبله. ويشغرط في الكافور أن يكون طاهرا"''" مباحاً جديدا. فلا يجزئ 
العتيق الذي رال ريحه. وأن يكون مسحوقا. 
[*49 مسألة ١١‏ لا فرق في وجوب 12 بين الصغير والكبير والأنئى 
والخنثم ٠الذك‏ والحر والعبد. نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف ى) 


مر**" ولا يلحق به التي في العده ولا المعتكف وإن كان يحرم عليه استعمال 
الطيب حال الحياة. 


[474: مسألة ذا (' يعتير في التحنيط قصد القربة, فيجوز أن يباشره 


)١١١١(‏ (يجب مسحه) في وجوب المسح بها هو مسح تأمل بل الاظهر كفاية مطلق 
الامسامر , مع بقا. شي ٠‏ ماه في موضعه . 

(الكاروالاحه ن ك ن) :الاو 

(117) (وكفيه). الص بح : وظاهر 5عيه . 

. على الاحوط‎ .٠ (طاعرم مى .ذا لم يوحبٍ :سجس بدن ني‎ )١11 

(14١١)(ملات,.‏ الواف دي ر . .قد مرالكه م فيه. 


مام ااا لل مل 


السين لم003 إيقيا. 

(ه؟4) مسألة *: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى . والأفضل أن 
يكون ثلاثة عشر درهما وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل 
وحنصتين إلا خمس الحمصة”"''", والأقوى أن هذا المقدار لختصوص الحخنوط لا له 
وللغسل . وأقل الفضل مثقال شرعي . والأفضل منه أربعة دراهم. والأفضل 
نه أربعة متافيل شرعية : 

(415] مسألة ؛ : إذا لم يتمكن من الكافور سفط وجوب الحنوط. ولا 
يقوم مقامه طيب آخر. نعم يجوز تطبيبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط وأما 
تطييبه بالمسك والعثير والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه. بل الأحوط 
ركم 

[0؟8] مسألة © : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه . 

[44) مسألة : إذا زاد الكافور يوضع على صدره. 

[414] مسألة /1: يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون. 

[40] مسألة 6 : يكره وضع الكافور على النعش . 

[41) مسألة 4: يستحب خلط الكافور بشىء من تربة فبر الحسيٌ 
(عليه السلام). لكن لا يمسح به المواضعم المنافية للاحترام . 

[487] مسألة ٠١‏ : يكره اتباع النعش بالمجمرة. وكذا في حال الغسل . 

(7ه مسألة ١١‏ : يبدأ في التحنيط”"'" بالجبهة, وفي سائر المساجد 


[4+] مألة :١7‏ إِذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو 


)١11١16(‏ (الصبي المميز) : وغيره. 
)١119(‏ (سبع مثاقيل وحمصتين الا حمس الحخمصة): بل سبعة مثاقيل فقط . 
)1١11(‏ (يبدأ في التحنبط): عل الاحوط الاولى . 


الطهارة / الحريدئين سخ رشع واج ارام لباقم لزع ونم اشوا سو االو ا ا 


يصرف في التحنيط يقدم الأول. وإذا دار ني الحنوط بين الدبهة وسائر المواضع 
تقدم الجبية11669), 


فصل 
في الجريدتين 

من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعههما مع اميت صغيرأ أو كبيراً 
ذكرأ أو أنثى محسنا أو مسيئاً كان تمن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا. ففي 
الخبر: «إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء, وما دامت رطبة 
يرفع عن الميت عذاب القبره وفي آخر: «إن النبي (صل الله عليه وآله) مر على 
قبر يعذب صاحبه, فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه 
والأخرى عند رجله. وقال: يخفف عنه العذاب ما داما رطيين» وفي بعض 
الأخبار: إن آدم (عليه السلام) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه, وكان 
هذا معمولاً بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي (صلٌ الله عليه 
واله) . 

[46] مسألة :١‏ الأولى أن تكونا من النخل.؛ وإن لم يتيسر فمن 
السدر وإلا فمن الخلاف أو الرمان؛ وإلا فكل عود رطب. 

[41] مسألة ؟ : الجريدة اليابسة لا تكفي . 

[7وع مسألة 7 : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع وإن كان يجرى 
الأقل والأكثرء وفي الغلظ كلما كان أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه . 

([48] مسألة 4 : الأولى في كيفية وضعهم| ان يوضع إحداهما في جانبه 
الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه. والأخرى في جانبه الأيسر 


. (تقدم الجبهة) : على الاحوط الأول‎ )١١148( 


يض . العروة الوثقى / ١‏ 
من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت. وفي بعض الأخبار. 
أن توضع إحداهما نحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها 
يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ, وفي بعض اخخر: نوضم كلتاهما في جنبه 
الأيمن. والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره. 

[4+4] مسألة © : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قيره. 

[40] مسألة 5: لولم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن. 

[441] مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم أبيه. وأنه 
بشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صل الله عليه وأله) رسول الله وأن الأئمة من 


بقذه أوصياؤه ويذكر أساؤهم واتفلا بعد واءحل . 


فصل 
في التشيبع 

يستحب لأولياء الميت إعلام المؤنين بوت المؤمن ليحضروا جنازته 
والصلاة عليه والاستغفار له. ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك. وفي الخير: 
إنه لودعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدم حضورها لأله مذكر للأخيرة كما أن 

الوليمة مذكرة للدنيا. 
وليس للتشييم حد معين. والأولى أن يكون إلى الدفن. ودونه إلى 
الصلاة عليه والأخبار في فضله كثيرة. ففي بعضها: «أول تحفة للمؤمن في 
قبره غفرانه وغفران من شيعه» وفي بعضها: «من شيع مؤمنا لكل قدم يكتب 
له مائة ألف حسنة . ويمحى عنه مائة ألف سيئة ؛ ويرفع له مائة ألف درجة. 
وإن صل عليه يشيعه حين موته مائة ألف ملك يستغفر ون له إلى أن يبعث» 
وني أخر: «من مشى مع جنازة حتى صل عليها له قبراط من الأجر. وإن صبر 
إلى دفنه له قبراطان, والقيراط مقدار جبل أحده وفي بعض الأخبار: «يؤجر 


الظهارة / التشبيع حض 
بمفدار ما مشى ممهاه ' 


وأما ادابه فهي أمور: 

أحدها: أن يقول إذا نظر إلى الجنازة: «إنا لله وإنا إليه راجعون. الله 
اكر. هذاما وعدئااله ورسوله. وصددق الله ورسوله. اللهم زدنا إيانا 
وتسليياً. الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت» وهذا لا يختص 
بالمشيّع بل يستحب لكل من نظر إلى المشازة: كما أنه يستحب له مطلقاً أن 
بفرل «الحمد لله الذي لم يمعلنى من السو': المخترم». 

الشاني: أن يقول حين حمل الحنازة: «بسم الله وبالله. وصل الله عل 
محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمئين والؤ نات». 

الثالث: أن يمشي. بل يكره الركوب إلا لعذر. نعم لا بكره في 
الرجوع 

الرابع : أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلا لعذر كبعد المسافة . 

الخامس: أن يكون المشيع خاشعاً متفكراً متصوراً أنه هو المحمول 
ويسأل الرجوع إلى الدنيا فاجسب. 

السادس : أن يمني خذ. الحنازة أو طرفيها ولا يمثي قدامها. والأول 
أفضل من الثاني؛ والظادر كراهة الثالث خصوصا في جنازة غير المؤمن . 

السابع : أن يلقى عليها ثوب غير مزين 

الثامن: أن يكون حاملوها أربعة. 

التاسع : تربيع الشتحص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة, والأولى 
الابتداء بيمين الميت يضعه على عائقه الأيمن ثم مؤخرها الأيمن عل عاتقه 
الأيمن لم مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعا 
له على العاتق الأيسر يدور عليها. 

العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافياً ايها رداءه أو يغير زيه عل 


قف . العروة الوثقى / ج١‏ 
ويكره أمور: 
أحدها: الضحك واللعب واللهو. 
الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة . 
الشالث: الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار. حتى ورد المنع عن 
السلام عل المشيع . 


الخامس . الإسراع في المشى على وجه ينافي الرفق بالميت. ولاسيما إذا 
كان بالعذو. بل ينبغي الوسط في المثي . 

السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى. 

السابع: أن يقول المصاب أو غيره: «ارفقوا به» أو «استغفروا له؛ أو 
وت رحموا عليه» وكذا قول: «قفوا به». 

الثامن : إتباعها بالثار ولو مجمرة إلا في الليل فلا بكره المصباح . 

التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالسا إلا إذا كان الميث كافرا لثلا 
يعنو على المسلم . 

العاشر: فيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشبيع . 


فصل 
في الصلاة على الميت 
نجب الصلاة على كل ملم من غير فرق بين العادل والفاسى والشهيد 
وغيرهم حتى المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمداء, ولا تجوز على الكافر 
بأقامه حتى المرئد فطرياً أو ملياً مات بلا توبة. ولا تيجب على أطفال المسلمين 


الطهارة /صلاة الميت . ... فض 


الا إذابلغوا ست سنين . بعم تستحىي على من كان عمر أقل ١١١7‏ من ست سنين , 
وإن كان مات حبن تولده بشرط أن يتولد حيأء وإن تولد ميت فلا تستحب أيضاً . 
ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد مينا فى بلاد الملمين . وكذا 
لقيط دار الاسلام بل دار الكفر' ٠‏ إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه 

[457] مسألة :١‏ يشترط فى صحة الصلاة أن .كون المصلى مؤمنا!'7" 
وأن حون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مر سائقً!؟"٠"‏ فلا تصح من غير 
إذنه جماعه كانت أو فرادى 

[*44] مسألة ؟: الأقوى صحة صلاة الصبى المميز. لكن فى إحزائها عن 
المكلفين البالغين إشكال 069 , ْ ش 

[44] مسألة : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين؛ فلا تجزئ قبلهما 
ولو فى أثناء التكفين عمداً كان أو جهلاً أو سهواً؛ نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو 
التكفين أو كلاهما لا تسفط الصلاة. فإن كان مستور العورة!!''') فيصلى عليه ؛ 
والا يوضع في القبر ويعطى عورته بشىيء مس التراب أو غيره ويصلى عليه . 
ووضعه فى القبر على بحو وضعه خارجة!*''! للصلاة؛ ثم بعد الصلاة يوضع 


(111)(نستحب على منكأن عمرهاقل): فيه اشكال وكذلك وجوب الصلاة علئ من بلغ الست 
ولم يعقل الصلاة فلو عقلها ولم يبلغ الست وجبت الصلاة عليه. 

(٠11١)(بل‏ دار الكفر): على الاحخوط. 

(171١)(مؤمناً):‏ على المشهرر. 

(57١1١)(الذى‏ مر سابقاً): ومر الكلام فيه. ويستئنى من اولوية الولى فى الصلاة على الميت ما إدا 
حضر الامام جنازته فانه يكون حينئذٍ اولى بالصلاة عليه من الرلي. 

)١1١7(‏ (اشكال): وان كان الاجزاء أقرب. 

(1114) (مستور العورة): بثوب أو تحوه. 

(70١١)(على‏ تحر وضعه خارجه): على الاخوط. 


فض ... العروةالوثقى /ج ١‏ 
على كيعية الدفن . 

[954] مسألة ‏ : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل 
والتكفين والصلاة , والحاصل كل ما يتعذر يسقط وكل ما يمكن يثبت . فلو وجد 
في الفلاة ميت ولم يمكن عسله ولا تكفينه ولا دفئه يصلى عليه ويخلى . وإن 
أمكن دفنه يدفن 

(441] مسألة ©: يجوز أن يصلى على الميت أضخاص متعددون فرادى في 

مل واحدء وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب مالم يفرغ منها 
حد""" , وإلا نوى بالبقية الاستحباب. ولكن لا يلزم قصد الوجوب 
والاستحباب . بل يكفي قصد:القربة مطلقاً . 

7 مسألة 7: قد مر سابقا "٠"‏ أنه إذا وجد بعض الميت فإن كان 
منتملاً على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل علمى 
القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه؛ وإلا فلاء نعم الأحوط 
الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما وإن كان 
الأقوى خلافه . وعلى هذا فإن وجد عضو تامأ وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر 
الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلا وجبت. 

[454] مسألة /ا: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن. 

[444] مسألة 8: إذا تعد الأولياء في مرئبة واحدة وجب الاستئذان من 
الجميع ٠!‏ على الأحوط. ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان 


)١١7(‏ (ما لم يفرع منها أحد): في اطلاقه كلام قد تقدم فى المسألة ١‏ من (فصل الاعمال 
الواجبة)' التعليقة  .1١ ١4‏ 

. (قد مرّسابقاً) ومر الكلام فيه فى المسألة 17 من (فصل : قد عرفت سابقاً)‎ )1١59( 

. (وجب الاستثذان من الجميع): تقدم الكلام فيه‎ )١178( 


الطهارة / صلاه الميت ا ا ب ا مت ل ا ا 110 
عن الآخرين» بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة. 

]46٠[‏ مسألة 4:إذا كان الولى امرأة يجوز لها المباشرة من غيرة..ق بس أن 
يكون الميت رجلاً أو امرأة. ويجوز لها الإذن للفير كالرجل من غير فرف. 

[461] مسألة :٠١‏ إذا أوصى الميت بأن يصنى عليه شخص معين فالظاهر 
وجوب إذن الولى له؛ والأحوط له الاستتذان من الولىء ولا يسقط اعتبار إذنه !715 
سسب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها 

[487] مسألة :1١‏ يستحب إتيان الصلاة جماعة: والأحوط بل الأظهر 
اعتبار اجتماع شرائط الامامة فيه!:؟07) من البلوغ والعقل والايمان والعدالة وكونه 
رجلا للرجال وأن لا يكون ولد رماء بل الأحوط احتماع شرائط الجماعة!1 
أيضاً من عدم الحائل وعدم علو مكان الإامام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين 
وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض 

[401] مسألة ؟١:‏ لا يتحمل الإمام فى الصلاة على الميت شيئاً عن 

[غ40) مألة *1: يجوز فى الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من 


المأمومين الوجوب 57 , لعدم سقوطه مالم يتم واحد منهم. 


(1174) (ولا يسقط اعتباراذنه): بل الظاهر سغوطه , نعم إذا اوصى إلى الولى ان يدعو شخصاً 
معيناً للصلاة عليه لم يسقط اعتبار اذنه . ١‏ 

(110) (اجتماع شرائط الامامة فيه): اعتبار بعضها مببنى على الاحتياط والاظهر عدم اعتبار 
العدالة . 

)1١1(‏ (اجشماع شرائط الجماعة): الاظهر اعتبار ماله دخل منها فى تعحقق الاثتمام والجماعة 
عرفا دون غيره. 

 ةقيلعتلا‎ : (الوجوب): قد ظهر الحال فيه مما تقدم فى (فصل الاعمال الواجية)‎ )١177( 
, ١٠١١+ 


فض . . العروة الوئقى / ج١‏ 
[6ه4] مسألة 21١4‏ يجوز أن تم المرأة”"'" جماعة النساء. والأولى بل 
الأحوط'”*"' ' أن تفوم في صمهن ولا تتقدم عليهن . 

[40] مسألة ©1: يجوز صلاة العراة على اميت فرادى وجماعة. ومع 
الجباعة يقوم الإمام في الصف كا في جماعة النساء. فلا يتقدم ولا يتبرزء وجب 
عليهم ستر عورتهم ولو بأبديهم؛ وإذا لم يمكن*"") يصلون جلوساً . 

[440] مسألة 16 : في الجماعة مس غير النساء والعراة الأولى أن يتقده 
الإمام ويكون اللمأمومون خلفه. بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم 
واحدا 

[468] مسألة ١1‏ : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه. 
وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم. وإذا كانت حائضاً بين النساء 
وقفت في صف وحدها. 

[ههة] مسألة 1١8‏ يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إماه!"؟" 
في الأثناءء ويجوز قطعها أيضاً اختياراء كما يجوز العدول من الجاعة إلى الانفراد 
لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بها بضر ولا يكون بينه وبينها حائل 
ولا حرج عن المحاذاة ها . 

[40) مسألة 19 : إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله 
أن يقطع ويجدده مم الإمام. وإذا كبر قبله فيا عدا الأول له أن ينوي الانفراد 
وأن يصير حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء. لكن الأحوط إعادة التكييرا""'') بعد 


)١١76(‏ (يجوز ان نؤم المرأة): اذا لم يكن احد اولى منها. 

. (بل الاحوط): لا يترك‎ )١1*4( 

)1١(‏ (واذا لم يمكن): ولم يمكن ايض صلاة بعضهم فرادى قائيأ مستراً. 

)١1١5(‏ (العدرل من امام الى امام) : فيه اشكال. 

(117) (الاحوط اعادة التكبير): في صورة السهر. واما في العمد فالاحتياط في ترك 
الاعادة. وفي بقاء قدوته حينئذ اشكال . 


الطهارة / كيفية صلاة الميث 5 


ما كبر الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته 
. معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبعال الصلاة. 

3 مسألة ٠‏ : إذا حضر الشخصى في أثناء صلاة مام له أن 
يدخل في الجماعة. فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أول 
صلاته وأوس تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعد كل تكبير 
من الإمام يكير وين بوظيفته من الدعاء؛ وإذا فْرِمٌ الإمام يأني بالبقية فرادى 
وإن كان محمعاء وإن ١‏ يمهلوه'' أئى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء: 
ويجور إتمامه”"''2 خلف الحنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط . 


نصل 
في كيفية صلاة الميت 
وهي أن أني بحمس تكبيرات'''''أءيأتي بالشهادتين بعد الأول والصلاة 
عل النبي (صلل الله عليه وآله) بعد الثانية والدذعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد 
الشالثة. والدعاء للميت بعد الرابعة ثم يكير الخامسة وينصرف. فيجرى أن 
بقول بعد نية القربة وتعيين المبت ولو إجمالا: «الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا 
لله. وأن محمد رسول الله. الله أكبرء اللهم صل على محمد وآل محمد. اله 
أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. الله أكبر. اللهم اغفر لهذا الميت. الله 
أكبر: والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى : «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


)١١4(‏ (ران لم يمهلوه) الترتيب بينهها غير واضح والتخيير عير بعيد. 

)١١5(‏ ريجوز اتمامها): مر ٠‏ المطلوبية حتى مع التمكن م مراعاة الشرائط 

)١1١40(‏ (بخمس تكبيرات): والدعاء للميت عفيب احدى التكبيرات الاريع الأول 
واما ف البقية فالظاهر انه يتخير بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 
والشهادتين والدعاء للمؤمنين وتمجيد الله تعالى وان كان الااحوط ما في المتن . 


108" ... ...2.2.2.220 العروة الوثقئى / جج١‏ 
شريك له إفاً واحداً أحداً صمداً فرداً حياً قيوماً دائيا أبدأ لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدأء وأشهد أن محمد عبده ورسوله؛ أرسله با هدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون » وبعد الثانية: «اللهم صل على محمد وآل 
محمد. وبارك على محمد وآل محمد. وارحم محمداً وآل محمداً. أفضل ما 
صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وأل إبراهيم إنك حميد يجيد وصل على 
جميع الأنبياء والمرسلين ٠؛‏ وبعد الثالثة: «اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمئنات 
والمسلمسين والمسلمات الأحياه منهم والأموات. تايع اللهم بيننا وبينهم 
بالخيرات؛ إنك على كل شيء قدير» وبعد الرابعة: «اللهم إن هذا المسجى 
قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بيك وأنت خير منزول به. اللهم إنك 
فبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غنى عن عذابه. اللهم إنا لا 
نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به مناء اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن 
كان مسيئا فتجاوز عن سيثاته واغفر لنا وله. اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه 
وأبعده من يتيرأ منه ويبفضه. اللهم لحقه بنبيك وعرف بينه وبينه وارحمنا إذا 
توفيتنا يا إله العالمين, اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين واخلف على عقبه ني 
الغابر ين واجعله من رفقاء محمد واله الطاهرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم 
الراحمين » والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة: دربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنئة. وقنا عذاب الثار » وإن كان الميت امرأة يقول بدل قوله 
دهذا المسجى؛ إلى اخره: دهذه المسجحاة قدامئا أمتك وابئة عبدك وابئة أمتك» 
وأتى بسائر الضمائر مؤنثاء وإن كان الميت مستضعفاً يقول بعد التكبيرة الرابعة : 
«اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. رينا وأدخلهم 
جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت 
العزيز الحكيم» وإن كان مجهول الخال يقول: «اللهم إن كان يحب انير وأهله 
فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه» وإن كان طفلاً يقول: «اللهم اجعله لأبويه ولنا 
سلفاً وفرّطأ وأجرأ . 


الطهارة / كيفية صلاة الميث الحض 

[457] مسألة ١‏ : لا يجوز أقل من خسة تكبيرات إلا للتقية أو كون 
ليت منافقا"'*''2, وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإععادة إذا فاتت الموالاة. وإلا 
أتمها. 

[45] مسألة ”: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على 
المأثور. بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال”؟'" الأول على الشهادتين والشاني على 
الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وف 
الرابع على الدعاء للميت. ويجوز قراءة ايات القرآن والأدعية الآخر ما دامت 
صورة الصلاة محفوظة . 

[414] مسألة : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجبء وفيها زاد 
عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها. 

[46] مسألة 4 : ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة 
ولا الركوع والسجود والقسوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية 
وأدعيتهاء وإن أتى بشىء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما. 

[413) مسألة ه: إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأني 
بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنئة بلحاظ الئة 
والجنازة» بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك. ولوأئى بالضيائر على الخلاف جهلا 
أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة. 

[437] مسألة 5: إذا شك في التكبيرات بين الأقل والاكثر بنى على 
الاقل» نعم لو كان مشغولاً بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان 
الأولى في الأول أو الشانية في الثاني بنى على الإتيان”''"2. وإن كان الاحتياط أولى . 


)1١141(‏ (أوكون الميت منافقاً): اي مظهراً للاسلام ومبطنا للكفرء ومثله لا يكبر المصلٍ 
عليه الا اربع ولا يدعو له بل يدعو عليه . 

(1117) (إبشرط اشتمال): على الاحوط الاولى كيا مر. 

. ر(بنى عل الائيان): فيه اشكال بل منع‎ )١14*( 


9 المرروة الوثقى / ج١‏ 


43 مسألة /1: يجوز أن يقرأ الادعبة في الكتاب حخصوصا إذا لم يكن 
حافظا لها. 


وهي أمور: 

الأول: أن يوضع الممبت مستلقيا. 

الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصل ورجله إلى يساره. 

الثالث : أن يكون المصلى خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا 
إدا طال صف المأمومين . 

الرابع : أن يكون المت حاضراً. فلا تصح على الغائب وإن كان حاضرا 
في البلد. 

الخامس : أن لا يكون بينبها حائل©'') كستر أو جدار. ولا يضر كون 
الميت في التابوت ونحوه , 

السادس : أن لا يكون بينبها بعذ مفرط على وجه لا يصدق الوفوف عنده 
إلا في المأموم مع اتصال الصفوف. 0 

الايع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا 

الثامن: استقبال المصلي القبلة. 

التاسع : أن يكون قائها. 

العاشر: تعيين الميت على وجه يرفم الإمهام ولو بأن ينوي الميت الحاضر 
أو ما عينه الإمام . 

الحادي عشر: قصد القربة. 


)١1١41(‏ (ان لا يكون بينبها حائل) : على نحو لا بعدق الوقوف عليه 


الطهارة / شرائط صلاة المت اميف 

الغا عشر : إباحة المكان*؟'') 

الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا نمحو صورة 
الصلاة . 

الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه 
القيام. بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتير في قيام الصلوات الآخر. 

الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مر 
سابقا . 

السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر 
أو لبنة . 

السابع عشر: إدن الول؟1'" 

(414] مسألة :١‏ لا يعتير في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخيث 
وإباحة اللباس وستر العورة» وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى 
صفات السائر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أومن أجزاء مالا يؤكل لحمه. وكذا 
الأحوط”"''' مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة . 

(470] مسألة ؟ : إذا لم يتمكن من الصلاة قائ] أصلا يجوز أن يصلي 
جالساء وإذا دار الأمر بين الفيام بلا استقرار والجلوس مع الاستفرار يقدم 
القيام. وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس إن خيف على 
المنبت سن الفساد مثلا. وإلا فالاحوط*'''' الجمع . 


)1١46(‏ راباحة المكان): لا يبعد عدم اعتبارها. 

()١١145(‏ اذن الولي): تقدم الكلام فيه. 

)1١41(‏ (وكذا الاحوط): بل يلزم اجتناب ما تتنمحي به صورة الملاة. ولا ينرك 
الاحتياط بترك التكلم والقهفهة والاستدبار مطلقا . 

)١١44(‏ (فالاحوط): الاولى. 


يفيف 020١:‏ العروةالوثقئ / ج٠١‏ 

[1] مسألة ": إذا لم بمكن الاستقبال اصلا سقط. وإن اشتبه صل 
إلى أربع جهات”*'" إلا إذا خب عليه الفساد فيتخير وإن كان بعض الجهات 
مظنوناً صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع . 

875 مسألة ؛ : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلى في مكان 
مباح صحت الصلاة . 

ةع مسألة © : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي 
أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الأخصر. 

(74ة] مساألة 5: إذا تين بعد الصلاة أن الميت كان فكوا وجب 
الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه . 

[91] مسألة ٠/‏ : إذا لم يصل على اميت حتى دفن يصلى على قبرو! 0" , وكذا 
إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات . 

[471] مسسألة 8: إذا صلى على القبر ثم خرج اميت من قبره بوجه من 
الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه 

[0/0اة] مسألة 4 : يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء. وإن 
كان الأحموط"*"" الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضموء أو الغسل أو صورة 
خوف فوت الصلاة منه . 

[+0) مسألة ٠١‏ : الأحوط""'' ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت. 


)١١4(‏ رصل الى اربع جهات): اذا بذل جهده في معرفة القبلة وم تسل له الظن 
بوجودها في جهة معينة اجزئه على الاظهر الاتيان بصلاة واحدة متوجهاً الى الجهة 
التي يحتمل وجود القبلة فيها. 

)١160(‏ (يصلى عل قيره): في مشروعية الصلاة على القبر اشكال فلا بد من الاتيان ما 
رجاءً . 

. (وان كان الاحوط): لا يترك نعم لا بأس بالائيان به رجاءً‎ )١1101( 

)١1١869(‏ (الاحوط): لا يترك كيا مر. 


الطهارة / شرائط صلاة المييثب ... اتغرضن 


وإن كان لا يبعد عدم البطلان به. 

[474] مسألة 1: مع وجود من يقدر عل الصلاة قائما في إجزاء صلاة 
العاجز عن القيام جالساً إشكال. بل صحتها أيضاً عمل إشكال5*, 

[48) مسألة 17 : إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم 
وجود من يتمكن من القيام ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة. بل وكذا 
إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة. وكذا إذا عجز 
القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالسا فانها لا تجزئ عن القادر فيجب 
عليه الإتبان مها قائها . 

[441) مألة ١‏ إذا شك في أن غيره. صل عليه أم لا بنى عللى 
عدمها. وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من 
صلى عليه فاجلا نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلي معتقدا 
للصحة وقاطعاً مها. 

[445] مسألة ١4‏ : إذا صلى أحد عليه معتقد بصحتها بحب تقليده 
أو اجتهاده لا يجب" على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده. نعم 
لو علم عليا قطعياً ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلي أيضاً قاطعاً 
[48] مسألة 16 : المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الإنزال. 
بل يصل عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل. وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن 
يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه. ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع 
مراعاة الشرائط بقدر الآمكان . 


)١١6(‏ رعل اشكال): صعيف. 
)١188(‏ (لا بجب): فيه اشكال بل منع؛ نعم اذا صلى المخالف على المخالف لم تبي 
اعادتها على الامامي مطلقا الا اذا كان هو الولي. 


ال العروة الوثمى ي ج١1‏ 

[44 مسألة 1١١‏ يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو 
تعلد, لكنه مكر و و*0٠‏ إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى 

[488) مسألة 1107 يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن, فلا يجوز التأخير 
إلى ما بعده. نعم لو دفى قبل الصلاة عصياناً أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين 
كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً لا يجوز نبشه لأجل الصلاة» 
بل يصسبى على قبرو*٠'‏ مراعياً للشرائط من الاستقبال وغهيره وإن كان بعسد يوم وليلة 
بل وأزيد أيضاأ إلا ان يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص اميت 
فحينئذ يسقط الوجوب, وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط 
إعادة الصلاة عليه . 

[441] مسألة ١8‏ لجال لايل ادنر يجوز الصلاة على قبره 
أيضا مالم يمض أزيد م. يوم ولبلة » وإذا مضى أزيد من ذلك فالاحوط 
الترك . 

[480) مسألة 19 حوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة , 
حتى في الأوقات التي يكر يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون 
الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة . 

[444) مسألة ٠١‏ : بستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في 
وفت فضيلة الفريضة. ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع 
ضيقه. كا أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى فضاء الفريضة., ويجب تقديمها 
على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفاد. 
ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وفتها وعدم الخوف على ال ميت. وإذا خيف 


. (لكنه مكروه): لم يثبت ذلك‎ )١١86( 
(بل يصل عل قيره): تقدم الاشكال فيه. ومنه بظور الحال في المسألة الآنية‎ )١165( 
ايضاً.‎ 


الطهارة / شرائط صلاة الميبت ا ب ااا لم ا 


عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة”'"'' ويصلى عليه بعد الدفن. 
وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفد8©") 
ونقضى الفريضة, وإن أمكن أن يصلى الفريضة مومياً**" صلى ولكن لا يترك 
القضاء أيضا. 

[4هة] مسألة :7١‏ لا يجوز على الأحوط”""''' إنيان صلاة اميت في أثناء 
المريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل 
الواجسات من الأدعية في حال القنوت مثلا . 

4.0 مسألة *؟ : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصل على كل واحد 
منهها منفردأًء ويجوز التشريك بينههما في الصلاة فيصل صلاة واحدة عليه| وإن 
كانا تحتلفين في الوجوب والاستحباب. وبعد التكبير الرابع يأني بضمير التثنية ؛ 
هذا إذا لم يبخف عليهما أو على أحدهما من الفساد, وإلا وجب التشريك أو 


[841] مسألة 5 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخخر يتخير 
المصلى بين وجوه : 


الأول: أن يتم الصلاة على الأول ثم يأني بالصلاة على الثاني. 
الثاني : قطع الصلاة واستثنافها بنحو التشريك . 


)١1180(‏ (تقدم الفريضة): اذا لم يمكن الجمع بين الصلاتين مع الاقتصار على اقل 
الواجب فيهما وحينئذ يملى عليه بعد الدفن رجاءً كيا مر. 

)١164(‏ (يقدم الدفن): اذا فرض أن تأخيره ولو بمقدار الاتيان بصلاة الفريضة مع 
الاقتصار على اقل الواجب مستلزم لتك حرمة المؤمن. والا فلا يبعد لزوم تقديم 
الصلاة . 

(1188) (موميا) : في الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن . 

)1١6(‏ (لا يمور على الاخوط) : الجواز لا يخلو عن وجه 


ىد .. العروةالوئقى /ج ١‏ 

الثالث: التشريك فى التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه 
والاتيان يبقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث 
يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل وهى الدعاء للمؤمنين والمزمنات وبالشهادثين 
لصلاة الميت الثاني ٠‏ وبعد التكبير الرابع يأتى بالدعاء للميت الأوّل وبالصلاة على 
النبى (صلَى الله عليه وآله) للميت الثاني . وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ويأني 
للثانى بوظيفة التكبير الثالث» وهكذا يتم بقية صلانه. و.نخير فى تقديم وظيفة 
الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك؛ هذا مع عمدم الخموف على واحمد 
منهم . وأما إذا خيف على الأوّل يتعين الوجه الأوّل: وإذا خيف على الثانى بتعين 
الوجه الثاني ا تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع . وإذا عر لمانا لتنا 
فلة الزمان 6١7‏ فى القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن. وإلا فالأحوط عدم 


القطع 


فصل 
فى اداب الصلاة على الميت 

رهي أمور : ١‏ 

الأول : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم. وقد 
مر جوار التيمم مع وجدان الماء أيضاً إن خخاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل 
مطلق 0775 , 

الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكمر. وعند 
صدر المرأة بل مطلق الأنثى» ويتخير فى الختني, ولو شرّك بين الذكر والأنثى 


01131 (تلاحظ قلة الزمان): وهى تحصل بالتشريك لما تقدم من عدم اختصاص كل تكبيرة 
بذكر خاص . 
(بل مطلقاً): تقدم الكلام فيه فى التعليقة - 1181 . 


الطهارة / اداب صلاة الميت يضف 


في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى 


كل منهها. 
الثالث ٠:‏ أن يكون المصلي حافيا, بل يكره الصلاة بالجذاء دوك مثل 
الخف والجورب . 


الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الافوى . 

الخامس : أن بقف قريبا من الجنازة بحيث لو هببت الريح وصل ثوبه 
إليها . 

السادس : أن يرفم الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاًء وأن بسر 
المأموم . 

السابع : اختيار المواضم المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة 
العلين: 

الثامن : أن لا توفع في المساجد, فانه مكروه عدا مسجد الحرام . 

التاسع : أن تكون بالجماعة . وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة . 

العاشر: أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحداء بخلاف 
اليومية. حيث يستحب وفوفه إن كان واحدا إلى جنبه . 

الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين . 

الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة: «الصلاة؛ ثلاث مرات . 

الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها . 

الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على ايت بعد التكبير الرابع علل 
قول بعض العلماء. لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود. 

(؟44) مسألة : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد 
منهردا 

وإن أراد التشريك فهو على وجهين: 

الاول: أن يوضع الجميع قدام المصل مع المحاذاة؛ والأولى مع اجتماع 


لوف .. العروة الوئقئ / ج١‏ 


الرجل والمرأة حعل الرجل أقرب إلى المصلي حرا كان أو عبدا. كا أنه لو اجتمع 
الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه. ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل 
أفرب إليه إذا كان ابن ست سئين وكان حراء ولو كانوا متساوين في الصفات 
لا باس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية؛ ومع التساوي 
فالقرعة. وكل هذا على الأولوية لا الوجوب. فيجوز بأي وجه اتفق . 

الشاني: أن يجعل الجميع 58 واحدا ويقوم المصلي وسط الصف بأن 
بجعل رأس كل عند ألية الأخر شبه الدرج. ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير 
الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيئه. ويجوز التذكير في الحميم بلحاظ 
لفظ الميت. كا أنه يجوز التأنيث بلحاظ الحنازة. 


في القن 

جب كفاية'''''' دفن الميت بمعنى مواراته في الارض بحيث يؤمن على جسده 
من السباع ومن إيذاء ريحه للناس. ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من 
حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن نحت الأرض؛ نعم مع 
عدم الإمكان لا بأس بههاء والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن 
من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك. لكن 
الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلا بدونه . 

[484] مسألة :١‏ بجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن 
بحيث يكون رأسه إلى المغرب!"'" ورجله إلى المشرق. وكذا في الجسد بلا رأس . 


(5١١)(تجب‏ كماية): نقدم الكلام فيه. 
)١114(‏ (رأسه الى المغرب) : فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب, والضابط وضعه على وجه 
يتحقق به الاستقبال حال الاضطجاع على الجانب الايمن. 


الطهارة / الدفن اذا 
بل في السرأس بلا جسد”*"'", بل في الصدر وحده. بل في كل جزء يمكن فيه 
دلك . 

[441) مسألة ؟ : إذا مات ميت في السفينة فان أمكن التأخير ليدفن في 
الارض بلا عسر وجب ذلك وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغْسّل 
ويكفن ويحنط ويصل عليه ويوضع في خخابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر 
مستقبل القبلة على الأحوط . وإن كان الأقرى عدم وجوب الاستقبال. أو يثقل 
الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك, والأحوط مع 
الإمكان اختيار الوجه الأول. وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قيره 
وتمثيله 

[ه54) مسألة 7: إذا ماتث كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد 
من مسلم بنكاح أوشبهة أوملك يمين7٠'‏ تدفن مستديرة للقبلة على جانبها الأيْسر 
على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً. والأحوط"'" العمل بذلك في مطلق الجنين 
ولو م تلج الروح فيه. بل لا يخلو عن قوة. 

[447) مسألة 4 : لا يعتبرني الدفن قصد القربة؛ بل يكفي دفن الصبي 
إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة. 

[490] مسألة ©: إذا خيف عل الميت من إخراج السبع إياه وجب 
إحكام القبر با يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك. كما أن في السفينة 
إذا أريد القاؤه في البحر لابد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر 
إياه بمجرد الإلقاء . 

(444] مسألة ” : مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل 


. (بل في الرأس بلا جسد) : على الاحوط فيه وفيما بعده‎ )١1١<( 
(أو ملك يمين) : بل ولو بزنا على الاظهر.‎ )١1115( 
. (والاحرط): استحباباً فيها لم تلجه الروح‎ ) ١١١17 
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به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة. وكذا في الآجر والقير 
والساروج في موضع الحاجة إليها. ٍ 

[494) مسألة /ا: يشترط في الدفن أيضا إذن الولية'''' كالصلاة وغيرها . 

٠٠٠ [‏ مسألة 8: إذا اشتبهث القبلة يعمل بالظن7"''' ومع عدمه أيضا 
يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن نحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر 
بالميت ولا بالمباشرين . 

)٠٠١1[‏ مسألة 4: الأحموط”"'" إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد 
من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسليأ. وأما إذا كان الزنا 
من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسأ فلا إشكال في جريان أحكام المسلم 
عليه . 

]٠٠١7[‏ مسألة :٠١‏ لا يجوز دفن المسلم في مقيرة الكفار. ك) لا يجور 
العكس أيضاء نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقسبرة المسلمين!”*'"', 
وإذا دفن أحدهما في مقيرة الآخرين يجوز النبش, أما الكافر فلعدم الحرمة له. 
وأما المسلم”"''! فلآن مقنضى احترامه عدم كونه مع الكفار. 

)٠٠١[‏ مسألة ١‏ لا يجوز دفن المسلم في مشل المزبلة والبالوعة 
ونحوفما ما هو هتك -فرمته . 


)١1114(‏ (يشترط في الدفن ايضاً اذن الوفي) : تكليفاً لا وضعاً كرا مر. 

)١١14(‏ (يعمل بالظن): العبرة بتحصيل الاحتمال الاقوى بعد التحري بقدر الامكان 
هذا فيهما اذا لم يمكن التأخبر الى حين حصول العلم أو ما بحكمه والا تعين 
التأخير. 

)1١1١(‏ (الاحوط): بل الاظهر. 

. (في مقيرة المسلمين) : ان لم يمككن دفنهيا خارج مقابر المسلمين والكفار والا تعين‎ )١111( 

)١١19(‏ (واما المسلم) : اطلاق الحكم بجواز النبش فيا اذا دفن المسلم في مقيرة الكفار 
محل تأمل . 


الطهارة / الدفن 4م 


٠٠١‏ مسألة ؟١:‏ لا يجوز الدفن في المكان المغصوب. وكذا في 
الأزافى :المسرقوفة لخ النقن فلا عور الدقن فى السلجه وامدارس 
ونحوهما”؟1"©, كما لا يجوز" الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته . 

]٠٠١6[‏ مسألة :1١‏ يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر 
والسن والظفر”*""". وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفتهما وإن كان معهم| 
شيء بسير من اللحم. نعم يستحب دفنها: بل يستحب حفظههما حتى يدفنا 
معه. كبا يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق (عليها السلام) وعن أمير 
المؤسين (عليه السلام): أن النبي (صلوات الله عليه وأله) أمر بدفن أربعة : الشعر 
والسن والظفر والدم؛ وعن عائشة عنه (صل الله عليه وآله): أنه أمر 
بدهن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة والحيضض والمشيمة والعلقة . 

]٠٠05[‏ مسألة ١4‏ : إذا مات شخص في البثر ولم يمكن إخراجه بيجب 
أن يسدٌ وبجمل قيرا له. 

])٠٠١7[‏ مسألة ٠٠‏ : إذا مات الحنين في بطن الحامل وخيف عليها من 
بفائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق «الأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة. 
ويجب أن يكون المباشر النساء أوزوجه”” “؛ ومع عدمهم فالمحارم من الرجال. 
فان تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة؛ ولو مانت الحامل وكان الحئين حيا 


(117) (ونحوهما): مع الاضرار بالعين الموقوفة أو المزاحمة مع جهة الوقف والا فعل 
الاحوط . 

)١١74(‏ (كمالا يجوز الدفن) : جوازه من حيث هو قريب نعم ربها يتوقف عل مقدمة محرمة 
كالبش وتخزة 

)1١76(‏ (حتى الشعر والسن والطفر): على الاحوط فيهاء نعم لوعثر عليها قبل دفنه يهب 
جعلها في كفنه على الانوى. 

(1173) (النساء أو زوجها): لا يبعد تقدم الزوج على النساء مع الامكان نعم يجوز لها 
اختيار الارفق بحالها مطلقاً ولو كان هو الاجنبي . 


اين . العروة الوتفى / ج١‏ 
وجب إخراجه ولو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر”"”'' ومخرج الطفل ثم يخاط 
وتدفن . ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه' " '. و 
خيف مع حياتهها على كل منهما انتظر حتى يقضي!""2. 
فصل 
في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده 

وهي أمور: 

الأول: أن يكون عمق القير إلى الترقوة أو إلى قامة. ويحتمل كراهة 
الأزيد. 

الثاني : أن يجمل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر 
بدن الميث فى الطول والعرض وبمقدار ما يمكن جلوس اميت فيه في العمق, 
ويشقٌ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه الغبر فيوضع فيه الميت ويسقف عليه . 

الثالث: أن يدفن في المقيرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء إلا أن 
يكون في البعيدة مزية بأن كانت مقيرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد . 

الرابع : أن يوصم الحنازة دول القر بذراعين أو ثلاية أو ديك م ذلك 
ثم ينقل قليلا ويوضع ثم ينقل فليلا ويوضصع ثم ينقل في الثالئة مترسلا ليأخد 
الميت أهبته. بل يكره أن يدخل في القير دفعة فإن للقر أهوالا عظيمة 


(1177) (فيشق جنبها الابسر) : اذا كان شقها اوثق ببقاء الطفل وارفق بحاله والا فيختار 
ما هر كذلك ومم التساوي فيتخير. 

(1178) (وعدمه): مع احتيال بقاه الطفل حيا بعد الاخراج ولو قليلا واما مع العلم أو 
الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الحواز. 

(1119) (حتى يقضي ): فلا يبوز قتل احدهما استنقاذا لحياة الاخر بلا فرق في ذلك بين 
الام وغبرها على الاأقوى . 


الطهارة ؛ مستحبات الدفن 2-56 

الخامس : إن كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون 
رأسه عندما يل رجلي الميت في القبر ثم يدخل في القير طولاً من طرف رأسه أي 
بدخل رأسه أُوّلاً. وإن كان إمرأة توضع في طرف القبلة ثم تدخل عرضا. 

السادس : أن يغطى القير بثوب عند إدخال المرأة. 

السابع . أن يسل من نعشه سلا فيرسل إلى القبر برفق 

الثامن : الدعاء عند السل من النعش بأن يقول: ويسم الله وبالله وعل 
ملة رسول الله (صل الله عليه واله) اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك, اللهم 
افسح له في قبره. ولقنه حجته. وثيته بالقول الثابت. وقنا وإياه عذاب القبر ) 
وعند معايئة القبر. «اللهم اجعله روضة من رياض الحئة. ولا نجمله حفرة من 
حفر النار : وعند الوضع في القبر يقول: «اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك 
نل بك وأنت خبر منزول به وبعد الوضع فيه يقول: «اللهم جاف الأرض 
عن جنبيه. وصاعد عمله. ولقّه منك رضواناً » وعند وضعه في اللحد يقول : 
د«بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صل الله عليه وآله)» ثم يقرأ فاتحة الكتاب 
وآبة الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد ويقول: «أعوذ بلله من الشيطان 
الرجيم: ومادام مشتفلا بالتشريج يقول: «اللهم صل وحدته؛ وآانس 
وححشته , وامن روعته. وأسكنه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك, 
فإنه) رحمتك للظالمين» وعند الخروج من القبر يقول: «إنا لله وإنا إليه 
راجعون., اللهم ارفع درجته في عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك 
نحتسبه يارب العالمين:» وعند إهالة التراب عليه يقول: «إنا لله وإنا إليه 
راجعون., اللهم جاف الأرض عن جنبيه ؛ واصعد إليك بروحه. ولقه منك 
رضواناً. وأسكن قبره من رحمتك ما تغثيه به عن رحمة من سواك» وأيضاً 
يقول: «إيماناً بك وتصديقاً ببعئك, هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله, اللهم زدنا إيماناً وتسليرا» . 


و . العروة الولقن / ج١‏ 
التاسع: أن نحل عقد الكفن بعد الوضم في القبر. ويبدأ من طرف 
الرأصس . 
العاشر: أن يمسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض ويعمل له وسادة 
من تراب . 


الحادي عشر : أن بسند ظهره بلبنة أو مدرة لثلا يستلقي على قفاه. 


الثاني عشر: جعل مقدار لنة من ثرية الحسين عليه السلام تلقاء وحهه 
بحيث لا تصل إليها النجاسة بعد الانفجار. 


الشالث عشر: تلقبنه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن؛ بأن 
بيضرب بيده على منكبه الأيمن ويضع يده اليسرى على منكبه الأير بقوة ويدني 
فمه إلى أذنه ويحركه تحريكاً شديداً ثم يقول: ديا فلان بن فلان اسمع افهم» 
ثلاث مرات, «الله رببك, وتحمد نييك, والإسلام دينك, والقران كتابك. 
وعلي إمانك, والحسن إمامك إلى آخر الأئمة (عليهم السلام) أفهمت يا 
فلان ؛ ويعبد عليه هذا التلقين ثلاث مرات. ثم يقول: ١‏ تبتك الله 
بالقول الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين 
أوليائك في مستقر من رحمته. اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد 
بروحه إليك ولقه متك برهائاء اللهم عفوك عفوك. » وأجمع كلمة في التلقين 
أن يقول : ه اسمع افهم يا فلان بن فلان؛ ثلاث مرات ذاكرا اسمه واسم أبيه , 
لم يقول: «هل أنت على العهد الذي فارقنتا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأن محمدا( ص[ الله بهليه وآله) عبده ورسوله وسيد النبيين 
وخاتم المرسلين , وأن علياً أمير المؤمنين وسيد الوصبين وإمام افترض الله طاعته 
على العالمين. وأن الحسن والحسين وعلىي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن 
محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن 


الطهارة / مستحبات الدفن لان 
ابن على والقائم الحجة المهدي (صلوات الله عليهم) أئمة المؤمئين وحجج الله على 
الخلق أجمعين. وأئمتك أئمة هدى بك أبرار يا فلان بن فلان إذا أتاك الملكان 
المقر بان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألاك عن ربك وعن نبيك وعن 
دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أثمتك فلا مخف ولا تحزن وقل في جوامم) : 
الله ريء ومحمد (صل الله عليه واله) نببي » والإسلام دين ١‏ والقرآن كتابي 
والكعبة قبلتى. وأصير المؤمنين على بن أبي طالب إمامي. والحسن بن علي 
المجتبى إمامي , واللحسين بن على الشهيد بكربلاء إمامي . وعلي ين العايدين 
إمامي . وتحمد الباقر إمامي . وجعفر الصادق إمامي . وموسى الكاظم إمامي . 
وعلي الرضا إمامي ‏ ومحمد النواد إمامي. وعلي اهادي إمامي . والحسن 
العسكري إمامي, والحجة المنتظر إمامي . هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين 
أنمتى وسادتي وفادتي وشفعمائي, بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا 
والآخرة. نم اعلم يا فلان بن فلان أن الله تبارك وتعالى نعم الرب, وأن محمد 
رصلى الله عليه واله) نعم الرسول. وأن عل بن أي طالب وأولاده الممصومين 
الأئمة الاثنى عشر نعم الأئمة: وأن ما جاء به محمد (صل الله عليه وآله) حق . 
وأن الموت حتق . وسؤال مدكر ونكير في القبر حق . والبعث حق والنشور حق , 
والصراط حق. والميزان حق , وتطاير الكتب حق وأن الجنة حق. والنار حق . 
وأن الساعة اتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور». ثم يقول: 
دأفهمت يا فلان » وف الحديث أنه يقول فهمت ثم يقول: دثبتك الله بالقول 
الغابت. وهداك الله إلى صراط مستقيم. عرف الله بيسك وبين أوليائك في 
مستقر من رحمتسه» ثم يقول: د اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد بر وحمه 
إليك, ولقه منك برهاناً. اللهم نوك عفوك » والأولى أن يلقن بها ذكر من 
العربي وبلسان اميت أيضاً إن كان غير عربي . 

الرابع عشر: أن يسدّ اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع التراب عليه. 
والأولى الابتداء من طرف رأسه , وإن أحكمت اللبن بالطين كان أحسن . 


21 4 العررة الوثفى / جم١‏ 
الخامس عشر: أن يحرج المباشر من طرف الرجلين. فإنه باب القير 
السادس عشر: أن يكور من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الراس 

نازعا عمامته ورداءه ونعليه بل وخمبه إلا لضرورة . 
السابع عشر: أن يبيل غير دي رحم من حضر التراب عليه بظهر الكف 

فائلا : وإنا لله وإنا إليه راجعون: على ما مر. 
الثامن عشر: أن يكون المباشر لوضم المرأة في القبر تحارمها أو زوجها. 

ومع عدمهم فأرحامهاء وإلا فالأجانب. ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى 

الرجل الأجانب. 
التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو 

مفرجة . 
العشرون : نر بيع القر بمعنى كونه ذا أربع زوايا قائمة. وتسطيحه ؛ 

ويكره تسنيمه بل تركه أحوط . 
الحادي والعشر ون: أن يجعل على القير علامة . 
الثاني والعشرون: أن يرش عليه الماء. والأولى أن يستقبل القبلة 

ويبتدى بالرش من عند الرأس إلى الرجل ثم يدور به على القبر حتى يرجع إلى 

الرأس ثم يرش على الوسط ما يفضل من الماء؛ ولا يبعد استحباب الرش إلى 

أربعين يوما أو أربعين شهرا. 
الثالث والعشرون: أن يضم الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرجات 

على القير بحيث يبقى أثرهاء والأولى أن يكون مستقبل القيلة ومن طرف رأصس 

اميت واستتحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصل على الميت؛ وإذا 
كان الميت هاشمياً فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد 
بأن يزيد في غمز اليد ويستحب أن يقول حين الوضع : دبسم الله ختمتك من 


الطهارة / مستحبات الدفن ا 
الشيطان أن يدخلك » وأيضاً يستحب أن يقرأ مستقبلا للقبلة سبع مرات إنا 
انزلناه وأن يستغفر له ويقول: «اللهم جاف الأرض عن جنبيه. واصعد إليك 
روحه. ولقه منك رضوانا. وأسكن قيره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من 
سواك ١‏ أويقرل: «اللهم ارحم غربته. وصل وحدته. وانس وحشته. وامن 
روعته. وأفض عليه من رحمتك., وأسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك 
ورحمتك ما يسئغنى مها عن رحمة من سواك واحشره مع من كان يتولاه بولا 
تخنص هذه الكيفية بذه الحالة. بل يستحب عند زيارة كل مؤمن قراءة إنا 
أنزلناه سبع مرات وطلب المغفرة وقراءة الدعاء المذكور. 

الرابع والعشرون: أن يلقنه الولي أو من يأذن له تلقيناً آخر بعد تمام 
الدفن ورجوع الحاضرين بصوت عال بنصو ما ذكر, فإن هذا التلقين يوجب 
عدم سزال النكيرين منه. فالتلقين يستحب في ثلاثة مواضعم : حال الاحتضار 
وبعد الوضع في القير وبعد الدفن ورجوع الحاضرين؛: وبعضهم ذكراستحبابه 
بعد التكفين أيضاء ويستحب الاستقبال حال التلفين» وينبغي في التلقين بعد 
الدفن وضع الفم عند الرأس وقبض القبر بالكفين. 

الحامس والعشرون: أن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر 
ويضب عددراية, 

السادس والعشرون : أن يجعل في فمه فص عقيق مكتوب عليه : 
دلا إله إلا الله ري . محمد نبسي؛ على والحسن والحسين ‏ إلى اخر الأئمة - 
أنمتي» . 
السابع والعشرون: أن يوضع على قيره شيء من المخصى على ما ذكره 
بعضهم. والأولى كونها حمرا . 

الثامن والعشرون: تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن وبعده. والئاني 
أفضل . والمرجع فيها إلى العرف. ويكفي في ثواها رؤية المصاب إياه ولا حد 
لزمانهاء ولو أدّت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى: ويجوز الجلوس 


لمانا . العروة الوئقئ / ج١‏ 
للتعزية ولا حدّ له أيضاء وحذه بعضهم بيرمين أو ثلاثة؛ وبعضهم على أن 
الأزيد من يوم مكروه. ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القران والدعاء لا 
يبعد رجحانه . 

التاسع والعشرون: إرسال الطعام إلى أهل المبت ثلاثة أيام. ويكره 
الأكل عندهم . وفي خير أنه عمل أهل الجاهلية . 

الثلاثون : شهادة أربعين أو حمسين من المؤمنين للمبت بخير بأن بفولوا : 
«اللهم إنا لا نعلم مته إلا خيرا وأنت أعلم به مئا» . 

الواحد والثلاثون : البكاء على المؤمن. 

الشاني والشلائثون: أن يسلٍ صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النيْ 
(صل الله عليه وآله) فانه أعظم المصائب, 

النالث والثلاثون: الصبر على المصيبة والاحتساب والتأسي بالأنبياء 
والأوصياء والصلحاء خصوصاً في موت الأولاد. 

الرايع والثلائون : قول «إنا لله وإنا إليه راجعون؛ كلما تذكر. 

الخامس والئلائون : زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم , يقول : 
واللام عليكم يا أهل الديار ‏ السخ» وقراءة القران وطلب 
الرحمة والمغفرة لهم ويتأكد في يوم الاثنين والخميس خصوصاً عصره وصبيحة 
السبت للرجال والنساء بشرط عدم الجمزع والصبر . ويستحب أن يقول : 
«اللام على أهل السديار من المؤمنين , رحم الله المتقدمين منكم 
والمتأخرين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» , ويستحب للزائر أن يضع بده 
على القير وأن يكون مستقبلا وأن يقرأ إنا أنزلناء سبع مرات؛ ويستحب أيضاً 
قراءة الحمد والمعوذتين وآبة الكرسى كل منها ثلاث مرات, والأولى أن يكون 
جالساً مستقبل القبلة ويجوز فائياً؛ ويستحب أيضاً قراءة يِس؛ ويستحب أيضاً 
أن يقول: «بسم الله اللرحمن الرحيم. السلام على أهل لا إله إلا الله. من أهل لا 
إله إلا الله. يا أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم قول لا إله إلا الله. من لا إله 


الطهارة / مستحباث الدفن 4 


إلا الله يا لا إله إلا الله. بحق لا إله إلا الله. اغفر لمن قال لا إله إلا الله. 
واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولي الله.. 

السادس والثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين . 

السابع والثلاثون : إحكام بناء القير, 

الثامن والثلاثون : دفن الأقارب متقاربين. 

التاسع والثلاثون: التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت 
الولد . 

الأربعون: صلاة الهدية ليلة الدفن. وهي - على رواية ‏ ركعتان يقرأ في 
الأولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقذر عشر مراث وبقول بعد 
الملاة: «اللهم صل على محمد وآل محمد, وابعث ثوابيا إلى قبر فلان». وني 
رواية أخخرى في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد مرئين وفي الثانية الحمد 
والتكائر عشر مرات. وإن أتى بالكيفيتين كان أولى. وتكفي صلاة واحدة من 
شخص واحد. وإنيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود والخصوصية. كم أنه 
يجوز التعدد من شخص واحيد بقصد إهداء الثواب. والأحوط قراءه اية 
الكرسى إلى هم فيها خالدون# . والظاهر أن وقته تمام الليل وإن كان الأولى 
أله بعد العشاء, ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاد ولو كان بترك آية من 
إنا أنزلناه أوآية من اية الكرمبي, ولو نمي من أنخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك 
شيكأ منبا وجب عليه ردّها إلى صاحبهاء وإن لم يعرفه تصدق بباعن صاحبها:*""', 
وإن علم برضاهء”*"'" أنى بالصلاة في وقت أخر وأهدى ثوامها إلى اميت لا بقصد 


)1١18١(‏ ( تصدق با عن صاحبها) : مع اليأس عن الوصول اليه ويستأذن 
الحاكم الشرعي في ذلك عل الاحوط . 
)١1481١(‏ (وان علم برضاه): اي في التصرف فيه بشرط الاتيان بالصلاة واهداء ثوابها الى 


»- 


امناو 03 556 . العروة الوئقئ / ج١‏ 


الورود. ٍ 

]٠٠١(‏ مساألة ١‏ : إذا نقل الميت إلى مكان آخخر كالعتبات أو آخر الدفن 
إلى مدة فصلا ليلة الدفه”*'' تؤخر إلى ليلة الدفن . 

)٠٠١[‏ مألة ؟: لا فرق في استتحباب التعزيه لأهل المصيبة بين 
الرجال والنساء حتى الشابات منبن متحرزا عما تكون به الفتئة؛ ولا بأس 
بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء هم بالأجر إلا مع مصلحة نقتفي 
ذلك . 

)٠٠١[‏ مسألة *: يستحب الوصية بال لطعام مامه بعد موته 


فصل 
قْ مكر وهات الدفن 
الأول: دفن ميتين في قير واحد, بل قيل بحرمته مطلقا. وفيل بدحرمته 
مع كون أحدهما امرأة أجنبية, والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة. نعم الأحوط 
الترك إلا لضرورة. ومعها فالأولى جعل حائل بينهها. وكذا يكره حمل جنازة 
الرجل والمرأة على سرير واحد. والأحوط تركه أيضا . 
الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الأجر والحجر إلا إذا كانت الأرض 


جه البت ولكن العلم بالرضا يكفي ف جواز النصرف فيه بمثل الاكل والشرب واداء 
الدين واما كفايته في نفوذ الشراء به لنفسه فمحل كلام وان كان الاظهر الكفاية لما 
هو المختار وفاقاً للماتن من ان حقيقة الببع صرف المقابلة بين المالين في قبال 
التمليك المحاني ولا يعتير فيه دخول كل منهها في ملك مالك الآخر وان كان هذا 
هر مقتضى اطلاقه . 

)١١8(‏ (فصلاة ليلة الدفن) : بالكيفية الاولى واما الكيغية الثانية فظاهر الرواية الواردة 
مها استحباءها في اول ليله بعد الموت . 


الطهارة / مكروهات الدفن امم 
ددية , وأما فرش ظهر القبر بالأجر ونحوه فلا بأس بهء كما أن فرشه بمثل حصير 
وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضا. 

الثالث: نزول الأب في قبر ولده خوفا من جزعه وفوات أجره. بل إذا 
خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً. بل قد يقال بكراهة نزول 
الأرحام مطلقا إلا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه 

الرابع : أن يهبل ذو الرحم على رحمه التّراب, فانه يورث قساوة القلب. 

الخامس : سد القبر بتراب غير نرابهء وكذا تطيينه بغير ترابه وإنه ثقل 
على الميت . 

السادس : تخصيصه أو تطييئه لغير ضر ورة وإمكان الإحكام المندوب 
بدوبه, والقدر المتيقن من الكراهة إن! هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره وإن 
فيل بالإطلاق. 

السابع :| تجديد القير بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء 
والعلماء . 

الثامن : تسنيمه , بل الأحوط تركه . 

الناسع : البناء عليه عدا قبور من ذكر, والظاهر عدم كراهة الدفن نحت 
البناء والسقف . 

العاشر: امخاذ المقبرة مسجدأً إلا مقبرة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) 
والعلماء , 

الحادي عشر: المقام على القبور إلا الأنبياء (عليهم السلام) والائمة 
(عليهم السلام). 

الثاني عشر: الجلوس على القير. 

الثالث عشر : البول والغائط في المقابر. 

الرابع عشر: الضحك في المقابر. 

الخامس عشر: الدفن في الدور. 


يح .20.0.2 العروة الوثقى / ج١‏ 

السادس عشر: تنجيس القبور وتكثيفها بها يوجب هناك حرمة اميت" 

السابع عشر: المثى على القبر من غير ضر ورة 

الغامن عشر : الاتكاء على القر. 

التاسع عشر: إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريبا 
منه ثم ترفع وتوضع بي دفعات يى] مر. 

العشرون : رفع القير عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات 

الحادي والعشرون: نقل الميت من بلد موته إلى بلد اخخر إلا إلى المشاهد 
المشرفة والأماكن المقدسة والمواضم المحترمة كالنقل من عرفات إلى مكة والنقل 
إلى النجف فإن الدفن فيه يدفم عذاب القبر وسؤال الملكين وإلى كربلاء 
والكاظمية وسائر قبور الأئمة (عليهم السلام) بل إلى مقابر العلماء والصلحاء, بل لا 
ييعد استحباب الثقل من بعض المشاهد إلى أخبر لبعض المرجحات الشرعية. 
والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده. ومن قال 
بحرمة الثاني فمراده ما إذا اء مَلزْم النبش» وإلا فلو فرض خروج الميت عن قيره 
بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله 
إلى المشاهد مثلاء ثم لا يبعد جواز النفل إلى المشاهد المشرفة وإن استلزم فساد 
الميت1!*"'" إذا لم يوجب أذية المسلمينء فإن من تمساك مهم فاز, ومن أناهم فقد 
نجاء ومن لحأ إليهم أمن. ومن اعتصم مهم فقد اعتصم بالله تعالى» والمتوسل 
هم غير خائب (صلوات الله عليهم أجمعين) . 

)٠011[‏ مساألة :١‏ يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت. بل قد 


()١1189(‏ بها يوجب هتك حرمة الميت) : بل يحرم هتك حرمة الميت المؤصن 
مطلفا 

()١١81(‏ وان استلزم فساد الميت) : جواز تأخخير الدفن الى حين فساد بدن الميت عحل 
اشكال والاحرط تركه 


الطهارة / مكروهات الدفن ول 
يكون راجحا كما إذا كان مكنا للحزن وحرفة القلب بشرط أن لا يكون منافياً 
للرضا بقضاء الله . ولا فرق بين الرحم وغيره. بل قد مر استحباب البكاء علل 
المؤمن. بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال., والخير 
الذي ينقل من أن الميث يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى : «ولا 
نزر وازرة وزر أخرى» وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما 
لم يكن مقرونا بعدم الرضا7”*"" بقضاء الله. نعم يوجب حبط الأجر. ولا يبعد 
كراهته , 

]٠١١[‏ مسألة ؟: يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن 
الكذب”*' وما لم يكن مشتملا على الويل والثبور”*'", لكن يكره في الليل. 
ويجوز أخذ الاجرة عليه إذا لم يكن بالباطل, لكن'الأولى أن لا يشترط ألا . 

٠١1‏ مسألة #: لا يجوز اللطه1"8' والخدش وجرٌ الشعر بل والصراخ 
الخشارج عن حد الاعت.دال على الأحوط!2'1*8, وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب 
والأخ. والأحوط تركه فيهما أيضا. 

٠04‏ مسألة 4: في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر 
رمضان. وفي نتفه كفارة اليمين. وكذا في خدشها وجهه”"'" , 

)٠١16[‏ مألة ©: في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة 
)١١844(‏ (مالم يكن مقروناً بعدم الرضا) : في التقييد نظر. 

)١1185(‏ (مالم يتضمن الكذب): أو حرم آخر 
11410 ) (مالم يكن مشتملا على الويل والثبور) : على الاحوط . 
84( (لا بجوز اللطم): لا يبعد جوازه؛ والحكم في الخندش وجز الشعر وش الثوب 

مبني على الاحتياط . 

(1148) (عل الاحوط): لا بأس بتركه . 
(11940) (في خدشها وجهها): مم الادماء. وثبوت الكفارة في المذكورات وكذا في المسألة 
التالبة مبني على الاحتياط الذي لا ينبغي تركه 


امنا ... العروة الوثقى / ج١‏ 
اليمين. وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام . 

)٠١15[‏ مسألة 5: يحرم نبش قبرالمؤمن”2"'*1 وإن كان طفلا أو مجنونا إلا مع 
العلم باندراسه وصيرورته تراباء ولا يكفي الظن بهء وإن بقي عظبا فإن كان 
صلبأ ففي جواز نبشه إشكال, وأما مع كونه جرد صورة بحيث يصير تراب بأدنى 
حركة فالظاهر جوازه. نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء 
وأولاد الأئمة (عليهم السلام) ولو بعد الاندراس"؟'" وإن طالت المدة سيا المتخذ 
منها مزارا أو مستجاراء والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت. 
فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش 
المحبرم . والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة, وكذا لا يصدق النبشس”'''' إذا كان 
اميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خخصوصاً إذا لم يظهر جسد الميت: 
وكذا إذا كان الميت موضوعاً على وجه الأرض وبني عليه بناء لعدم إمكان الدفن 
أو باعتقاد جوازه أو عصياناً فإن إخراجه لا يكون من النبش. وكذا إذا كان في 
تابوت من صخرة أو نحوها. 

: مسألة : يستثنى من حرمة النبش موارد‎ ٠١10 

الأول: إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أوجهلاً أونسياناً. فإنه يجب 


(1141) (يحرم نبش قبر المؤمن) : بل المسلم . 

)١1145(‏ (ولو بعد الاندراس): لا نبش مع اندراس جمد الميت وصيرورته تراباً. فحرمة 
تخريب الفبر وازالة اثاره في هذا الفرض تدور مدار عنوان محرم آخر كالمتك 
والتصرف في ملك الغير بلا مسوغ ونحو ذلك . 

)١145(‏ (لا يصدق النبش): كا لا يصدق الدفن ايضاً بمجرد وضع الميت في سرداب 
واغلاق بابه وان كان مستورا فيه بنابوت أو شبهه, نعم اذا كان بابه مبنياً باللبن 
ونحوه فلا يبعد صدق الدفن على ذلك ولكن يشكل حينئذ فتح بابه لانزال ميت 
آخر فيه سواء ظهر جد الاول أم لا. 
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نبشه""' مع عدم رضا المالك ببقائه. وكذا إذا كان كفنه مخصوباً أودفن معه مال 
مغصوب؛ بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه 
لإخراجه, نعم لو أوصى "٠‏ بدفن دعاء أو قران أوخاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه. 
بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه. كا لا يجوز عدم العمل بوصيته من 
الأول. 

الثاني : إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن أوتبين بطلان غسله أو كون 
كفنه على غير السوجه الشرعي كا إذا كان من جاد الميتنة أوغير المأكول"'"' أوحربراً 
فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبأ لمتكه. وأما إذا دفن بالتيمم لفقد 
الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه إشكال9'', 
وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لاجلها بل يصلى عل 
فبرو28*' ومثل ترك الغسسل في جواز النبش ما لووضع في القبر على غير القبلة ولو 


(1148)( يجب نبشه): اذالم يكن حرجياً ولومن جهة تأذي المباشر برائحته . والا 
م يجب على غير الغاصب, وكذا لا يجب بل لا يجوز اذا كان مستازماً لمحذور أشد 
كبقائه بلا دفن أو تقطع اوصاله بالاخراج أو نحو ذلك؛ بل جوازه فيهما اذا فرض 
كونه موجباً لهتك حرمته ولم يكن هو الغاصب ‏ محل اشكال؛ والاحوط للغاصيب 
في مثل ذلك ارضاء المالك بابقائه في ارضه ولو ببذل عوفى زائدء وما ذكر يظهر 
الحال في سائر الممطوفات . 

)١116(‏ ( لو اوصى): وكانث الوصية نافذة شرعاً. 

)١1١945(‏ (جلد الميتة أو غير المأكول) : جواز النبش في موردهما محل اشكال لا تقدم 
من ان عدم مشروعية التكفين بها اختياراً مبني على الاحتياط . 

)١140(‏ ( ففي جواز نبشه اشكال) ' والاظهر عدم الحواز في جميع موارد وجوب 
الدفن مع الاخلال بالغسل أو الكفن أو الحنوط أو بعضضص خصوصياتها من جهة 
سقوطها بالاضطرار. 

. (بل يصل على قبره): رجاءً كما تقدم‎ )١194( 
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جهلا أو نسيانا. 

الثالث : إذا توقف إثبات حى من الحقوق7؟''' على رؤية جسده . 

الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة'”''' منه مععه. لكن الأولى دفنه معه على 
وجه لا يظهر جصده. 

الخامس : إذا دفن في مقيرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقيرة الكفار أو دفن 
معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لحتك 
حجرمنه . 

السادس: لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة على الأفوى!" 1 
وإن لم يوص بذالك؛ وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية . 

السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك. فانه لا يصدق عليه 
اللبعر”*''" حيث لا يظهر جسده. والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هله 
الكيفية . فانه خبال عن الإشكال أو أقل إشكالا . 

الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي9''" , 


0( حى من الحقوق): في اطلاقه اشكال. 

)١٠٠١(‏ (لدفن بعضي اجزائه البانة) : فيه اشكال بل منع والمتعين دفنه من غير 

()١١١١(‏ عل الأقوى) : في الاقرائية هنم . نعم لواوصى بالنقل اليها وم يكن 
موجبا لفاد بدنه ولا لمحذور آخر ‏ كيا لو كان مريضاً بمرض معد يخشى معه 
الانتشار ‏ فدفن عصياناً أو جهلا أو نسياناً امكن القول بجواز النبش والنقل مالم 
بفسد بدنه ولم يلم منهيا محذور غيره بل إلظاهر وجوبه حينئظٍ . 

(9١1١)(لا‏ يصدق عليه النبش) : فيه منع والتابوت بحكم الكفن من هذه 
الجهة . 

. بغير اذن الولي) : فيه ملع كا تقدم‎ ( )١15١*( 
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التاسع : إذا أوصى بدفنه'!'''" في مكان معين وخولف عصياناً أوجهلا أو 
سيان 

العاشر: إذا دعت ضصرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم . 

الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو. 

الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه*"''' ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة؛ بل 
يمكن أن يقال" '''! بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من 
الجهاث ولم يكن مرجبا لمتك حرمته أو لاذية الناس. وذلك لعدم وجود دليل 
واضح على حرمة النبش إلا الإجماع وهو أمر لبي والقدر المتيقن منه غير هذه 
المواردء لكن مع ذلك لا يخلر عن إشكال . 

٠143‏ مسألة 8: يجوز تخريب أثار الفبور التي علم اندراس ميتها"”"'' ما 
عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم السلام) سيما إذا 
كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم . وكذا في الأراضي المباحة» 
ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة وغير الموقوفة . 

3 مسألة ‏ : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه 
مع خدم العلم باندراسه او كونه في مقيرة الكفار. 

)٠١٠[‏ مسألة ٠١‏ : إذادفن الميت**"' في ملك الغير بغير رضاه لا يجب 
عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض . وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو 


. (اذا اوصى بدفته): قد ظهر الحال فيه مما تقدم في المسوغ السادس‎ )١11١5( 

(6١1١)(اذا‏ اوصى ببشه): يشكل صحة الوصية في هذء الصورة. 

)١٠١1(‏ (بل يمكن ان بقال): ولكنه ضعيف. 

)1١١37(‏ (التي علم اندراس ميتها) : الآ مع انطباق عنوان محرم عليه كالتصرف في ملك 
الغير أو ما بدكمه بلا مسوغ- وقد مر ان هذا ايضأ هو المناط في حرمة تخريب آثار 
قبور العللاء والصلحاء وامثاهم . 

)1٠١8(‏ راذا دفن الميت): قد ظهر الحال فيه ما مر في التعليق على المسوغ الاول. 
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نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره, وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت. 
لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض 

]٠١71[‏ مسألة ١١‏ : إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع 
في إذنه بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه لأنه المقدم على ذلك فيشمله 
دليل حرمة النبش. وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنه يجوز له 
الرجوع في أثناء الصلاة ويب على المصلى قطعها في سعة الوقت. فإن حرمة 
القطع إنها هي بالنسبة إلى المصلي فقط ببخلاف حرمة النبش فانه لا فرق فيه بين 
المباشر وغيره. نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضم في القبر قبل أن يسد 
التراب , هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم , وإلا فليس له الرجوع مطلقا. 

[؟١٠)‏ مسألة ١7‏ : إذا خخرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش 
ابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في 
ذلك المكان. بل له الرجوع عن إذنه إلا إذا كان لازما عليه بعقد لازم . 

[7١٠ع‏ مسألة ١‏ : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا 
يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان؛. بل يجوز أن يدفن في مكان أخخر. والأحوط 
الاستشذان من الولي!؟"'" في الدفن الثاني أيضا. نعم إذا كان عظرا محرداً أونحوذلك 
لا يبعد عدم اعتبار إذنه وإن كان أحوط مع إمكانه . 

]٠١74[‏ مسألة ١4‏ : يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلا إذا 
كان هناك جهة رجحان فيه. 

[6؟١٠)‏ مسألة ١8‏ : من الأمكنة التى يستحب يستحب الدفن فيها ويبوز النقل 
إليها الحرم » ومكة أرجح من سائر مواضعه. وفي بعض الأخبار أن الدفن في 
الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر. وفي بعضها استحباب نقل الميت من 


(9١5؟1)‏ (والاحوط الاستئذان من الولي): الاظهر ان حكم الدفن الثان مطلقاً كحكم 
الدفن الاول من هذه الحهة . 
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عرفات إلى مكة المعظمة . 

)٠١79(‏ مسألة 1١‏ : ينبغي للمؤمن إعداد قير لنفسه سواء كان في حال 
المرص أو الصحة. ويرجح أن يدخل قبره ويقرأ القران فيه. 

]٠١7(‏ مسألة ١17‏ : يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن. كما يستحب 
بذل الكفن له وإن كان غنياً . ففي الخبر : «من كفن مؤمئاً كان كمن ضمن 
كوته إلى يوم القيامة». 

)٠١74[‏ مسألة 14: يستحب الباشرة لحفر قبر المؤمن. ففي الخير: 
دمن حفر لمؤمن قبرأ كان كمن بوأه بيناً موافقاً إلى يوم القيامة» . 

[74١٠ع‏ مسألة 6 يستحب مباشرة غسل الميت. ففي الخبر: 
دكان فيرما ناجى الله به موسى - عليه السلام ‏ ربه قال: يارب ما لمن 
غسل الموتى؟ فقال: أغسله من ذنوبه كا ولدته أمهه . 

]٠٠[‏ مسألة :٠١‏ يستحب للانسان إعداد الكفن وجعله ف بيته 
وتكرار النظر إليه: ففي الحديث . قال رسول الله (صل الله عليه وآله) ٠‏ وإذا 
أعدّ الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه», وني خبر آخخر : دلم يكنب من 
الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه». 

فصل 
في الأغسال المندوية 

وهي كثيرة: وعد بعضهم سبعا وأربعين. وبعضهم أنهاها إلى حمسين 
وبعضهم إلى أزيد من ستين وبعضهم إلى سبع وثمانين وبعضهم إلى مائة 

وهي أقسام : زمانية ومكانية وفملية إما للفعل الذي يريد أن يفعل أو 
للنعل الذي فعله. والمكانية أيضاً في الحقيقة فعلية, لأنبها إما للدخول في مكان 
أو للكون فيه. أما الزمانية فأغسال: 
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أحدها: غسل الجمعة. ورجحائه من الضروريات؛ وكذا تأكد استحبابه 
معلوم من الشرع. والأخخبار في الحث عليه كثيرة: وفى بعضها أنه #يكون طهارة له 
من الجمعة إلى الجمعة؛. وفى آخحر : «فسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما 
بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة». وفي جملة منها التعبير بالوجوب. 
ففي الخبر: أنه واجب على كل ذكر أو أثثى من حر أو عبد» وفي آخر عن غسل 
7 الجمعة فقال (عليه السلام): «واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد؛ 
وفي الث: «الغسل واجب يوم الجمعة؛ . وفي رابع قال الراوي: «كيف صار 
غل الجمعة واجياً. فقال (عليه السلام) : إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة 


«لا يتركه إلا فاسق» وفى مادس : عمن نسيه حتى صلى قال (عليه السلام): إن 
كان فى وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت لقد جسازت 
صلانه» إلى غير ذلك » ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه منهم الكلينى والصدرق 
وشيحنا البهائي على ما نمل عنهم. لكن الأقوى استحبابه والوجوب فى الأخحبار 
منزل على تأكد الاستحباب» وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى» فلا ينبغي 
الإشكال فى عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم تركه. 

]٠١1[‏ مسألة :١‏ وقت غسل الجسمعة من طلوع الفجر الثاني إلى 
الزوال. وبعده إلى آخر يوم الحنيتك قضاء!""", لكن الأولى والأحوط فيما 
عد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غمير نعرض للأداء 
والقضاءء كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتى به بعنوان القضاء 
في نهار السبت لافى ليله. وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت واحتمل بعضهم 


)1١١(‏ (وبعده إلى آخر يوم السبت فضاء) : الاظهر كرنه اداه إلى غروب يوم الجمعة والافضل 
الاتيان به قبل الزوال. 


الطهارة / الأغسال المندوبة الزمانية 5-5 


بل برجاء المطلوبية؛ لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه (عليه 
السلام). 

]٠١7[‏ مسألة 7: جوز تقديم غسل الجمسعة يوم الخميس بل ليلة 
الجمعة”''"" إذا حاف إعواز الماء يومهاء أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل. نعم لا 
بأس به مع عدم قصد الورود» لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من 
أول الأسبوع ابقاء ولا دليل عليه وإذا قدّمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم 
الجمعة بستحب إعادته؛ وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبث, وأما اذا لم 
يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤو'"'"'', وإذا دار الأمر بين التقديم 
والقضاء فالأولى اختيار الأول. 

]٠١[‏ مسألة : يستحب أن يقول حين الاغتسال: 

«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله. 
اللهم صل على محمد وال محمد. واجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين» . 

]٠١4[‏ مسألة 4 : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة 
والحاضر والمسافر والحر والعيد ومن يصلي الجمعة ومن يصلِيٍ الظهر. بل الأفوى 
استحبابه للصبي المميزء نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا سلحقه بل 
الاحوط مطلقاً. وبالنسبة إلى الرجال أكد. بل في بعض الأخبار رخصة تركه 
للنساء. 

]٠١6[‏ مسألة © : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه. بل في بعضها 
الأمر باستغفمار التارك. وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في مقام 
التوبيخ لشخص: « والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة. فإنه لا 


. (يوم الخميس بل لبلة الجمعة): يأتي به فيهما رجاءً‎ )١7111( 
(فلا يستحب قضازه) : فيه اشكال وفيا بعذه متع‎ )1711( 
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يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى ». 

)٠١[‏ مسألة 5: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز 
الماء بل لأمر أخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا 
يبعد جواز تقاديمه أيضا يوم الخميس. وإن كان الأولى'””''' عدم قصد التصرصية 
والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية . 

]٠١9[‏ مسألة 1: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف 
إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غله, ولا 
يجوز إتمامه مبذا العنوان والعدول منه إلى غسل أخخر مستحب إلا إذا كان من 
الأول قاصدا للأمرين . 

[م١٠)‏ مسألة 8 : الأولى إنيانه فريبا من الزوال؛ وإن كان يجرئ من 
طلوع الفجر إليه ]ا مر. 

]٠١8[‏ مسألة : ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى 
وقت الأداء كان أفضل. فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال 
منه أو بعده, وكذا في التقديم. فعصر يوم الخميس أولى من صبحه. وهكذاء 
ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاء وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم 
الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هوالاقوى'" "'. 

]٠١40[‏ مسألة ٠١‏ : إذا نذر غسل الجمعة وجب غليه . ومع تركه عمدا 
تجب الكفارة والأحوط”'”" قضافه يوم السبث» وكذا إذا تركه سهرا أولعدم 
التمكن منه فإن الاحوط قضاؤه. وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد. 

٠١41[‏ مسألة ١١‏ : إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو 


(5١؟1١)‏ روان كان الاولى): بل المعين. 
)١714(‏ (كما هو الاقوى): قل مر منعه. 
)١1751(‏ (والاحوط): الاولى وكذا فيها بعده. 
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بنخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة 
خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق. وكذا إذا اغتسل 
بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت. 
وأما لو قصد غسلا آخر غير غل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كوبه مأمورا 
بغسل آخر ففي الصحة إشكال إلا إذا قتصد الأمر الفعلي الواقعيى”'''" وكان 
الاشتباه في التطبيق . 

]٠١47[‏ مسألة 1 : غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث 7" الأصغر 
والأكر. إذ المقصود انجادء يوم اجمعة وقد حصل . 

"4 مسساألة 1: الأقرى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائف‎ ٠١4 
بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجحنابة بل عن غسل الحخيض إذا كان بعد انقطاع‎ 
. الدم‎ 

]٠١44[‏ مسألة 3١4‏ إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح 
التبمم, ويجرئ'"', نعم لوتمكن من الغسل قبل خخرويج الوقت فالأحوط الاغتسال 

الشان . من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شههر رمضان””"''''. يستحب 


(1117) (الا اذا قصد الامر الفعلي الواقعي): بل حتى في هذ! الفرض في الصورة الاولى 
لما مر من احتمال ان يكون قصد غسل الجمعة دخيلا في تحققه وكذا في الصورة 
الثانية اذا كان الغسل المأمور به متقوما بفصد الغاية الخاصة كرا 1 نستبعد ذلك ي 
الاغسال الفعلية . 

(17171١)(لا‏ ينقض بشىء من الحدث) : ولكن تنتقض به الطهارة فلا يمكن ترتيب اثارها 

51 (والحائض): بعد النقاء واما قبله فصحنه منبها جحل اشكال 

. ريصح التيمم ويجزى) : فيه اشكال بل منع‎ )١519( 

)١121١(‏ (الثاني ‏ اغسال ليالي شهر رمضان) : الثابت استحبابه منها غسل الليلة الاولى 
وليلة الابع عثر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع 


سس 


1 م 200600060006600 العروة الوثقى / ج١‏ 
الغسل في ليابي الأفراد من شهر رمضان وتمام ليالي العشر الأخيرة» ويستحب 
في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل وايضاً يستحب الغسل في 
اليوم الأول منهء فعلى هذا الأغال المستحبة فيه اثنان وعشرون. وقيل 
باستحباب الغسل في جميم لياليه حتى ليالي الأزواج. وعليه يصير السان 
وثلاثون؛ ولكن لا دليل عليه؛ لكن الإنيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج 
من العشرين الأوليين لا باس به والأكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة 
سبعة عشر وا خمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه. 

]٠١4©[‏ مسألة ١5‏ : يستحب أن يكون الغسل في الليلة الاولى واليوم 
الأول من شهر رمضان في الماء الجاري . كما أنه يستحب أن يصب على راسه 
قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفأ من الماء ليأمن من حكة البدن, ولكن لا دخل 
4 لعجل بالبل ل عر وشحب متتل 

]٠١41[‏ مسألة 15 : وقت غسل اللياي تمام الليل وإن كان الأولى إتيانها 
أول الليل؛ بل الأولى إنيانها قبل الغروب أو مقارنا له ليكون على غسل من 
أول الليل إلى اخره. نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين 
المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبيٌ (صلى الله عليه وآله) وامًا الغسل الثاني 
في الليلة الثالثة والعشرين فالاولى كونه آخر الليل كما مرّ. 

]٠١10[‏ مسألة 177 : إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين 
في أول الليل لا يبعد كفاية الغل الثاني عنه. والأولى أن يأتي بهما اخخر الليل 
برجاء المطلوبية خصوصا مم الفصل بينهما. ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان 
التداخل وقصد الأمرين. 

]٠014[‏ مسألة ١6‏ : لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكر 
والأصغر كا في غسل الجمعة. 


جل والعشرين. فيؤنى بعبرها رحاء . 
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الثالث: غسل يومي العيدين الفطر والأاضحى . وهو من السنن المؤكدة 
حتى أنسه ورد في بعض الأخبار. «أنه لو نبي غسل يوم العيد حتى صلى 
إن كان في وقت فعليه أن بغتسل ويعيد الصلاة . وإن مضى الوقت 
فقد جازت صلاته » . وفي خير اخر عن غسل الأضحى فقال (عليه السلام) : 
«واجب إلا بمنى» وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من 
الأخبار في عدم وجوبه. ووفته بعد الفجر إلى الزوال ويجتمل إلى الغروب'"'"'. 
والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال. كما أن الأولي إتيانه قبل صلاة 
العيد لتكون مع الغسل. ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهرء ومع 
عدمه أن يباشر بنفسه الاستفاء بتخشع وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط 
ويبالغ في التستر وأن يقول عند إرادته: «اللهم ايراناً بك ونصديقاً يكتابك 
واتباع سنة نبيك», ثم يقول: «بسم الله» ويغتسل» ويقول بعد الغسل : 
«اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهورا لديني .الهم أذهب عني الدنس ». والأولى 
إعسهال هذه الأداب في غسل يوم الأضحى أيضاً لكن لا بقصد الورود 
لاختصاص النص بالفطر, وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر”""'' ووقته من أوها 
إلى الفجر, والأولى إتيانه أول الليل» وفي بعض الاخبار: «إذا غربت الشمس 
فاغتل». والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً لا بقصد الورود لاختصاص 
النص بليلة الفطر. 

الرابع : غسل يوم التروية. وهو الثامن من ذي الحجة. ووقته تمام 

الخامس: غسل يوم عرفةء وهو أيضا ممتد إلى الغروب والأولى عند 


(1؟15١)‏ (ويجسمل الى الغروب) : وهو الاظهر. 
(777١)(وكذا‏ يستحب الغسل في ليلة الفطر): م يثبت استحابه وكذا الاغسال 
الاتية في (السادس) وما بعده الى آخر هذا الفصل . 


م ...00.0.0.202 , العروة الوثقى / ج١‏ 
الزوال منه. ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان . 

السادس : غسل أيام من رجيب, وهي أوله ووسطه واخبره؛ ويوم 
السابع والعشرين منه وهو يوم المبعث: ووقتها من الفجر إلى الغروب. وعن 
الكفعمي والمجلسبي استحبابه في ليلة المبعث أيضاء ولا بأس به لا بقصد 
الوروة: 

السابع : غسل يوم الغدير. والأولى إنيانه قبل الزوال منه . 

الثامن: يوم المباهلة. وهو الرابع والعشرون من ذي اللحجة على الأقرى 
وإن قيل : إنه يوم الحادي والعشرين وقيل : هو يوم الخامس والعشرين وقبل: إنه 
السابع والعثرين منه. ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود. 

التاسع : يوم النصف من شعبان . 

العاشر: يوم المولود. وهو السابع عشر من ربيع الأول. 

الحادي عشر: يوم النروز. 

الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأول. 

الثالث عشر: يوم دحو الأرض. وهو الخامس والعشرين من ذي 
القعدة . 

الرابع عشر: كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل؛ بل في كل زمان 
شريف على ما قاله بعضهم., ولا بأس بها لا بقصد الورود. 

[44١٠ع‏ مسألة :١4‏ لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها كما لا 
تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منبها في وقتها إلا غسل الجمعة كيا مر. 
لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأاضحى . وعن الشهيد 
استحباب قفضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها 
ووجه الأمرين غير واضح . لكن لا بأس بها لا بقصد الورود. 

]٠١٠6[‏ مسألة '": ربما قيل بكون الغسل فعانيضا نفسياً: فيش رع 
الإتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه ابنضساً غير واضح . 
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ولا بأس به لا بقصد الورود. 


فصل 
في الأغسال المكانية 

أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان, وهي الغسل لدخول 
حرم مكة وللدخول فيها ولدخول مسجدها”'"''' وكعيتهما ولدخول حرم المدينة 
وللدخول فيها ولدخول مسجد البي (صل الله عليه وآله). وكذا للدخول في 
سائر المشاهد المثرفة للأئمة (عليهم اللام) ووقتها قبل الدخول عند 
إرادته؛ ولا يبعد استحبامها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله, كبا لا 
ببعد كفضاية غسل وإحد في أول اليوم أو أول الليل للدحول إلى اخصره'''"'', بل لا 
يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر, كما أنه لا يبعد جواز النداخل أيضا 
فيها لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلا 

واحدا للجميع ؛ وكذا بالنبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها. 
]٠١61[‏ مسسألة 3 حكي عن بعض العليماء استحباب الغسل عند إرادة 
الدخول في كل مكان شريف., ووجهه غير واضح . ولا بأس به لا بقصد 


الورود. 


)١17(‏ (ولدخول مسجدها): لم يثبت استحباب الغسل له وكذا للدخول في المشاهد 


المشرفة للائمة عليهم السلام . 
(74؟1١)‏ (للدخول الى آخره): الا ان يتخلل الحدث بينبها وكذا فيها بعده كها سيجيء منه 


7 العروةالوثقى /ج ١‏ 


تمل 
فى الاغسال الفعلية 

وقد مر أنها قسمان!9؟01: 

القسم الأوّل: ما يكرن مستحباً لأجل الفعل الدي يريد أن يفعله. وهي 
اغسال : 

أححدها: للإحرام. وعن بعض العلماء وجوبه. 

الثانى : للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل 
الشراق السدون أبقا 

الغالث : للوقوف بعرفات . 

الرايع : للوقوف بالمسشعر. 

الخامس : للذبح والنحر. 

السادس ؛ للحلق ‏ وعن بعض العلماء استحبابه لرمي الجمار أيضا. 

السايع : لزيارة أحد المعصومين (عليهم السلام) من قريب أو بعيد. 

الثامن : لرؤية أحد الأئمة (عليهم السلام) فى المنام؛ كما نقل عن موسى بن 
جعفر (عليه السلام) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم فى 
المنام . ش 

التاسع : لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا. 

العاشر : لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة. 

الحادى عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داوّد. 


)١١50(‏ (وقد مر أنها قسمان): الثابت ١‏ ستحبابه من الفسمين : الغسل للاحرام والذيح والنحر 
عليه وآله ومس الميت بعد تغسيله فيؤتى بغير ما ذكر رجاء. 
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الثاني عشر: لاخذ تربة قبر الحسين (عليه السلام). 

الثالث عشر: لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين (عليه السلام) 

الرابع عشر: لصلاة الاستسقاء بل له مطلقا. 

الخامس عشر : للتوبة من الكفر الأصلى أو الارتدادي بل من الفسى بل 
من الصغيرة أيضاً ‏ على وجه -. ْ 

السادس عشر: للتظلم والاشتكاء إلى الله مى ظلم ظالم. ففي الحديث 
عن الصادق (عليه السلام) ما مضمونه : إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه فان 
المظلوم قد يصير ظاما بالدعاء على من ظلمه, لكن اغتسل وصل ركعتين تحت 
السماء ثم قل : 

, اللهم إن فلان بن فلان ظلمني , وليس لي أحد أصول به عليه غيرك‎ ٠ 
فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته‎ 
فكشفت ما به من ضر ومكنت له في الأرض وجملته خليفتك على خلقك,‎ 
فأسئلك أن تصلي على محمد وال محمد وأن تتوني ظلامتي الساعة الساعة ؛‎ 
فستكرى ما حب‎ 

الابع عشر : للأمن من الخوف من ظام فيغتسل ويصل ركعتين وتحسر 
عن ركبتيه ويجعلهم| قريباً من مصلاه ويقول مائة مرة: وياحي ياقيوم ياحي لا إله 
إلا أنت برحمتك أستغيث فصل على محمد وال محمد وأغشني الساعة الساعة» ثم 
يقول: «أسألك أن تصلى على محمد وآل محمد وأن تلطف ب وأن تغلب لي وأن 
تمكر لي وأن تمدع لي وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة» وهذا دعاء 
النبى (صل الله عليه وآله) يوم أحد . 

٠‏ الثامن عشر: لدفم النازلةء يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس 
عشر. وعند الزوال من الأخير يغتسل . 
العشرون . لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل. فعن 


فنا لع ون ا وا تود اك باشو سيق امو ع سو قا وال كوبا العووة الريقفق / ج١‏ 
فلاح السائل: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يغتسل في الليالي الباردة 
لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل . 

الحادي والعشرون: ل لاة الشكر. 

الثاني والعمشرون : لتغسيل الميت ولتكفينه . 

الثالث والعشرون : لل ححامة على ما فيل ولكن قيل إنه لا دليل عليه. 
ولعلة مشخف الل 

الرابع والعشرون. ١رادة‏ العود إلى الجماع. لما نقل عن الرسالة 
الذهبية : أن الجماع بعد الجاع من الفصل بالغسل يوجب جنون الولد, لكن 
يحتمل أن يكون المراد غسل الج لى هو الظاهر. 

الخامس والعشرون: الغسل 'ل عمل يتقرب به إلى الله كما حكي عن 
ابن الجنيد. ووجهه غير معلوم . وإن . الاثيان به لا بقصد الورود لا بأس 
به. 

القسم الثاني : ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله. وهي أيضاً 
أغسال: 

أحدها: غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصى التي 
ارتكبها أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة لكن الظاهر أنه من 
القسم الأول كما ذكر هناك, وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء. 
وبمكن أن يقال إنه ذو جهتين: فمن حيث إنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون 
من القمسم الثاني ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول. 
وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استاع الغناء في الكنيف. وقول الإمام (عليه 
السلام) له في آخخر الخبر: دقم فاغتسل وصل ما بدا لك» يمكن توجيهه بكل 
من الوجهين: والاظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكماها . 


الثاني : الغسل لفتل الوزغ . ويجتمل أن يكون للشكر عل توفيقه لقتله 
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حيث إنه حيوان خبيث والأخبار في ذمه من الطرفين كثيرة. ففي النبوي :«اقتلوا 
الوزغ ولو في جوف الكعبة», وني آخر: «من قتله فكأنها قتل شيطاناء. ويمتمل 
أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله . 

الغالث: غسل المولود. وعن الصدوق وابن حمزة (رحمهما الله) وجوبه 
لكنه ضعيف. ووقته من حين الولادة حينا عرفياء فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة 
لا يضر. وقد يقال إلى سبعة أيام ؛ وربما قيل ببقائه إلى آخبر العمر. والأونى عل 
تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتبان به برجاء المطلوبية . 

الرابع : الغسل لرؤية المصلوب, وذكروا أن استحبابه مشر وط بأمرين : 

أحدهما: أن يمشي لينظر إليه متعمداً. فلو اتفق نظره أو كان مجبوراً لا 
الثاني : أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوباً بحق لا قبلهاء بخلاف 
ما إذا كان مصلوباً بظلم فإنه يستتحب معه مطلقاً ولو كان في اليومين الأولين. 
لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم. إلا دعوى الانصراف وهي محل 
منع. نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو: «من قصد إلى مصلوب فنظر إليه 
وجب عليه الغسل عقوبة». وظاهره أن من مشى إليه لغرض صسيح كأداء 
الشهادة أو تحملها لا ينبت في حقه الغل . 

الخامس: غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص أي 
تركها عمداء فإنه يستحب أن يفتسل ويقضيهاء وحكم بعضهم بوجوبه. 
والأقوى عدم الوجوب!""""' 
بعد التفريط المذكور, ولكن يحتمل”"""' أن يكون لأجل القضاء ى] هو مذهب 


(1515) ( والاقرى عدم الوجوب): فيه تأمل . 
)١1570(‏ (ولكن يمحتمل) : ولا يخلو عن وجه . 


الا و لححيي ع الاق ا الباداع وو وت كم امعو فق الفزوه الرفى )12 
جماعة , هالأولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أوسبب. وإذا لم يكن 
الترك عن تفريط أولم يكن القرص ححترقاً لا يكون مستحباً. وإن قيل باستحبابه 
مع التعمد مطلقاً. وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا . 

السادس: غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجهاء ففي الخبر: «أيها امرأة 
تطيبت لفير زوجهالم تقبسل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها 
كفسلها من جنابتهاه واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها )ا عن 
صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه , 

السابع : غسل من شرب مسكراً فنام. ففي الحديث عن النبي (صلى 
الله عليه وأله) ما مضموله : نا من اعد نام اغل سك إلا وضارعروساً للشيطات 
إلى الفجر, فعليه أن يغتسل غسل الجنابة . 

الثامن: غسل من مس ميتا بعد غسله . 

[؟6١٠)‏ مسألة :١‏ حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه 
ماء مظشون النجاسة:؛ ولا وجه له. وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل 
المجنون إذا أفاق. ودليله غير معلوم. وربا يقال إنه من جهة احتمال جنابته 
حال جنونه . لكن على هذا يكون من غسل الحنابة الاحتياطية فلا وجه لعده 
منباء كا لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلل 
ناقصاً مثل الحبيرة. وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطاًء 
فإن هذه ليست من الأغسال المسنونة . 

٠١6+‏ مسألة ؟ : وقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها 
أو بعده لإرادة البقاء على وجهء ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه وفي أول 
الليل لليلده. بل لا محلو كفماية غمسل الليل للنبار وبالعكس من قوة*""'" وإن كان 
دون الأول في الفضل . وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية وقتها قبل 


(4؟7؟1١)‏ (من قوة): في القوة اشكال. 
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2 على الوجه المذكور, وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى 
خخر العمر"""" وإن كان الظاهر اعتبار إتياتها فورا ففوراً. 

]٠١1[‏ مسألة : تنتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية 
بالحدث الأصغر من أي سبب كان حنى من النوم على الأقوى. ويحتمل عدم 
انتقاضها بها مع استحباب إعادتبا كما عليه بعضهم . لكن الظاهر ما ذكرنا. 

]٠١68[‏ مسألة 4 : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضو*""'!. فلو كان 
محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدهء والأفضل قبلهاء ويجوز 
إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبياً. 

)٠١61[‏ مسألة © : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو 
فعلية أو تختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا بواها جميعاً. بل لا يبعد كون 
النداخل قهريا"”"» لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم 
المطلوبية لا ما كان يؤتتى به بعنوان احتمال المطلوبية. لعدم معلومية كونه غسلا 
صحيحاً حتى يكون مجزئاً عما هو معلوم المطلوبية . 

]٠١01[‏ مسألة 7: نقل عن جماعة ‏ كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد 
والمجلمى رحمهم الله استحباب الغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبة 
أو مكان أو زمان. ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى: 
«إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين4[البقرة ؟: ؟؟١]‏ وقوله (عليه 
السلام): «إن استسطعت أن تكون باللبل والنبار على طهارة فافمل» وقوله (عايه 
السلام): دأي وضوء أطهر من الغسله وأي وضوء أنقى من الغسلء ومشل 


(9؟؟1١)‏ (الى اخر العمر): التعميم محل تأمل . 

(110) (لا نكفي عن الوضوء) : الاظهر كفايتها عله كما تقدم . 

)١1(‏ (بل لا ببعد كون التداخل قهريا): اطلاق الحكم فيه وفيا قبله مل اشكال كما 
تقدم في المسألة الخامسة عثرة من فصل مستحبات غسل الحنابة . 
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ما ورد من استحباب الغسل باء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير 


]٠١04[‏ مسألة 7: يقوم التيمم مقام الغل""'" في جميع ماذكر عند 


فصل 
في التيمم 

ويسوغه العجز”"" عن استعمال الماء؛ وهو يتحقق بأمور: 

أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان 
أو حضرء ووجدان المقدار الغير الكاقى كعدمه. ويجب الفحص عنه''"'" إلى اليأس 
إذا كان في الحضرء وفي البرية”'" يكفي السطلب غلوة سهم في الخزنة ولو لأجل 
الاشجار وغنرة سهمين في الشهلة في الجوانب الأربعة, بشرط احتمال وجود الماء 
في الجميع. ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه. ومع العلم بعدمه في 
الجميع يسقط في الجميع : كما أنه لوعلم وجسوده فوق المقدار وجب طلبه!”'"' مع 
بقاء الوقت. وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان الأحوط 


)١77(‏ (يقوم التيمم مقام الغل): تقدم منعه. 

. (ويسوغه العجز): بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوصوء أو الغسل‎ )١7( 

)١194(‏ (ويجب الفحص علنه) : وكذا العي اليه مالم يكن بعيدا عنه بحيث 
يصدق عرفا انه غير واجد للماء . 

(8؟؟1١)‏ (وفي البرية): اذا كان مسافرا فيها فعليه الفحص عنه فبها يقرب من مكانه وفي 
الطريق بل الاحوط ان يفحص بالحدود المذكورة في المكن على نو الدائرة. واما 
الساكن فيها فحكمه ما تقدم . 

)١1557(‏ (وجب طلبه): فيه تفصيل كبا علم ما سيق 


الطهارة / التيمم لط ميا او مم يم 
خحصوصا إذا كان بحد الاطمثنان""'' بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن 
يزول ظنه. ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد. 

)٠64[‏ مسألة :١‏ إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو 
بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء. وفي 
الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال*"'' فلا يترك الاحتياط بالطلب. 

٠00‏ ماألة ؟: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا 
شهد عدلان”""'' بوجوده في الأزيد, ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به . 

]٠١1[‏ مسألة *: الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب 
المباشرة» بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة, ولا يلزم كونه عادلاً بعد كونه 
أمينا لق 011 

]٠١7[‏ مسألة ؛: إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في 
القافلة وجب الفحص"'''"'' حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منهء. فكفاية 
المقدارين خاص بالرية؟؟'", 

)٠١5[(‏ مسألة ©: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي 
كفايته بعد دخول الوفت مم احشهال العشور عليه لو أعاده إشكال”؟؟"'. فلا يكرك 


. (اذا كان بحد الااطمئنان) : الظاهر انه كالعلم‎ )١57( 

(*؟١١)‏ (اشكال): اذا لم يحصل الاطمئتان بقوله, وكذا الحال في غيره. 

(9؟١)‏ (اذا شهد عدلان): حكم البينة كحكم العلم وقد تقدم. وكذا الاطمئنان 
الخاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائية . 

(140؟١)‏ (امينا موثقا): العبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواءً أكان نائيا ام لا. 

. (وجب الفحص): الا اذا كان متيقنا بالعدم سابقا واحتمل حدوثه‎ )١1741( 

. (خاص بالبرية) : تقدم الكلام فيه‎ )١1947( 

(*4؟1١)‏ (اشكال): والاظهر الكفاية. نعم اذا ترك الفحص في بعض الامكنة للقطع 
بعدم الماء فيه ثم شك فلا بد من تكميل الطلب. 


حفن ...2 العروة الوثقئى / جج١‏ 
الاحتياط بالإعادة, وأمامع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه!؟"''' مع 
الاحتمال المذكور. 

]٠04[‏ مسألة 5: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم بجد يكفي 
لخيرها من الصلوات, فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع 
الإعادة, وإلا فالاحوظ”*؟"''' الإعادة . 

(ه:١٠]‏ مسألة 7: المناط”؟"" في السهم والرمي والقوس والمواء والرامي هو 
المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف. 

]٠١11[‏ مسألة م: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت"!"", 

٠‏ مسسألة 4: إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى *؟"'', لكن 
الأقفرى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر, لكن الأحوط القضاء 
خصوصاً في الفرض المذكور. 

]٠١14[‏ مسألة ٠‏ : إذاترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلانه 
وإن تبين عدم وجود الماء. نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبى عدم الماء 
فالأقوى صححتها!؟؟"' , 

]٠[‏ مسألة :١١‏ إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمي!"*0 


)١144(‏ (فلا اشكال في وجوبه) : بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه 
ف ده 

(46؟1) (والا فالاحوط): الاولى. نعم يجب التكميل في الصورة المتقدمة 

(1745) (المناط): بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة. 

. (في ضيق الوفت) : بقدر ما يتضيق عنه‎ )١15490( 

)١1744(‏ (عصى): عل فرض عثوره على الماء لو طلب والا كان متجريا. 

(1149) (فالاقوى صحتها): في صحة كل من التيمم والصلاة اشكال. 

(60؟١)‏ (فيمم): مع عدم رجاء زوال العذر في الوفت 


الطهارة / التمم يفضا 
وصلى ثم تبين وجوده في حل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة 
صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة. 

]٠١[‏ مألة 17 إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم 
وصل ثم ثبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته وإن كان الأحوط الإعادة أو 
القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة. وأما إذا رك الطلب باعتقاد عدم الماء 
فتبين وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب”*"'' الإعادة أو القضاء . 

]٠1[‏ مسألة 17: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد 
دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر. ولو كان على وضوء لا يجوز له 
إبطالة؟*"') إذا علم بعدم وجود الماء. بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل 
الوفت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت. ولو عصى فأراق أو أنطال 
يصح نيممه وصلاته وإن كان الأحوط القضاء . 

]٠09/7[(‏ مسألة ١4‏ : يسققط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله؟*"'' 
من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة. وكذا إذا كان فيه حرج 
ومشقة لا تحمل 07*00, 

)٠١7[‏ مسألة ١8‏ : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب لحزنة وفي 
بعضها سّهلة يلحق كلا حكمه من الغلوة والغلوتين . 

الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو 
لص أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والخبل وعدم إمكان إخراجه 
بوجه اخر ولو بإدخال ثوب وإخخراجه بعد جدبه الماء وعهره . 


(61؟17) (فالظاهر وجوب): فيه اشكال الا ان يكون عالا بالماء فنسيه 
(؟6؟١)‏ (لا يجوز له ابطاله) : على الاحوط . 

. (أو ماله) : المعتد به‎ )١185( 

. (حرج ومشقة لا تتحمل) :اي عادة بحسب حال نفسه‎ )١1761( 


4 . العروة الوئقئى / ١‏ 

٠77‏ مسألة 5 إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الخبل أو 
نحوهما أو استتجارهما أوعلى شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض **"” 
مالم يضر بحاله, وأما إذا كان مضرا بحاله فلاء كا أنه لو أمكنه افتراض نفس 
الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء'*"" لم يجب ذلك . 

ه١٠‏ مألة ١1‏ : لو أمكنه حفر البثر بلا حرج وجب. كما أنه لو وهبه 
غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول. 

الثالث : 'خوف 1١"‏ من استعاله!*"١'‏ على نفسه أوعضومن أعضائه بتلف. 
او عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو 
نحو دلك مما يعسر تحمله عادة. بل لوخاف من الشّين الذي يكون تحمله شاقاً 
تيمم. والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق 
الجلد وحروج الدم. ويكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف 
سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقا أو كافراً. ولا 
يكفي الاحتال المجرد عن الخوف. كا أنه لا كفي الضرر اليسير الذي لا 
بعتني به العقلاء؛ وإذا أمكن علاج المذكورات بتسحين الماء'"*"' وجب ول ينتقل 


إلى التيمم . 


(06؟1) (ولو باضعاف العوض): هذا في الشراء ونحرء واما الاقتراض فلا يجوز بالازيد 
لانه ربا. 

(21؟1١)‏ (بعدم امكان الوفاء): وما بحكمه . 

(1781) (المنوف) : بل المسوغ هو نفس الضرر ء وإما الاحتال المعتد به عند 
المقلاء ولو بملاحظة الاهتام بالمحتمل المعبر عنه بالخوف فهو طريق اليه كالعلم , 
نعم الخوف بمعنى القلق والاضطراب النفسي الذي يكون تحمله حرجياً من 
مصاديق المسوغ الرابع الآاني . 

(904؟1١)‏ (من استعماله) : ولو مع الوضوء أو الغسل جبيرة في موارد مشر وعينها . 

)١1789(‏ (بتسحين الماء) : بل بأي وجه يدفم به ضرر الماء. 


الطهارة / التيمم ا 

]٠73[‏ مسألة 14 : إذا تحمل الضرر وتوضا أو اغتسل فإن كان الضرر 
في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح . وإن كان 
في استعمال الماء في أحدهما بطل » وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان 
موجبا للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشَّيِن مثلا فلا يبعد الصحة وإن كان 
يجوز معه التيمم. لآن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة. ولكن الأحوط 
نرك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا. 

]٠399[‏ مسألة 4 : إِذا نيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح 
نيممه وصلائه!”'""؛ نعم لوتبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو 
الغلء وإذا توضا أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تيين وجوده صح"'"'', لكن 
الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين؛ وأما إذا توضا أو اغتسل مم اعتقاد 
الضرر أو خحوفه لم يصح وإن تبين عدمه”””""2. ك] أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر 
لم يصح وإن تبين وجوده . ' 

]٠014[‏ مسألة 7٠١‏ : إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعال الماء 
مضرا وجب التيمم وصح عمله؛ لكن لا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في 
الصورة المفروضة وإن كان مضراً فالأولى الجمع”"'' بينه وبين التيمم. بل الأولى 
مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر. 

)٠١[‏ مسألة 7١‏ : لا يجوز للمتطهر''' بعد دخول الوقت إبطال وضوئه 


)١110(‏ (صح تيممه وصلاته): فيه اشكال بل منم الا مم تحقق القلق النفبي الذي 
يعسر تحمله 

(1511) (ثم نبين وجوده صح): لا يبعد البطلان . 

(1567) (لم يصح وان تبين عدمه) : بل الظاهر صحته حينئذ مع تمي قصد القربة وكذا 
في| بعده. 

(112) (فالاولى الجمع) : اذا ل يبلغ الضرر حد المحرم منه والا اقتصر على التيمم . 

(1511١)(لا‏ جوز للمتطهر) : عل الاحوط كها مر. 


١ العروةالوثقى /ج‎ 00 ١0 
أيضا.‎ 
الرايع : الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله!*' ''' وإن لم يكن ضرر أو‎ 
خوفه.‎ 
على نفه أو أولاده وعياله أو‎ ١0 الخامس : الخوف مر استعمال الماء‎ 
بعض متعلقيه أو صديقه فعلاً أو بعد ذلك من التلف بالعطشش أو حدوث مرض بل‎ 
أو حرج أو مشقة لا تتحمل . ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظن» بل يكفي احتمال‎ 
يوجب الخوف حتى إذا كان موهوماً!77"!, فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا‎ 
كان المطلب عظيماً فيتيمم حينئذٍ ؛ وكذا إذاخاف على دوايّه أو على نفس محترمة‎ 
وأما الخوف على غير المحترم 637" كالحربى والمرتد‎ ,"١14( وإن لم تكن مرتبطة به‎ 


(17716)(أو في استعماله) :أو فيما يلازم استعمالهكما لوكان قلبلاًلا يعنى للجمع بين استتيعاله 
فى الوضوء وبين ان يبلل رأسه به مع فرض حاجته اليه لشدهٌ حرارة الجو مثلا بحيث 
بقع لولاه فى المشفة والحرج . 

)١١17(‏ (الخوف من استعمال الماء) : المناط فى هذا المسوغ هو خرف العطش على نفسه أو 
على من يرتبط به ولو لم يكن من النفوس المحترمة إذاكان ممن يهمه امره لشدة 
العلاقة به أو لتضرره المسالى من عدم صرف الماء عليه أو للزوم رعايته عرفا 
-كالصاحب والجار ‏ بحيث يتر تب على تركها حزازة عرفية لاتتحمل عادة ونحو ذلك . 

(170) (إذاكان موهوما): بشرط ان يكون عقلائياً ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل. 

)١174(‏ (وإن لم تكن مرتبطة به) :اذا خاف العطش على من لا يرنبط به ولا يهمه أمره فهر خارج 
عن حدود هذا المسوغ ولكن ربما يندرج فى المسوغ السادس بلمحاظ وجوب حفظه 
عليه شرعاً أو في المسرع الرابع بلحاظ الاطمتنان بوقوعه في الحرج ولو من جهة القلق 
النفسى الحاصل من هلاكه عنده عطشا . 

)١114(‏ (واما الخوف على غير المحترم): : قد ظهر التفصيل فيه مما سبق وانه ربما يندرج في 

هه 


الطهارة / التيمم ا ااا “5 
الفطري ومن وجب قتله في الشرع(*"""" فلا يسوغ التيمم؛ كما أن غير المحترم 
الذي لا يجب فتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه 
وإن كان الظاهر جوازه؛ ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم 
استعماله كخوف تلف النفس أو الضير تمن يجب حفظه وكخوف حدوث مرض 7" 
ونحوه . وني بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب 
حفظها”"" وإن كان لا يجوز قتلها أيضاء وف بعم ها بحرم حفظه بل يجب استعماله 
في الوضوء أو الغسل كه في النفوس التي يجب إنلامهة”"", قفي الصورة الثالثة لا 
يجوز التيمم وفي الثانية يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضا وفي الأولى يجب ولا 
يجوز الوضوء أو الغسل . 

)٠١0[‏ ماألة 7١‏ : إذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته وماء نجس 
بقدر حاجته إلى شربه لا يكمي فى عدم الانتقال إلى التيمم. لأن وجود الماء 
النجس7""'" حيث إنه بحرم شربه كالعدم, فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر 


ب هذا الموغ اذا كان من همه امره وربها يندرج في غيره وفيها عدا ذلك لا يوغٌ 
التيمم بل يجب صرف الاء في الوضوء أو الغل . 

(1770) رومن وجب قتله في الشرع): وجوب قتله بكيفية حاصة لا يقتضي جواز منع المأء عنه 
عت منود طن 

(1711) (كنخوف حدوث مرض): بالنسبة الى نفه أو من في حضائته ويختص الوجوب 
في الاول بالمرض الذي يبلغ -حد الاضرار المحرم بالنفس . 

(1575) (التي لا يب حفظها): اذا كانت ممن يهمه امرها أو كان عدم صرف الماء عليها 
موجبا لوقوعه في الحرج ‏ كما تقدم ‏ واما في غير ذلك فالظاهر وجوب حفظ الماء 
واستعماله في الطهارة المائية . 

. (التي يجب اتلافها) : باي وجه‎ )١1777( 

)١7174(‏ (لان وجود الماء النجس) :بل لانه يكفي في هذا المسوغ خوف العطشء ولو لم 
يكن بحد يجوز شرب الماء النجس . 


يق العروة الوثقئ / ج١‏ 


لشربه. نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل 
وصرف الماء النجى في حفظ دابته. بل وكذا إذا خماف على طفل من العطش 
فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس, وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه 
فالأمر أسهل فيتعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا ويحفظ الماء النجس ليشر به 
الطفل» بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيققه أيضاً يجوز الدوضؤ”*”' وإبقاء امأء 
النجس لشربه فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس. 
نعم لو كان رفيقته عطشاناً فعلاً لا يجوز إعطازه!"" لماء النجس ليشرب مع وجود 
الماء الطاهر . كا أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه "230 

السادس : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم**""' ىي| 
إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع 
الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفم الخبث ويتيمم. 
لآن الوضوء له بدل!""""" وهو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بع 
صوره. والأولى أن يرفع الحبث أولا ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال 
التيمم وإذا توضا أو اغتسل حينئذ بطل”''"" لأنه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء 


(1178) (يجوز التوضؤ): بل يجب اذا كان رفيقه جاهلا ينجاسته أو لم يكن يتورع عن 
شرب الماء النجس . 

)١777(‏ (لا يجوز إعطازه) : بل الاظهر حواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له وان انحصر 
طريق رهم عطشه حينئد بشرب الماء الجس . ' 

(/ا/1؟١)‏ (لا نجب منعه): بل يجب المنم ‏ من باب النبى عن المكر ‏ الا اذا كان جاهلا 
بنجاسته او صار مضطرا الى شربه ‏ لعدم بذل الماء الطاهر له وفي الصورة 
الاخيرة تجوز مباشرة الاعطاء ايضاً. 

(11174) ( واجب اهم): أومار. 

. (لان الوضوء له بدل): بل لوجه اخخر غير الوجهين امدكورين‎ )١17176( 

)١580(‏ (بطل): لا يعد الصحة. 


الطهارة / الثيمم تراك 
أو الغسل. نعم لولم يكن عنده ما يتيمم به أيضاً يتعين صرفه في رفع الحدث, 
لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد 
الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقرى بطلان صلاة فاقد 
الطهررين» فلا ينفعه رفع الخبث حينئل . 

[41١٠ع‏ مسألة 77 : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض 
مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لوتيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة 
ففي تقديم رفم المخبث حيذ على رفم الحسدث إشكال”'*'' بل لا يبعد تقليم 
الغالى9* "0 نعم لوكان بدنه وشوبه كلاهما نجساً وكان معه من الماء ما يكفي لأحد 
الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال بتقديم تطهير البدن 
والتيمم. والصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين» ولا بجخلو ما 
ذكره من وجه . 

]1١87[‏ مسألة 4؟ : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوفت أو شرب 
لماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء 
نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب 
الماء الطاهر بقى فاقد الطهورين ففي تقديم أبهما إشكال7*"') 

[*+م١٠]‏ مسألة 6" : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من 
ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمم لكن لا يخلو 
عن إشكال. والأولى صرفه في تحصيل الساتر أولاً ليتحفق كونه فاقد الماء ثم 


(1781) (اشكال) : مورد الاشكال ما اذا لم يمكن تقليل الخبث بحد يصير معفواً عنه في 
الملاة . 

)١1787(‏ (تقديم الثاني): بل الاول. 

)١585(‏ (ففي تقديم اهما اشكال) : والاظهر تقديم الصلاة مع الطهارة الا اذا كان الماء 
النجى من الخبائث التي نستقذرها الطماء السلمةؤالهء. ‏ " 


ان ٠‏ . العروة الولقى / ج١‏ 


تيمم . وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففى تقديم أنيهما إشكال00*"' , 
السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لرْم من الوضوء أو الغسل 
خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها شخارج الوقت, وربما يقال إن المناط 
عدم إدراك ركعة منها في الوقت فلو دار الأمر بين التيمم وإدراك تمام الوفت أو 
الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني. لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد 
أدرك الوقت. لكن الأقوى ما ذكرناء والقاعدة مختصة بأإذا لم يبق من الوفت 
نملا إلا مقدارركمة. فلا تشمل ما إذا بقى بمقدارتمام الصلاة ويؤخرها إلى أن 
يبقى مقدار ركعة., فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقث ومراعاة الطهارة 
المائبة والأول أهم. ومن المعلوم أن الوقت معتر في تمام أجزاء الصلاة. فمع 
استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها 
بل ينتقل إلى التيمم . لكن الاحوط القضاء مع ذلك ختصوصاً إذا استلزم وقوع 
جزء من الركعة نخارج الوقت. | 
(4ه١٠)ع‏ مألة 5١‏ : إذا كان وانجد! للاء وآخر الصلاة عمدا إلى أن 
صاق الوقت عصى . ولكن يجب عليه التيمم والصلاة؛ ولا يلزم القضاء وإن 
كان الأحوط احتياطا شديدا. 00 
[ه١٠]‏ مسألة 77 : إذا شك فى ضيق الوفت وسعته بنى على البقاء!**"١)‏ 
ونوضاً أو اغتسل, وأما إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة 
والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم. 
والفرقى بين الصورتين أن في الأول يحتمل سعة الوقت وفي الثانية يعلم ضيقه 


(1584) (فعي تقديم ايها اشكال) اذالم يكن لما للخروج عبا بين المشرق والمغرب , 
واما معه فلا يبعد تقديم القبلة واذا تمكن من تحصيل العلم بوقوع الصلاة الى 
القبلة من جهة التكرار يتقدم الوضوه ولكنه خارج عن تمل الكلام . 

)١1586(‏ (بنى عل البقاء) : الاظهر لزوم التيمم فيه وفي| بعده. 


الطهارة / النيمم .. 46 
فيصدق خوف الفوت فيها دون الأولى. والحاصل أن المجوز للانتقال إلى 
التيمم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأولى . 

5م١٠‏ مسالة 4 إذا لم يكن عنده الماه وضاق الوقت عن نتحصيله مع 
قدرته عليه بحيث استلرم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل 2 
إلى التيمم, وهذه الصورة أفل إشكالاً من الصورة السابقة وهي ضيقه عن 
استعاله مع وجوده. لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة. 
بل يمكن أن يقال بعدم الاشكال أصلا فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا. 

]٠١417[‏ مسألة 4؟ : من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن 
استعومال الماء إذا خخالف وتنوضاً أو اغتسل بطل”*"', لأنه ليس مأمورا بالوضوء لأجل 
تلك الصلاة, هذا إذا قصد الوضوء لجل تلك الصلاة. وأما إذا توضأ بقصد 
غاية أخرى من غايائه أوبقصد الكون على الطهارة صح بناءً عل ماهو الأقوى من 
أن الأمر بالشىء لا يقتضى النبى عن ضده. ولو كان جاهلا بالضيق وأن وظيفته 
التيمم فتوضاً فالظاهر أنه كذلك. فيصح إن كان قاصدا لإحدى الغايات 
الأاخر ويبطل إن قصد الأمر المتوجه إلبه من قبل تلك الصلاة. 

)٠١44[‏ مسألة :*٠‏ التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا 
الصلاة التي ضاق وقتها. فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ولو صار 
فاقداً للماء حينهاء بل لوفقد الماء في أثناء الصلاة”"*"' الأولى أيضاً لا يكفي لصلاة 


(11985) (بطل): لا تبعد الصحة فيما اذا لم يقصد التشريع المنافي لقصد القربة وكذا الحال 
فيا اذا كان جاهلا بالضيى . 

(417؟1) (في اثناء الصلاة): الاظهر انه لا عبرة بالوجدان في حال الصلاة ‏ كيا سيجيء - 
وكذا فيا بعدها اذا لم يتسع الزمان للطهارة المائبة» ففي هاتين الصورتين يحكم 
بكفاية التيمم لصلاة اخرى حتى مع التمكن من الوضوء اثناء الملاة الاولى على 
وجه لا يستلزم وجود المناني لماء واحتمال وجوب الوضوء في هذه الصورة لإنتقاض 
التيمم بالنسة الى ما بعدها ولو من بقبة تلك الصلاة بعيد. 


ل رج واللتو نا ولتي شعع وونو اا التو وا اا وروي الفيووة الونق زعا 


أخرى. بل لابد من تهديد التيمملها وإن كان يحتمل الكفاية في هذه 
الصورة . 

]٠١44(‏ مسألة :١‏ لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة 
من الغايات الأخراث*") حتى في حال الصلاة؟*"'2, فلا يوز له مس كتابة 
القرآن ولو في حال الصلاة وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن 
الغسل. فصحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة . 

]٠١40[‏ مسألة ؟": يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوفت عن 
واجبات الصلاة فقطء فلو كان كافيا ها دون المستحبات وجب الوضوء 
والاقتصار عليهاء بل لو م يكف لقراءة السورة تركها وتوضا لسقوط وجوبها في 
ضيق الوقت . 

]٠041[‏ مسألة #": في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات 
الموفتة إشكال0'"" ) فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من 
استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم . 

٠١437‏ مسألة 7*5: إذا توضاً باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مر 
أنه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر الدرجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل" لعدم 
الأمر به وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح . وكذ! إذا 
قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلاً لأجلهاء وأما لو 
نيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها”'''. وإن نين 


. (من الغايات الأخى): الا ما كان مشاركاً معها في الضيق‎ )١1184( 
(حتى في حال الصلاة)! لا نبعد الاستباحة في هذا الحال.‎ )١12984( 
(اشكال): ضعيف.‎ )١174( 

(841؟1١)‏ (بطل): مر انه لا تبعد الصحة . 

)١1547(‏ (فالظاهر وجوب اعادتها) : فيه اشكال. 


الطهارة / التيمم ذه وجي ويه جاونه وق نتسج يج نع كسم سوس ايت لل 
قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضأ وجوباً. وإن لم يكن واسعاً فعلاً بعد 
ما كان واسعاً ألا وجب إعادة التيمه5"""". 

الثامن : ععدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي » كبا إذا كان الماء في انية 
الذهب أو الفضة”'"" وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في 
ظرف أخحرا*""" أوكان في إناء مغصوب كذلك فإنه يتقل إلى التيمم. وكذا إذا كان 
حرم الاستعيال من جهة أخرى. 

5 مسألة 8": إذا كان جنيا وم يكن عنده ماء وكان موجوداً‎ ٠١8 
المسجد فإن أمكنه أخل الماء بالمرور وجب ول ينتقل إلى التيمم. وإن لم يكن عنده‎ 
انية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمككن أخذ الماء إلا بالمكث فإن أمكنه الاغتسال‎ 
فيه بالمررر وجب ذلك, وإن لم يمكن ذلك أبضاً أو كان الماء في أحد المسجدين‎ 
أي المسجد الحرام أو مسجد النبي (صل الله عليه وآله) فالظاهر وجوب التيمم‎ 
لأجل الدخول في المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال0"" فيه , وهذا التيمم انما يبيح‎ 


, (وجب اعادة التيمم): عل الاحوط‎ )١594( 

(1744) الثامن (آنية الذهب أو الفضة) : بناء! على حرمة استعماطها في غير الاكل والشرب 
ايض كما هو الاحوط . 

(174) (في ظرف آخر) : أو تمكن منه ولكن كان التفريغ إعمالاً للاناء فيا اعدّ له أو فيها 
يسانخه وكان التوضي أو الاغتسال منه مباشرة ايضا كذلك ‏ وقد مر نوضييح ذلك 
في بحث الاواني ‏ واما !ذا لم يكن الوضرء أو الغسل عنهها استعهالاً لهها أو متوقفا 
عليه فلا تصل النوبة الى التيمم. وكذا اذا فرض كون التفريغ واجبا ولم يمكن الا 
بالتوضي أو الاغتسال كما مر منه قدس مره في شرائط الوضوء ففي هذه الموارد 
تتعين الطهارة المائية وفي غيرها يشكل الحكم بسقوطها كما مر في بحث الاواني. 
هذا في آنية الذهب والفضة واما المغصوب فينتقل الامر فيه الى التيمم اذا كان 
الوضوء أو الخسل تصرفاً فيه أو متوقفا عليه مطلقاً. 

(1545) (واخذ الماء أو الاغتسال) : مر تعين الاول في بعض الموارد وئعين الثاني في البعيض 
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ختصوص هذا الفعل9""'" أي الدخول والأخمذ أو الدخول والاغتسال» ولا يرد 
الإشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه حيث إنه يلزم منه كونه واجدا للماء فيطل 
كما لا يخفى . 

]٠١44[‏ مسألة 5*: لا يجوز النيمم مم التمكن من استعال الماء إلا ف 
موضعين : 

أحدهما: لصلاة الجنازة» فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على 
المشهور مطلقاً. لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن 
يتوضأ أو يغتسل . نعم لما كان الحكم استحبابياً يجوز أن يتيمم مع عدم خوف 
الفوت أيضا لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشر وعية . 

الناني: للنوم , فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل عل 
المشهور أيضاً مطلقاً. وخصٌ بعضهم بخصوص الوضوء, ولكن القدر المتيقن 
من هذا أيضاً صورة خاصة وهي ما إذا أوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على 
وضرء فيتيمم من دثاره لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمداً مع إمكان 
الوضوء. نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية حيث 
إن الحكم استحبان» 

وذكر بعضهم موضعا ثالنا وهوما لو احتلم في أحد المسجدين, فإنه يجب 
أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل, لكنه مشكل بل المدار على أقلية زمان 
التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج. حيث إن الكون في المسجدين جنبأ 
حرام فلابد من الختبار ما هو أقل زماناً من الأمور الثلائة. فإذا كان زمان التيمم 
أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمم من أن من 
موارده ما إذا كان هناك مانم شرعي من استعمال الماء. فإن زيادة الكون في 


جا الاخر في المألة (4) ما يحرم عل الجنب. 
(1191) (خصوص هذا الفعل) : فيه اشكال بل منع كا تقدم . 


الطهارة / ما يصح التيحم به تليق واس ربب وخ لسارو الخ ا ا 81 
المسجدين جنب مانع شرعي من استعمال الماء . 

]٠١46[‏ مسألة لا" : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوثه أو 
غسله وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الأطلاق 
لا يبعد وجوبه؛ وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوبه 
الخلط لصدق وجدان الماء حينئد . 


ولايد لبون 

يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان تراب أو رملا 
أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك وإن كان حجر الحص والنورة قبل الاخراق وأما 
بعده فلا يجوز على الأقوى”*""'', كرا أن الأقفوى عدم الجسواز بالطين المطبوخ 
كالخزف والأجر وإن كان مسحوقا مثل التراب, ولا يجوز على المعادن كالملح 
والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوها ما خرج عن اسم الأرض”**'''. ومع فقد 
ماذكر من وجده الأرض يتيمم بغبار الشوب'"''' أو اللبد أوعرف الدابة ونحوهاتما 
فبه غبار إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض. وإلا وجب ودخل في القسم الأول. 
والأحوط اختيار ما غاره أكنر” "“. ومع فمّد الغبار يتيمم بالطين إن لم يمكن 


)١144(‏ (فلا يجوز على الاقوى): الاقوى فيه وفيما بعده الجواز بشرط تمقق العلوق لما 
سيجيء من اعتباره . 

. (عن اسم الارض): ولكن الاحجار الكريمة غير تجارجة عن اسم الارض‎ )١1744( 

- (بغبار الثوب ) : تأخحر الغبار  اذا عد ترابا دقيقا بان كان له جرم في النظر العرلي‎ )1٠( 
مبني على الاحتياط الاستحبابي. نعم الشيء المغير متأخخر -حتى عبن الطين» ومن‎ 
ذلك يظهر مراتب ما يتيمم به على المختار.‎ 

. (والاحوط اختيار ما غباره أكش): هذا الاحتياط استحبابي‎ )١1٠01 


لفن مسف عي يز عمقي ولعو خا واه ماد ساي م وزع الغزوة الوثق. رج ١‏ 
تجفيفه . وإلا وجب ودخل في القسم الأول؛ فها يتيمم به له مراتب ثلاث : 

الأولى : الأرض مطلقاً غير المعادن . 

الثانية : الغبار. 

الثالثة : الطين. ومع فقد الجميم يكون فاقد الطهورين والأقوى فيه 
سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضاء وإذا وجد فاقد 
الطهورين تلجأ أو مدا قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء 
أو الغسل وإن ل يجر. ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بههاء ومراعاة هذا 
القول أحوط, فالاقرى لفاقد الطهورين كفاية القضاء والأحوط ضم الأداء 
أيضاًء وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به”*''" أيضاء هذا كله إذالم يمكن 
إذابة الثلج أومسحه على وجه يجري" وإلا تعبين الوضوء أو الغسل ولا يجوز 
معه التيمم أيضا . 

]٠١47[‏ مسألة ١‏ : وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه 
الأرض إلا أن الاحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين 
أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر, كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً 
بين أقامهياء ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر"'''' ثم الحجر. 

]٠١417[‏ مسألة ؟ : لا يجوز””'" في حال الاختبار التيمم على الجص المطبوخ 
والأجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض . لككن في حال الضرورة بمعنى 


)15١7(‏ (مع وجود الثلج المسح به): في غير مواضع المسح في الوضوء واما فيها فلا بُدُ وان 
يكون بنداوة اليد . 

)1١7(‏ (عل وجه يبري): المقصود كونه على وجه يصدق معه الغسل. والاظهر عدم 
توقفه الا على استيلاء الماء دون الجري . 

(101) (الاحوط الرمل ثم المدر): هذا اذا كان الرمل دقيقاً بحيث يصدق عليه اسم 
التراب والا فالاحوط تقديم المدر عليه. 

1١١»‏ ) (لا يجوز): على الاحوط والاظهر الجواز فيها جميعاً الا ني رماد غير الارض 


الطهارة / ما يصح التيمم به اح م تورط شوو دونو واسنع د ام انه امس من - لقم 
عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات 
ماعدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة الدأخرة من الغبار” '" أو الطين. ومع عدم 
الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها. 

[94١٠ع‏ مسألة #: يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين 
أواللبن أو الجر إذا طلي بالطين؟", 

]٠١44[‏ مسألة ؛: يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق. وكذا 
بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك؛ لعدم كونها من المعادن 
الخارجة عن صدق الأرض. وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني. 

٠٠٠١[‏ مألة ه: يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها 
أرضاً بأن لم يكن علاها الملح . 

)1١1(‏ مسسألة 8: إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته!8'' أولا ثم 
لوديا ة و سان إرالنه بالفصل إشكال: 

]٠٠١7[‏ مسألة /ا: لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن 
أو الرماد أو نحو ذلك. وكذا على الطين الممزوج بالتبن. فيشترط فييا يتيمم به 
عدم كونه مخلوطأ با لا جوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا. 

]1٠١[‏ مسألة 8: إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته 
وجب كما مره كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه نجفيفه وجب . 

1٠١ :[‏ مسألة 4: إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو 


(151) (من الغبار): مر عدم تأخر الغبار عن غيره . 

(109) (اذا طلى بالطين): بل مطلقاً كما مر. 

)١1048(‏ (عب ازالته) : الاحوط عدم ازالة شيء منه الا ما ينوفف على ازالته صددق المسح 
باليد ولا يبعد عدم جواز ازالة جميعه بحيث لا يعلق شيء منه بهاء ومنه يظهر حكم 


الازالة بالغسل . 


اااي رن ...2.2 . العروة الوثقئ / ج١‏ 
بالشراء ونحوه . 

]١٠١6[‏ مسألة ٠١‏ : إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدمما غباره أزيد 
كما مراك ٍ 

[170] مسألة :١١‏ يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية والتراب 
الندي وإن كان الاحوط مع وجود اليابسة تقديمها. 

)1٠١[‏ مساألة ؟١:‏ إذا تيمم بها يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه 
بطل. وإن صل به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء.وكذا لو اعتقد أنه من 
المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته . 

]1١4[‏ مسألة ١17‏ : المناط في الطين الذي من المرتبة الثاللة كونه على 
وجه يلصق باليدة”'""2, ولذا عبر بعضهم عنه بالوحل؛ فمع عدم لصوقه يكون 
من المرتبة الأولى ظاهرا وإن كان الأحوط نقديم اليابس والنديّ عليه . 


فصل 
[في شرائط ما يتيمم به] 
يشترط فا يتيمم به أن يكون طاهراً'""". فلوكان نجسا بطل9"" وإن 
كان جاهلاً بدجاسته أوناسياًء وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا انجس ينتقل 
إلى اللاحقة. وإن لم يكن من اللاحقة أيضا إلا النجس كان فاقد الطهورين 


. (ركيا مر): ومر انه الاحوط الاولى‎ )15١9( 

)18١(‏ (كونه على وجه يلصن باليد) : بل المناط ما بصدق عليه الطين عرفا وهو اعم من 
ذلك . 

(111) (إطاهرا) : وكذا نظيفاً عرفا على الاحوط . 

(؟1781) (بطل): على الاحوط في النيء المغير. فمع وصول النوبة اليه فالاحوط الجمع 
بين التيمم به والقضاء . 


الطهارة / شرائط ما ينيمم به ا 000000000 هي 
ويلحقه حكمه. ويشترط أيضا عدم خلطه با لا يجوز التيمم به كما مر. 

ويشترط أيضا إباحته وإباحة مكانه”"""" والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان 
المتيمم. فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد. نعم لا يبطل مع 
الجهل والنسيان9"؟ . 

]1١1[‏ مسألة ١‏ : إذا كان التراب أو نحوه في انية الذهب أو الفضة 
تيمم به مع العلم والعمد بطل""" لأنه يعد استعالً لا عرفً. 

[١٠1١١]مسألة‏ ؟: إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهراء 
كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بههاء وأما إذا اشتبه المباح بالمخصوب اجتنب 
عنبهماء وصسم الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد 
الطهورين كماإذا انحصر في المغصوب المعين . 

[1111] مسألة : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهها لا 
يجوز الوضوء ولا التيمم؛ ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين, وأما لوعلم 
نجاسة أحدهما أوكون أحدهما مضائاً يجب عليه مع الانحصار الجمع”'" بين 
الوضوء والتيمم وصحت صلاته. 

3 مسألة 4 : الكراب المشكوك كونه نجاً يجوز التيمم به إلا مع 
كون حالته السابقة النجاسة . 


(181) (واباحة مكانه): اشتراط الاباحة في غير ما يتيمم به مبني على الاحتياط 
الاستحبابي . 

(1816) (والنسيان): في صحة تيمم الغاصب مع كونه ناسيا اشكال. 

(1706) (بطل) : فيه اشكال بل منع . 

(1915) (مم الانحصار الجمع): فيها اذا كان للتراب أثر اخخر غير جواز التبمم به كيا هو 
الغالب ‏ والا فلا بعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط وفي صورة الجمع والعلم 
بنجاسة احدهما لا بد من ازالة أثر المتقدم , فلو قدم التيمم لا بد من ازالة الاجزاء 
الترابية ومع تقديم الوضوء لا بذ من التجفيف والاحوط الاولى تقديم التيمم. 


41 ام ننم الفط لش اومجاوح ورا سل لماجي تع العروة الولقق: 2ر١‏ 

[11١ع‏ مألةه :لا يجوز التيمم بها يشك في كونه تراب أو غيرو”"7" مما 
لا يتيمم به كيا مرء فينتقل إلى المرتبة اللاحقة*'"'2 إن كانت» وإلا فالأحوط 
الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا . 

([1114) مسألة ؟: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على 
8 انين" لإن هذا المقدارلا يعد تصره فأزائداء بل لوتوضا بالماء الذي فيه وكان 
مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه, والإشكال فيه أشد”"""", والأحوط الجمع 
فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك . 

[1118] مسألة /ا: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما 
يكفي لكفيّه معأ يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب نتهام الكفين علبه. وإن 
م يمكن يكتفي بها يمكن ويأتي بالمرتبة المتاخرة أيضاً"""" إن كانت ويصلي» 
وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط"""" بالإعادة أو القضاء أيضاً. 

1153 مسألة 8: يستحب أن يكون عل ما يتيمم به غبار يعلق 
باليد"""2: ويستحب أيضاً نقضها بعد الضرب . 


1ع مساألة 9: يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض 


(1107) (أوغيره) : الا اذا كان مسبوقاً بالتزابية وشك في تبدله الى غيره . 

(114) (فينتقل الى المرتبة اللاحقة) :مع سبق عدم كونه قادراً على التراب والا فيحتاط 
بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة . 

(1814) (على اشكال): ضعيف اذا اقتصر في التيمم على مجرد وضع اليدين. 

(10) (والاشكال فيه أشد): بل لا يترك الاحتباط بترك الوضوء به ومنه يظهر الاشكال 
فيها جعله احوط من الجمع بين الآمرين. 

(1*7516) (بالمرتية المتاخرة ايضا) : على الاحوط . 

(1775) (ويحتاط) : ف لزومه منع . 

(17375) (يعلق باليد): اعتبار العلوق ان لم يكن اقوى فهو احخوط . 


الطهارة / كيفية التيمم 00 0 5571000 اح اق شرن لاماي وان اط بجت عقوم 
وعواليها لبعدها عن النجاسة . 


١114‏ مسألة :٠١‏ يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوه 
الملح وإلا فلا جور وكذا يكره بالرمل , وكذا بمهابط الأرض 1 وكذا يراب 
بوطأ وبتراب الطريق . 


فصل 

ويجب فيه أمور: 

الأول : ضرب باطن البددين معأ دفعمة على الأرضص» فلا يكفي الوضها!"؟" 
بدون الضرب, ولا الضرب بإحداهما ولا ببها على التعاقب”*""" ولا الضرب 
بظاهرهما حال الاختيار. نعم حال اللاضطرار يكفي الوضع . ومع تعذر ضرب 
إحد اهما يضعها ويضرب بالأخرى, ومع تعذر الباطن فيهما أو ني إحداهما ينتفل 
إلى الظاهر فيهما أو في إحداهماء ونجاسة الباطن لا تعد عذراً فلا ينتقل معها 
إلى الظاهر. 

الثاني : مسح الجبهة بتهامها والجبينين بهها”"'" من قصاص الشعر إلى 
طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين, والأحوط مسحهها"”'" أبضاًء ويعتيركون 
المسح بمجموع الكفين”*"'' على المجموع, فلا يكفي المسح ببعض كل من 


(1875)( فلا يكني الوصع) : على الاحوط . وللكقاية وجه قوي حتى مم التمكن 
من الضرب ومنه يظهر الكلام في جملة من المسائل الائية . 

(65؟١1)‏ رولا بها على التعاقب): اعتبار الممية مبني عل اللاحتياط . 

(1575) ( والجبينين ببهما) : لزوم مسح الجبينين هو الاحوط الذي لا يترك . 

ففضتة (والاحوط مسحهما) : والافرى عدم وجوبه. 

(1874) (بمجموع الكفين): بل يكنفي صدق المسح ببما عرفا ولا يجب الاستيعاب. 


48 أ طح بن إيه ات و لوقجه ‏ ادن وك ب بن ا ا ونا الاو با ا الهروة الوثقئ / ج١1‏ 
اليدين ولا مسح بعض الحبهة والحبينين؛ نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح 
بكل من اليدين على تام أجزاء الممسوح . 

الغالث: مسح تام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام 
ظاهر اليسرى7"" بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع, ويجب من باب 
المقدمة إدخال شيء من الأطراف. وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب 
مسحها.ء إذ المراد به ما يياسه ظاهر بشرة الماسح , بل الظاهر عدم اعتبار 
التعميق والتدقيق فيه بل المناط صدق مسح التهام عرفا . 

وأما شرائطه فهي أيضاً أمور: 

الأول: النية مقارنة لضرب اليدين”'"' عل الوجه الذي مرفي الوضوء. ولا 
يعتير فبها فصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة , 

الثاني : المباشرة حال الاخحتيار. 

الثالث: الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل. والمناط فيها عدم الفصل 
المخل بهيثته عرفا بحيث تمحو صورته . 

الرابع : الترتيب على الوجه المذكور. 

الخامس : الابتداء بالأعلى'""'' ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين . 

السادس : عدم الجائل بين الماسح والممسوح . 

السابع : طهارة الماسح و الممسوح1""0) حال الاختيار. 


(194) (نم مسح تمام ظاهر ابرى): اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على 
الاحتياط . 

)١19*0(‏ ( مقارنة لضرب اليدين): اعتباره النية في ضرب اليدين أو وضعههما هو 
الاحوط لزوماً. 

171 ) (الابتداء بالاعلى) : عل الاحوط . 

(15*5) (والممسوح) : الاظهر عدم اعتبار طهارتهها مالم تكن النجاسة حائلة أو 
متعدية الى ما يتيمم به. 


الطهارة / صلاة الميت اوفاخ اا لاج اومان سن ا ساس جه لوعو لاسو به 
]١116[‏ مسألة ١‏ :إذابقى من الممسوح مالم يمسح عليه ولوكان جزءاً يسيراً 
بطل عمد كان أو سهواً أو جهلاً. لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق . 
[1170] مسألة ؟: إذا كان فى محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاًء 
وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء. 
]١١71[‏ مسألة *: إذا كان على محل المسح شعر يكفى المسح عليه7550 
وإن كان فى الجبهة بأن يكون منبته فيهاء وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس قيجب 


رفعه لأنه من الحائل . 
[؟17١]‏ مسألة ؛: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفى المسح 
بها(؟"" أو عليها. 


]١17[‏ مسألة 0: إذا حالف الترتيب بطل !4" وإن كان لجهل أو نسيان. 

]١١7[‏ مسألة 3: يجوز الاستنابة !7 عند عدم إمكان المباشرة» فيضرب 
النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه؛. وإن لم يمكن الضرب بيده 
فيضر ب ببذه نفسه . 


)١1178[‏ مسألة لا: إذا كان باطن اليدين دجسا وجب تطهيره إن 


(1776) (يكفي المسح عليه): إذا لم يكن خارجاً عن المتعارف وإلا وجب ازالة المقدار الزائد. 

(1775) (يكفى المسح بها): مع الاستيعاب . ومع عدمه يكفى المسح بالباقي . 

(170) (بطل): إذا لم يمكن تحصيله باعادة بعض الافعال مع بقاء الموالاة. 

(177) (يجوز الاستنابة) : إذا تمكن من المباشرة ولو بالاستعانة بفيره في رب يديه او 
وضعهما على مأ يتيمم به ثم وضعهما على جبهته وبديه مع تصذّيه هو للمسح بهما 
تعين ذلك . وهو الذي يتولى النية حينئذٍ . وان لم يتمكن من المباشرة ولر بهذا النحو 
وجب عليه ان يطلب من غيره ان ييممه على النحر المذكور في المنن والاحوط حيلئكٍ 
ان ينولى النبة كل منهما. 


4م حي م الو الل لج بو و اه لل ما رط شط مودت لزت العروة الرلفى: دما 
أمكن””""'', وإلا سقط اعتبار طهارتهء ولا يتتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته 
مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه. 

(1175) مسألة 8: الأقطم بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخصرىي*'") 
ومح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض, والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة 
فيضرب بيذه الموجودة مع يد واحدة للنائب وبمسح هما جبهته وبمسح النائب 
ظهر يذه الموجودة. والأحوط مسح ظهرها عل الأرض أيضا. وأما أقطع اليدين 
فيمسح بجبهته على الأرض. والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب 
ذراعيه والمسح ببما وعليهما. 

73م مسألة 4: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا وإ 
يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر 
والمسح به. 

[1174] مألة :٠١‏ الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمه"" , 

[1114] مسألة :1١‏ لايجب تعيين البدل منه”1"' مع اتحاد ما عليه, وأما 


(119) ران امكن) : على الاحوط الاولى كما تقدم . 

)١178(‏ ريكتفي بضرب الأخرى): بل الظاهر انه تقوم الذراع مقام الكف نعم ما ذكره 
تام اذا كان القطع من المرفق ومنه يظهر حكم اقطم اليدين. 

(1”9) (حال التيمم): في حال المسح على اليد. 

(1540) (لا يجب تعيين المبدل منه) : بدلية التيمم عن الوضوء أو الغل أو عن جموعهم| 
من الامور القهرية لا من العناوين القمدية فلا يجب قصدها فضلا عن تعيين 
المبدل منهء نعم في مورد الاتيان بتيممين بدلا عن الغسل والوضوء ‏ اما لزوماً أو 
من باب الاحتياط ‏ لا بِدَّ من المميز بينهه| أما بالميز الخارجي المبحوث عنه في المسألة 
النامنة عشرة أو بالميز القصدي . ولكن لا ينحصر في قصد المبدل منه بل يكفى 
التمييز من ناحية الموجب أو الغاية ان امككن؛ والا تعن النشيو من بالخية تفن 
المبدل منه كما هو الخال في المستحاضة المتوسطة بناءأ على وجو غسل واحد عليها 


مع التعدد كالحائض والنفساء مثلا فيجب تعيينه ولو بالإجمال . 

[10]مسألة ١7‏ : مع اتحاد الغاية لا يجب تعبينها”'؟”'", ومع التعدد يجوز 
فصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزىْ عن 
الجميم . 

3[ مسألة ١‏ : إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل . وإن تبين غيرها 
صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق وبطل إن كان على وجه التقييد9؟؟؟" , 

3 مسألة 5 : إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر فقصد 
البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطا 25:5 " 
وإن أئى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح . وكذا إذا 
اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنه ماس للميث مثلا. 

]١١7[‏ مسألة 6 في مسح الحبهة واليدين يجب إمرار الماسح على 
الممسوح, فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح . نعم لا تضر الحركة اليسيرة في 
الممسوح إذا صدق كونه تمسوحا. 

[4] مسألة 5 إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل 
وأتم فالظاهر كفايته. وإن كان الأحوط الإعادة . 

1ع مساألة /ا١:‏ إذا م يعلم أنه حدث بالأصغر أو الاكر وعلم 
بأحدهما إجمالا يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة. 


جه هضافا الى الوضوء كا هو الاحوط . 

(1541)(مم احاد الغاية لا يجب تعيينها): الكلام في قصد الغاية في التيمم هو الكلام 
فبه في الرضوء وقد تقدم في التعلين على المسألة 78> من شرائط الوضوء ما ينفع 
المقام . 

(؟14) (بطل ان كان على وجه التقيبد): بل يصح كها مر في نظائره. 

(154) (فان كان على وجه التقييد بطل) : بل يصح اذا ل يخل بقصد القربة؛ واما قصد 
البدلية فلا اثر له كما مرء وكذا الكلام في| بعده. 


ل مم متخ واد وجل ع مأم سام وو واس عونتت مد مج العزوة الوتفل 7 1 

[1153] مسألة 14 : المشهور على أنه يكفي فيا هو بدل عن الوضوء 
ضربة واحدة للوجه واليدين: ويجب التعدد فيها هو بدل عن الغسل. والأقوى 
كفاية الواحدة فيا هو بدل الغسل أيضا وإن كان الأحوط ماذكروه: وأحوط منه 
التعدد فيها هو بدل الوضوء أيضاًء والأولى أن يضرب بيديه ويمسح ببما جبهته 
ويديه نم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه؛ وربا يقال: غاية الاحتياط أن 
يضرب مع ذلك مرة أخرى بده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثم يضرب 
اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى . 

]١1519[‏ مسألة 4 : إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم 
بعتن به0!" وبنى على الصحة, وكذا إذا شك في شرط من شروطه. وإذا شك 
في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة, 
وإن كان قبله أنى به وما بعده. من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو 
الغسل, لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محله أو كان بعد الفراغ مالم 
يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصاً فييا 
هو بدل عنه. 

]١١14(‏ مسألة ٠١‏ : إذا علم بعد الفراغ نرك جزء يكفيه العود إليه 
والإثيان به ويم| بعده مع عدم فوت الموالاة. ومع فوتها وجب الاستئناف7”""', وإن 
تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤهاء وكذا إذا ترك شرطأ مطلقاً ما عدا 
الإباحة في الماء أو التراب”''"'' فلا تهب إلا مع العلم والعمد كما مر. 


)١1544(‏ (لم يعتن به): اذا كان الشك في الجزء الاخير فحكمه ما تدم في المسألة 46 من 
شرائط الوضوء . 

(1848) (وجب الاستئناف): اذا كان ركنا بل مطلقاً على الاحورط. ركذا الحال في 
الشرط . 

(145) (في الماء أر الئراب) : لعل هذا من سهو القلم اذ لا وجه لذكر الماء في المقام كما لا 


صه 
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فصل 
في أحكام التبمم 
[114) مسألة ١‏ : لا يجوز التيمه”'"" للصلاة قبل دتحول وقتها وإن كان 
بعنوان التهيؤ نعم لوتيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به 
بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم . 
[140١]مسألة‏ ؟ : إذا تيمم بعد دول وقت فريضة أو نافلة جوز إئيان 
الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخخوله مالم يحدث أو بجد ماء”2"4. فلوتيمم 
لصلاة الصبح يجوز أن يصب به الظهرء وكذا إذا تيمم لغاية أمرى غيرالصلاة. 
]١141[‏ مسألة ": الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت!؟"' وإن احتمل 
ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به. نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر, لكن 
التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوماً. نعم مع العلم 
بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم. فتحصل أنه إما عالم يبقاء العذر 
إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين» فيجوز المبادرة 
مم العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ومع الاحتمال الأقرى جواز 
المبادرة”*'") خصوصا مع الظن بالبقاء. والأحوط التأخخير خصوصامع الظن 


ه١2‏ خصوصة للتراب من بين سائر ما يعتبر اباحته في صحة التيمم . 

(110) (لا يجوز التيمم): على الاحوط. والاظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر في 
الوقت بل يجب مع العلم بعدم التمكن منه بعد دخوله. نعم الاحوط مع الانيان 
به قبل الوقت قصد غاية أخرى. 

(144) (أو يد ماءً): وان كان الاحوط الاولى تجديد التيمم لكل صلاة. 

(1754) (في سعة الوقت): الأظهر عدم جوازه الا مع اليأس عن زوال العذر أواحتمال طرو 
العجز عنه مم التاخير. 

(1*60) (الاقوى جواز المبادرة) : في الصورتين المتقدمئين خاصة . 


0غ 626660666606060 006000200.0.066.6.0606066.. العروة الوئقئ / ج١‏ 
بالار تفاع ش 

١١473‏ مسألة ؛ : إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى 
دخخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتييان بها في أول وقتهاوإن احتمل زوال العذر 
في آخر الوقت على المختار. بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى 
عند بعضهمء لكن الأحوط'*"" التتأخيرني الصلاة الشانية أيضاً وإن لم يكن مثل 
الاحتياط السابق بل أمره أسهل. نعم لوعلم بزوال العذر يجب التأخبير”"*'" كي في 
الصلاة السايبقة . 

]١148[‏ مسألة ه :المراد باخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون 
أحوط- الآشمرٌ العرفي؟*”"©, فلا يجب المداقة فيه ولا الصمر إلى زمان لا يبقى الوقت 
إلا بقدر الواجبات» فيجوز التيمم والإئيان بالصلاة مشتملة على المستحبات 
أيضالء بل لا ينائي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل 
النشر وع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار. 

[1144] مسسألة : يجوز التيمم لصلاة القضاء والإتيان مها معه؟*"" ولا 
يجب التأخير إلى زوال العذر. نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإتيان بها 


(1981) (لكن الاحوط): لا يترك مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرو العجز عن 
الصلاة مع الطهارة الثرابية . 

(؟16١)‏ ريحب العأخس : على الاحوط . 

(187) (الاخر العرفي): بل حين صبرورة الواجب مضيقاً الملازم مع انقطاع الرجاء عن 
نخصيل الطهارة المائية واتيان الصلاة معها بها لما من الاجزاء الواجبة في الوقت دون 
ما قبله. 

)١84(‏ (والاتيان مها معه): في صحتها مع رجاء زوال العذر والتمكن من الاتيان بها مع 
الطهارة المالية اشكال» وكذا الحال في النوافل الموقتة نعم في غير الموقتة يجوز التيمم 
ها والاتيان مها مطلقاً. 
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قبله. وكذا يجوز للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال 
العذر إلى اخخره . 

[1140] مسألة 7: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان 
السعة فعلى المختار صحت صلاته”*"' وتحتاط بالإعادة: وعلى القول بوجوب 
التأخير تجب الإعادة . 

[1145] مسألة م: لا يهب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح 
بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه طلقا نعم الأحوط استحباباً 
إعادتها في موارد : 

أحدها: من تعمد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنه يتيمم 
ويصلي لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في سارج الوفت . 

لشاني: من تيمم لصلاة الجمعة”*"" عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه. 

الثالث: من ترك طلب الماء عمدا إلى اخخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين 
وجود الماء في محل الطلب . 

الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن يعدم وجوده بعد 
ذلك. وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء . 

الخامس: من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل 
الضيق . 

[1141] مسألة 4: إذا نيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما 
دام باقيا لم ينتقض ويقي عذره. فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا 
إذا كان المسوغ للتيمم مختصاً بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فقد مر أنه لا 


(1766) (فعلى المختار صحت صلاته) : وكذا على المختار من لزوم التأخير مع رجاء زوال 
العذر. 
(185) (من تيمم لصلاة الجمعة) : الاظهر وجروب اعادتها ظهرأ في هذا الفرض . 


41 اماع وتميف ف ةناتم حنيت ل سنلة ديه زتهي ويد العزرؤة الولف )1 
يجوز له مس كنابة القران”*'' ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد, وكالتيمم 
لصلاة اليت أو للنوم مع وجود الماء . 

[144) مسألة :٠١‏ جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم 
أيضا فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لا يندب له أحدهماء 
فيصم بدلاً*"" عن الاغسال المندوبة والوضوءات المستحبة حتى وضوء الخائض 
والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه. نعم لا يكون 
بدلا عن الوضرء التهيؤي كبا مر*© كما أن كونه بدلا عن الوضرء للكون على 
الطهارة محل إشكال» نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه لكن يشكل 
الاكثفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة . 

)١14[‏ مسألة ١‏ التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله 
كحاله في الإغناء عن الوضوء, كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى 
الوضوء أو التيمه”"" بدله مثلهاء فلوتمكن من الوضوء توضا مع التيمم بدهاء وإن 
لم يتمكن نيمم تيممين أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء . 

[116] مسألة 1١‏ : ينتقض التيمم”"'"" با يتقض به الوضوء والغسل من 
الأحداث. كا أنه يتتقض يوجذان الماء أو زوال العذرء ولا يجب عليه إعادة ما 
صلاء كما مر وإن زال العذر في الوقت» والاحوط الإعادة حينئذ بل والقضاء 


)١01(‏ (مر انه لا يجوز له مس كتابة القران): قد مر الكلام فيه وانه بحكم الطاهر في 
حال الصلاة . 

(84؟1) (رفيصح بدلا) : في بدليته عن الاغسال والوضوءات المستحبة حتى للمتطهر عن 
الحدث مطلقا اشكال بل منم . 

(1884) (كما مر): مر الكلام في جواز التيمم فبك الوقت. 

(150) (يحتاج الى الوضوء أو التيمم): الاظهر عدم الاحتياج الى احدهما وان كان 
احوط . 

. 584 (ينتقض التيمم) : يأ تفصيله في المسألة‎ )١17571( 
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أيضاً في الصور الخمسة المتقدمة. 

]١161[‏ مسألة ١7‏ : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصع أن 
يصلي بهء وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانياً. نعم إذا لم يسع 
زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل 
غير كاف لها لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده, لكن الأحوط التجديد 
مطلقاً. وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يمتاج 
إلى الأعادة حينثذ للصلاة التي ضاق وفتها. 

[1181] مسألة ١4‏ : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع 
من الركعة الأولى بطل تيمسه ولاه" وإن كان بعده لم يطل ويتم الصلاة؛ 
لكن الأحوط مع سعة الوفت الإتمام والإعادة مع الوضوء. ولا فرق في التفصيل 
المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقرى وإن كان الاحتياط بالإعادة في 
الفريضة اكد من النافلة . 

[16اع مسألة ١6‏ : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل 
تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منهاء فلو وجد في أثناء الطواف ولو في 
الشوط الأخير بطل 2""9, وكذا لووجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن 
مم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة. بل وكذا لو وجد قبل مام 
الدفه 9" , 


٠64[‏ اع مألة ١١‏ : إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر اخر من استعاله 


)١1857(‏ (بطل تيممه وصلاته): الاظهر عدم البطلان وان كان الا ولى. قطم الصلاة قبل 
الركرع بل وبعده ما لم يتم الركعة الثانية . 

)١19377(‏ (بطل): لا يعد جواز اتمامه بعذ نحصيل الطهارة المائية اذا كان زوال العذر بعد 
اكبال الشوط الرابع . 

(1994) (وكذا لو وجد قبل تمام الدفن): على اشكال في لزوم اعادة الصلاة في هذه 
الصورة . 


0 مق خا وبال وا ورا الاج اددع موري نع بشي موا و العرزة الرنفيل رجا 
فزال عذره فى أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور 
إشكال!””"© فلا يتك الاحتياط بالإتمام والإعمادة إذا كان بعد المركبوع من الركعة 
الأولى. نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمهاء وكذا لو 
لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم 
بطلانه وإن كان الأحوط الإعادة . 

[هه١ ١‏ مسألة 17 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد 
في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة 
أخمرى””"" أولا فيه تفصيل : فإما أن يكون زسان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل 
على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لاء فعلل الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك 
التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخمرى أيضاً. وأما عل الأول فالاحوط عدم 
الاكتفاء به بل تجديده هاء لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان 
الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا . 

(1161] مسألة 14: في جواز مس كتابة القران وقراءة العزائم حال 
الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال, لا مر" من أن القدر 
المتيقن من بقاء التيمم ضح إنها هو بالنسبة إلى تلك الصلاة» نعم لو قلنا 
بصحته إلى تمام الصلاة مطلقا ىا قاله بعضهم جاز المس وقراءة العزائم مادام 
في تلك الصلاة, ويما ذكرنا ظهر الإشكال!”"'"" في جواز العدول من تلك الصلاة إلى 
الفاثتة الني هي مترتبة عليها. لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها. 


(159) (اشكال): والاظهر الالحاق فيما تقدم . 

)١1985(‏ (لصلاة اخحرى): الظاهر هو الكفاية حتى لو وجد قبل الركوع لما تقدم من ان 
وجدانه في اثناء الصلاة غير ناقض للتيمم . 

. (اشكال لما مر): والاظهر الجواز مطلقاً ل تقدم‎ )١1771( 

)١154(‏ (ظهر الاشكال): الاشكال فيه ضعيف. 
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]١161[‏ مسألة 14: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم 
الشرعي بالركوع كا لو كان في السجود وشك في أنه ركم أم لا. حيث إنه 
محكوم بأنه ركم فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا إشكال!1, 
فالاحتياط بالاتمام والاعادة لا يثرك , 

[1164) مسألة ٠‏ الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع 
ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة. فمع جواز القطع أيضاً كذلك مالم يقطع. 
بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ول يقطع الصحة 
باقية بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم 
الصلاة . 

[1184) مسألة :7١‏ المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر 
كفاية الوضرء فقط لا يبطل تيممه .وأما الحائض””""" ونحوها ثمن يتيمم تيممين إذا 
وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه. وإذا وجد ما يكفي للغسل 
ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل وبقي تيممه 
الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الفسل 
فليس مأموراً بالوضوء؛ وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منبها 
بطلل كلا التيممين» ويجتمل عدم بطلان ما هر بدل عن الوضوء من حيث 
إنه حينشذ يتعين صرف ذلك ااء في الفسل فليس مأموراً بالوضوء. لكن 
الأفوى بطلاتهها. 

)١10[‏ مسألة 77 : إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحاً لا يكفي إلا 


(4ج1) رام لإ اشكال) : والاظهر هو الاول ولكن قد مر الحكدم بالصحة مطلقاً فلا يظهر 
الفرق الا في تأكد أولوية الاعادة فيم] اذا كان قبل الركوع . 

(:190) (واما الحائض): مر انها محكومة بحكم الجنب وانه لا يجب الوضوء والتيمم به 
ومنه يظهر الكلام في جميع الفروع المبنية على وجوبهم). 


4ك ملس 1 لاق ام بوؤد ارقبو تأي ون ل لو لوم اع 1 الغرؤة الويفن / ج١‏ 
لاحدهم بطل تيممهه”""" أجمع إذا كان في سعة الوقت وان كان في ضيه بقي 
تيمم الجميع : وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله. وأما 
إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط. كها أنه إذا كان 
الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل 
لم يبطل تيمم ذلك البعض . 

]١11[‏ مسألة +7 : المحدث بالأكبر غير الجنابة؟""" إذا وجد ماء لا يكفي 
إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم بدلا عن الوضوه , وإن 
لم يكف إلا للوضوء فقط توضاً وتيمم بدل الغسل . 

]١17[‏ مسألة 74: لا يبطل التيمم الذيهو بدل عن الغسل من 
جنابة أو غيرها بالحدث الأصغفر . فيا دام عذره عن الغسل باقيا تيممه 
بمنزلته» فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلاً عنه. وإذا ارتفع 
عذره عن الغسل اغتسل. فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء . 
وإلا توضا أيضاً”""", هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضأء فإن كان عنده من 
الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل وتوض. وإن لم يكن تيمم مرتين مرة 
عن الغسل ومرة عن الوضوء. هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلا يكفيه مم عدم 


فين 


(171) (بطل تيممهم) : اذا تسابقوا اليه فوراً فحازء الجميع لم يبطل نيمم اي مهم بشرط 
عدم تمكن كل واحد من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين ولو بعوض والا 
فيبطل تيمم المتمكن خاصة ؛ وان تسابق الجميع فسبق احدهم بطل تيممه؛ وان 
تركوا الاستباق أو تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء 
بكامله واستعماله في الغل أو الوضوء يبطل تيممه واما من لم يمض عليه مثل هذا 
الزمان ‏ ولو لعلمه بان غيره لا يبقي جالاً لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة ‏ 
فلا يبطل تيممه ومن هذا يفظلهر الحال في الفرض الثاني المذكور في المتن . 

(17/5) (غير الجنابة): مر انه لا فرق بينهما في الحكم . 

(/17) (والا توضاً ايضا) : الاقوى عدم وجوبه كما مر ومنه يظهر حكم الفرع الاني . 


الطهارة / أحكام التيمم 00000102111 ا 
الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة. 

[115] مسألة ©7: حكم التداخل الذي مر سابقاً في الأغال يجري 
في التيمم أيضاً. فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن 
الجميع , وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا 
عنه. وإلا وجب""" الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه. 

43 مسألة 5١5‏ : إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم 
بعضها صح بالنسبة إلى الباقي, وأما لو قصد معيئا فتبين أن الواقع غيره 
فصحته مبنية7""" على أن يكون من باب الاشتباه في التسطييق لا التقييد كما مر 
نظاتر عراز 

[1178) مسألة 77 : إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان 
هناك ماء لا يكفي إلا لاحدهم فإن كان تملوكاً لأحدهم تعين صرفه لنفسه. 
وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم. وأما إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن 
للكل””"" فيتعين للجنب فيغتسل وييمم اليت ويتيمم اللحدث بالأصغر أيضاً. 

[1115) مسألة 74 : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين وم 
يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه وصلى, وأما إذا نذر مطلقا لا 
مقيداً بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر"""'' إلى زمان إمكان الوضوء . 


(1507) (والا وجب): مر عدم وجوبهما. 

(17176) (فصحته مبنية): بل مبنية على تمثي قصد القربة ولا أثر لقصد البدلية كا مر. 

(119/5) (واذن للكل): اي لكل من المحدثين وولي الميت وحيكل فمن تمكن منبم من 
تحصيل الاخنتصاص بالماء المفروضص ولو بالتسابق اليه أو ببذل العوض تعين عليه 
ذلك والا لزمه التيمم. نعم اذا توجه الى شخص واحد تكليفان برفم الحدث عن 
نفه وتغسيل الميت فمع التزاحم بينهها لعدم كفاية الماء يتعين الاول عليه على 
الاحوط . 

(1907) (فالظاهر وجوب الصبر): الا مع اليأس من ارتفاع العذر. 


4 ا العروة الوثقن / ج١‏ 

11 مسسألة 74 : لا يجوز الاستتسجار*”'" لصلاة المي ممن وظيفته التيمم 
مع وجود من يقدر على الوضوءء بل لو استاجر من كان قادراً ثم عجز عنه 
يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم. فعليه التأخير إلى 
التمكن مع سعة الوقت. بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته فلا يترك مراعاة 
الاحتياط . 

]١114[‏ مسألة :7*٠‏ المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف 
غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث. وإن 
بطل7"" بالنسبة إلى الغايات الأخر, فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مس كتابة 
القرآن. كما أنه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ول يمكن أخذه إلا 
بالمكث وجب أن يتيمم للدخخول والاخذ كها مر سابقاء ولا يستباح له بهذا 
التيمم إلا المكث؛ء فلا يجوز له المس وقراءة العزائم . 

[1174] مسألة :١‏ قد مر سابقاً أنه لو كان عنده من الماء ما يكففي 
لأحل الأمرين من رفع الخيث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدّم رفع الخيث 
ونيمم للحدث . لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضرء وجمع 
الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث. وإلا تعين ذلك””*""؛ وكذا الحال في مسألة 
اجنهاع الجنب والميت والمحدث بالأصغر. بل في سائر الدورانات . 

]١1١[‏ مسألة 9" : إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد 
دخوله لا يتمكن من تحصيل نا يتيمم:به فالأحوط أن يتيمه 7" قبل الوقت لغاية 
(171/4) (لا يجوز الاستئجار): مع الايصاء به بل مطلقاً عل الاحوط . 

)١17194(‏ (وان بطل): الاظهر عدم البطلان كما تقدم ومنه يظهر الخال في| بعده. 
)١180(‏ (والا تعين ذلك) : ومثله ما لو تمكن من الاكتفاء فيهما بمسمى الغسل الحاصل 
باستيلاء الماء على تمام البشرة ‏ ولو باعانة اليد من دون غسالة تنفصل عنها ولو 

كانت قطرة واحدة. 

(181) (فالاحوط أن يتيمم): بل الاقوى؛ نعم كونه لغاية اخرى احوط كما مر في المسألة .)١(‏ 


الطهارة / أحكام التيمم 0 
أخرى غير الصلاة في الوفت ويبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصل به. كما 
أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه 
بعده فيتوضا على الأحوط لغاية أخرى”*"" أو للكون على الطهارة. 

[1171] مسألة *7: يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب,. كبا أنه 
يستحب إذا كان مستحبا. ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً نعم له أن يتيمم لغاية 
أخرى ثم يمسح المسح المباح . 

3ع مسألة 4*: إذا وصل شعر الرأس إلى الحبهة فإن كان زائدا 
على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة. وإن كان على المتعارف لا يبعد”*؟") 
كفاية مسح ظاهره عن البشرة. والأحوط مسح كليهما. 

7 مسألة 10: إذا شك في وجود حاجب!*"' في بعض مواضع التيمم 
حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن 
بالعدم . 

[114) مسألة 5" في الموارد الى يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل 
وعن السوضوء كالحسائض والتفساء وماس اميت الأحوط تيمم ثالث“ بقصد 
الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا عنبهاء 
لاحتمال كون المطلوب نيمأ واحدأً من باب التداخل. ولو عين أحدهما في 
التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث. 


(1881) (فينوضا على الاحوط لغاية اخرى): لا ملزم لذلك بل يجوز الاتيان به لاجل 
الصلاة في الوفت ايضا ‏ 

(*158) (لا يبعد): بل هو بعيد. 

(1584) (اذا شك في وجود حاجب): الحال فيه كما تقدم في الثالث من شرائط الوضوء . 

(ه8؟1) (الاحوط نيمم ثالث): مر ان الاقوى عدم وجوب التيمم الثاني فضلا عن 
الثالث. 


43 ا ايا 121111111111100 العروة الوئقى / ج١‏ 
[11176] مسألة 7" : إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الحلالة أو 
غيره من أسمائه تعالى أوآيةمن القرآنفالأحوط محوه "١!‏ حذرامن وجودهعلى بدنه 
في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس على المحدث. وإن 
لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو 
الغسل. بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس أو الغسل ارتماساً أو لف خرقة 
بيده والمس بهاء وإذاافرض عدم إمكان الوضوء أوالغسل إلا بمسه فيدور الأى 580 
بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم . والظاهر 
سقوط حرمة المس» بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم. لان الأمر 
حينئذ دائر بين ترك الصلاة أوارتكاب المس .ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة 
فيتوضا أو يغتسل في الغرض الأول وإن استلزم المس. لكن الاحوط مع ذلك 
الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبللة» وأحوط من ذلك أن 
يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع . 
بل وأن يتيمم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمم. وإذا كان من وظيفته 
التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والحجبيرة 
والاستنابة. لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئل . 


)١1883(‏ (فالاحوط مصوه): الاولى. 
181 (فيدور الأمر): بل لاد أوْلاً من التيمم لمس الكتاية اذالم نكن في مواضع التيمم والا 
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«ا ع #ا يه له © اه ا« اه ه « ه د #«ده مالو عد .ا أهعداه د أقاهس د ده 


زواع لو يوا هاا لها به الها مف ان ارد ملك لمر امار لبا« الل ال ا ل يم 


الفصل (81) تغسيل الميت 
الفمل (06) النية في التفسيل 
الفمل (05) ممائلة اللمفكل للميت 
الفصل (07) موارد سقوط غسل اميت 
الفصل (088) كيفة غسل الميت 
الفصل (084) شرائط الغسل 
الفصل (50) اداب غسل الميت 
الفصل (51) مكروهات الفسل 
الفصل (57) تكفين الميت 
الفصل (57) مستحبات الكفن 
الفصل (514) بقية المستحبات 
الفصل (56) مكروهات الكفن 
الفصل (51) الحنرط 
الفصل )١1/(‏ الحريدتان 
الفصل (18) التشيبع 
الفصل (59) صلاة الميث 
الفصل )7١(‏ كيفية صلاة المت 
الفصل )9١(‏ شرالط صلاة اللبمت 
الفصل (77) اداب صلاة الميت 
الفمل (77) الدفن 
الفصل (4ل) مستحبات الدفن 
الفصل (0) مكروهات الدفن 
الفصل (7/5) الأغال المدوبة الزمانية 
الفصل )١//(‏ الأغسال المندوبة المكانية 
الفمل (78) الأغ.ال المندوبة الفعلية 
الفصل (9؟) التيمم 
الفصل )8١(‏ ما يصح اليمم به 
الفصل )8١(‏ شرائط ما تيمم به 
الفصل (87) كيفية التيمم 
الفصل (89) أحكام التيمم 


واه عقاف رهد وا .د قد فاه وام ها » فأوا وه ظلاع ا ع وهاو مها هاه هاه وه وا ها د و 


١و‏ ع م مه .و ماء 


لوالو .ا م اس و اه هاج لج هج« # اوه د« وام #اواه ساءاد اه هشاع واو 


« #0 هم © هاه فاه هه اه قله ده هد ع ع اع وله ه اهالح ده اه أل دار اه ه». 


« مو و ©« م اوه 8« #ال ا ها ه ها د ده واه الله هه ما. د عه ها ع همه . 


هالع« #لهاه © أهاء ده اعد عد در هه هاو ه و وام 04 .0 ٠.‏ 


© #اا« ا« هاو » ا ماع واه هاو هه هاعر وه و هاه زا م ٠,٠‏ 


فالهإواع # الفا ةداق هداس لاع » اوا عر توا و واه م امام 


واه عهدهاء. ا ولفات ها ع هف 1:5 #« #4 6# هه عق دز هت هاع داراو و هم 


.الوه اه اهادع واه هاه 8ه هاه هت هاه ته 5 #ه له هه عدر ره هاو واه ماه 


#9 ها »ا عا هئ هف ده عا اه اه اود فاع مام ررد هد اه ماه 


© # ها #ه د« ههه صساع ع5 هد ام واه فاه . وام 


فاه 000 م 9ه هده ٠.‏ » 0# و هاه داق اقاء د ه جم وام هاه هه 


 «‏ «# © ©« © # ها م # لو هت هاه هاو او داه 


